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 ــةــــــــــــــــمقدمــ
ذلك لجأت ــــا، لدرهــــــــمصللثروة و ا ــــقياسارها مــاة الشعوب باعتبــــة في حيــــة بالغـــة أهميــــــة العقاريــــللملكي

ث ـــــا المصلحة العامة، وتبعـــتقتضيه إلى تنظيم الملكية العقارية على أسس ثابتةذ القدم ــــلمجتمعات منا
يعود را ـــــــلالا مثمـــــــا استغــــح باستغلالهـــــا يسمـــــعلى الأمن والاستقرار والثقة في المعاملات العقارية، مم

 .رد والمجتمعــــــــبالنفع على الف
 

علانــــشه وهأن السبيل إلى ذلك ات عــالمجتمتلك لقد رأت   وق العقاريةـــــات والحقـف التصرفـــمختل ر وا 
 اتـــــن التزامـــه مـــــــله من حقوق وما عليل متعامل على العقار، معرفة ما ــــى يستطيع كـــــإلى الكافة حت

 اةـــــك الحيـــي تربـات التــــــالمنازعو ويحد من الفوضى رار ـــالاستقن و ــــــــة العقارية الأمـــك للملكيـن ذلـمفيض
ه ـــــوم بـار يقـــة للاقتصاد وأنه أفضل استثمـــــــة الداعمــــالعقار هو البنية التحتيار أن ــــباعتب ،الاقتصادية
 .الأشخاص

 

 ل ــميفالل إلى الحرية وآخر يميل إلى العدالة، ـــــيمي اتجاهة ــــالملكية العقاريهذه نطاق ر في ــــلقد ظه    
رث ــــــخر يير مكتأن يخفي تصرفاته لسبب أو لآ إلىإلى الحرية يؤدي إلى الفردية التي قد تدفع الفرد 

الميل إلى العدالة يؤدي إلى وضع حدود على حرية الفرد، ذلك أن تصرفات البعض و  بحقوق الآخرين
 .اتــــــــــــــعلامهم بهذه التصرفاتنعكس أثارها على المصالح المشروعة للآخرين، لذلك يكون من العدالة 

 ا ـــــــــــحدهمأن الأنظمة العقارية، ـــــان نموذجان مـان والمكـلاف الزمـا مع اختـنشأ عنهمذان الاتجاهان ــه
ر ــــــــــــلا يهتم بضمان شهر التصرفات العقارية أو لا يضمن لها إلا شهرا ضيقا في نطاقه وآثاره، والآخ

 .ةـه قوة ثبوت مطلقـيجعل التصرفات العقارية معلومة للكافة عن طريق شهر عام كامـل يعطي
 

ة ومن ثم فهو لا ـــــوق العينيــاب الحقـــــيعطي الأفضلية لمصلحة الملاك وأصح الأولاه ـــالاتجإن     
ضد دعاوى البطلان أو الفسخ أو الاستحقاق، أما الاتجاه الثاني فهو يضحي بمصلحة الغير يحمي 

 .للمعاملات العقارية وتدعيما للائتمان العقاري استقراراغير الملاك وأصحاب الحقوق العينية لصالح ال
 

انطلاقا من هذين الاتجاهين، فإن تشريعات الدول المختلفة قد أجمعت على أن السبيـل إلى تحقيق     
اتبعت ومنه  الثقة والأمن والاستقرار في المعاملات العقارية يتمثل في وجوب شهر التصرفات العقارية،

ر هما ـــــــــي الذكــــا التوفيق بين المصلحتين أو الاتجاهين سالفـــمين أسفر عنهمفي هذا الشأن الأخذ بنظا
 .لشهر الشخصي ونظام الشهر العينيانظام 
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 ي بنظام شهر العقودـــفنظام الشهر الشخصي هو نظام لا يقضي إلا بتسجيل العقود لذا سم
 Système de publicité personnelle  

   Système d’ enregistrement des actes  بنظام تسجيل العقود سمي أيضاو 
 المعروف بنظام السجل العيني Système de la publicité réelle ونظام الشهر العيني

Système des livres fonciers ويسمى أيضا بنظام تسجيل الحقوق Système d’enregistrement des 

droits ،ي بشهر جميع الحقوق العينية حتى ولو لم تستند إلى أي عقد ـــــــيقضى نظام الشهر العين
 . كالحقوق العينية التي تنتقل بالميراث 

 

من خصائص نظام الشهر الشخصي، أن الشهر طريق للعلنية فقط لا يثبت لانتقال الملكية أو الحقوق 
ـرر ـــل أو تقـــــد باطـــورد على عقد صحيح لا تشوبه شائبة، أما إذا ـــد إلى عقـــالعينية، فهو لا بد أن يستن

 .دبطلانه، فإنه لا يكسب المتصرف إليه حقا لأن الشهر لا يطهر عيوب العق
 21/22/2757:المؤرخ في 57/57 :رقم وهو النظام الذي كان سائدا في الجزائر إلى ياية صدور الأمر

ذ به المشرع الجزائري متخليا المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، والذي أخ
أفرز الكثير  وتبني نظام الشهر العقاري ذا الانتقالـــر أن هــشيئا فشيئا عن نظام الشهر الشخصي، يي
 .الجزائري والتي عجت بها أدراج المحاكم من المنازعات التي أرهقت كاهل القضاء

 

 ة بل ـــــوتعددها واقتحامها لمختلف الجهات القضائير العقاري ـــــات المتعلقة بالشهـــرة المنازعــــإن كث    
لى مختلف الأقسام القضائية في الجهة الواحدة يثير التساؤل حول الأسباب التي أدت إلى كثرة هذه  وا 

لى أسباب نشوبها وتراكمها، الأمر الذي لا يخدم استقرار الملكية العقارية  ا ــــــبل يؤثر سلبالمنازعات وا 
ه بما يحقق ـــار فيـه في الاستثمـــــن التعامل في العقار، ومنـــــذا بالإحجام عــــــة العقارية وهــــى الملكيـــعل

 .الازدهار للاقتصاد الوطني
 

ة ــــالوثائق المسحية منذ تحريرها إلى يايراض على ـبالاعتر العقاري تبدأ ــــة في الشهــــــالمنازعإن     
إيداعها وكذا في عمليات الترقيم المؤقت والترقيم النهائي على مستوى مصالح الحفظ العقاري، لتمتد 

بموجب  هاو تعديلها أفسخإبطالها، نقضها، ب بالمطالبةوهذا  اــرة ذاتهـــوق المشهــــالطعن في الحق إلى
راوح ــــــيتا ـــكمدم القبول، ــــــئلة عاري تحت طاـر العقـة الشهـا لعمليـع دون سواهـة تخضــاوى قضائيــدع

طرق المصالحة فيها  د، بعد استنفاالاختصاص القضائي فيها بين القضاء العقاري والقضاء الإداري
لجان المسح قرارات  الاعتراض علىعلى مستوى لجنة المسح ومصالح الحفظ العقاري عن طريق 

ة وزرع ــــة العقاريــرار الملكيــيهدف إلى استققاري العفإذا كان نظام الشهر ، لاحقا افظ العقاريـالمحو 
مساس بهذه الحماية التي لا فيه من شأنه الفتح باب المنازعة فإن  الكاملة في المتعاملين فيه الثقة

 .الملكية العقاريةتستقر ولا تستكمل فاعليتها وقوتها إلّا باستقرار 
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ب أحكام ـــــاري بموجـــرها الشهر العقـــازعات التي يثيـــة بالمنــالمتعلقام ـالأحكري ـرع الجزائـم المشـد نظـلق
كيفية التصدي ، واضعا أحكاما صارمة لومراسيمه التنفيذية 57/57: القانون المدني وأحكام الأمر رقم

وحتى أمام  (إدارة مسح الأراضي والمحافظة العقارية  )على مستوى الإدارات المعنية لهذه المنازعات 
، محددا للمتضرر الأساليب والإجراءات التي يجب أن يتبعها لرفع الضرر ت القضائية المختصةالجها

التي تمر بها إجراءات الشهر العقاري، وضمن آجال محددة حاول المشرع عنه عبر مختلف المراحل 
عداد من خلالها مراعاة مصلحة المتضرر والمصلحة العامة المتمثلة في إتمام إجراء ات المسح العام وا 

السجل العيني بما يخدم الملكية العقارية بوجه عام، ولكن ريم هذه الأحكام التشريعية الموجودة، لازالت 
اري ــــــر مما أثر على إعداد السجل العقــد أكثــاد مستمر وتعقـفي ازدي اريــر العقـة بالشهــالمنازعة المتعلق

ة ـــــــــــدى كفايـــول مــاؤل حــــو إلى التســــــذي يدعـيء الـــوات خلت، الشـدة سنـع ذـراءاته منـــــدأت إجـالذي ب
ام التشريع الجزائري لحل منازعات الشهر العقاري ومدى مواكبتها للتحولات الاقتصادية والسياسية ــــــأحك

المذكور  57/57: منذ صدور القانون المنظم للشهر العقاري أي الأمر رقمالجزائر  هوللتطور الذي عرفت
 ؟أعلاه، بمعنى آخر هل أحكام قواعد التشريع الجزائري هي كفيلة لحل منازعات الشهر العقاري

اول الإجابة عنها بعرض مختلف المنازعات القضائية التي يثيرها الشهر ـــــحأة التي ــــــالإشكاليي ــــوه
 ي جميع مراحله لما لهذه المنازعات من ذاتية وخصوصيـة يستوجب الوقوف عند كل منازعة ـاري فــالعق

بدءا من نشوبها إلى ياية الفصل فيها وفقا للآليات والقواعد التي حددها المشرع، وهي المنازعات منها 
 .التي يستعصى على الكثير الخوض فيها مما يؤدي إلى إهدار حقوقهم

 

 :ثـــالبح ةيــــأهم
وب ـــــسباب التي تقف وراء نشالأالبحث عن اول بالأساس ــــــيتن، هــــدراستبإن الموضوع الذي عنيت 

 .ومدى كفاية أحكام التشريع الجزائري لحلها الشهر العقاريمتعلقة بلمنازعات الا
الجهد الذي مامها تواضع أصعوبة يبدو لست في حاجة إلى أن أشير إلى صعوبة مثل هذا البحث، 

بذلته في إعداده تعود إلى محدودية النصوص القانونية التي تحكم مثل هذه المنازعات وعدم مواكبتها 
 .ادي والتشريعي الذي يعرفه العالمللتطور الاجتماعي والاقتص

 مرده إلى أن هذه الأخيرة ،من المنازعات إن تخصيص البحث في منازعة الشهر العقاري دون سواها
، نظرا لاتسامها بالغموض والتعقيد من طرف الفقه والقضاء على حد سواء الاهتمام الكافيب ىلم تحظ
ر إلى القضاء ــــإلى القضاء العادي والبعض الآخناد بعضها ـإسبي المزدوج و ــــل النظام القضائــــــفي ظ

لى من له و صا للفصل في مثل هذه المنازعات الإداري دون مراعاة إسنادها إلى من هو أكثر تخص ا 
أكثر أدوات ووسائل قانونية تسمح له بالفصل فيها بما يضمن استقرار الملكية العقارية ودعم الائتمان 

 .العقاري
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المنازعات التي يثيرها موضوع حصر مختلف محاولة تكمن أهمية هذه الدراسة التي تهـدف إلى نا ه
ادرة ـــــــــــوفقا للاجتهادات القضائية الصو  ونيةاستنادا إلى النصوص القان الشهر العقاري وكيفية معالجتها

مـع إبرازها في عمل موحد بهدف استكمال أوجه النقص في  بشأنها،عن المحكمة العليا ومجلس الدولة 
 . أحكام القانون وتقديم اقتراحات لوضع أسس علمية وعملية لتحقيق العدالة

 

 :منهجية البحث
 

ون الجزائري ـــبين القان ةـــــات البسيطــوع على بعض المقارنـــذا الموضـلهد اعتمدت في دراستي ـــــلق    
المشرع الجزائري منها، ومنه  فذلك بغرض تحديد موق تطلب الأمرمتى التشريعات الأخرى وبعض 

نظام الاستفادة من مختلف التجارب التي تعتمدها هذه الأنظمة على اعتبار أن نظام الشهر العقاري 
أن دراستي علما بة وعدلت فيه بما يتمشى مع النظام السائد فيها، ـــــأيلب الأنظمة القانونيأخذت به 

بل هي دراسة تحليلية اعتمدت فيها تحليل  لأن لهذه الأخيرة أصول معروفة هذه ليست دراسة مقارنة
محاولة الاهتمام بالجانب العملي، إذ لا فائدة من دراسة منازعات التي يثيرها الشهر العقاري المختلف 
حاولت تطعيم هذا  الأساسوعلى هذا  .الأفكار النظرية بعيدة كل البعد عن الحياة العملية أسيرةتظل 

القضائية بالنصوص القانونية المتعلقة بها، مشيرة منازعات الوأحكام القضاء وربط  باجتهاداتالبحث 
كفايتها لحل هذه المنازعات فضلا عن تقديم اقتراحات لتفعيل دور القضاء  النصوص ومدىهذه إلى 

 .لحسم المنازعات المطروحة أمامه
 :ثـــوان البحـعنـــــ

ن هنا ـــــذلك أن عنوان البحث يجب أن يدل على مضمونه، وم هينوان البحث لم يكن ـــعن ارـــختيا
ن ـــــالعديد مث يتضمن ـن موضوع بحــــة، عــــة ودقيقـــواضحدة ــــارة واحـــــالتعبير بعب: كانت الصعوبة

 "منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري"بعد تفكير، رأيت أن يكون عنوان بحثي، و الصفحات
ويمنع الخلط بينه وبين ييره من الموضوعات ة ــــــدد مضمون الرسالـــــــــفي اعتقادي أن هذا العنوان يحو 

الدراسة سابقا، فهو يوضح أن المقصود هو المنازعات القضائية المرتبطة بالشهر و التي عنيت بالبحث 
التي تطرح  العقاري وبذلك تستبعد كل المنازعات المرتبطة بالعقار أو بالحقوق العينية العقارية الأخرى

، كما أن هذا العنوان يفيد بأن دراسة موضوع منازعات اضي الإداريي العقاري أو على القعلى القاض
 ا ولو أن موضوع المنازعاتــدى كفاية أحكامه لحلهـــــري ومــــــــع الجزائــــق بالتشريـــــاري تتعلـــــــر العقـــالشه

 ة ــاري من زاويــــالشهر العقو إبراز منازعات ــه إذن فالمقصوداء ـــل القضــيم عمـة هو من صمـــــالقضائي
 .إيفال لدور القضاء في ذلكالتشريع الجزائري وهذا دون 
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 :ثـــخطة البح
على باب تمهيدي، ثم أقسمه إلى لقد سلكت في دراسة موضوع منازعة الشهر العقاري خطة تعتمد 

 :قسمين وكل قسم يضم بابين على النحو الآتي
 مقدمــــــــــــــــــــة

  .الاطار المفاهيمي للمنازعة والشهر العقاري: البـــــاب التمهيـــدي
 .المنازعةمفهوم : ل الأولـــــــــــــالفص

 .المنازعة بوجه عام: المبحث الأول
 .المنازعة الإداريــــــة: المبحث الثاني

 .الشهر العقاريمفهوم  :ل الثانيـــــــــــــالفص
 .مفهوم الشهر العقاري وأهدافه: لمبحث الأولا

 .الشهر العقاريمفهوم : المطلب الأول             
 .أهداف أنظمة الشهر العقاري: المطلب الثاني             

 .أنواع أنظمة الشهر العقاري: المبحث الثاني
 .نظام الشهر الشخصي: المطلب الأول             

 مزايـا نظام الشهر الشخصي: الأول رعــــالفـ                   
 وب نظام الشهر الشخصيــعي:الفـــــــرع الثاني                   
 .نظام الشهر العينـــــــــــــي: المطلب الثاني             

 مزايـــا نظـام الشهر العيني:الفـــــرع الأول                    
 عيـــوب نظام الشهر العيني:الثانـيلفــــرع ا                   
 .التطور التاريخي لأنظمة الشهر العقاري: المبحث الثالث
 .الشهر العقاري في العهد الروماني والعصور القديمة: المطلب الأول             

 .الشهر العقاري في العصور الوسطى: المطلب الثاني             
 .العقاري في العصر الحديث الشهر: المطلب الثالث             

 .نظام الشهر العقاري في القانون الفرنسي القديم: الفرع الأول                 
 (.نظام تورنس) نظام الشهر العقاري في استراليا : الفرع الثاني                   
 .نظام الشهر العقاري في الجزائر: الفرع الثالث                   
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 القســــــــــــــم الأول
 منازعـــات الشهـــر العقــــــــــاريدراسة نظرية لأهم 

 منازعات المسح العام والتحقيق العقاري: الباب الأول
 .منازعات المسح العام: ل الأولـــــــــــــــــالفص

 .إجراءات وقواعد المسح العام: لمبحث الأولا
 . إجراءات المسح العام: المطلب الأول             

 .افتتاح عملية المسح: الفرع الأول                   
 .الأعمال التقنية لمسح الأراضي العام: الفرع الثاني                   
 .الجهة المكلفة بأعمال المسح العام: الفرع الثالث                   
 .المسح العام الخاصة بعملية واعدقال: المطلب الثـاني             
 .العقارات محل المسح العام : الفرع الأول                   

 .المستندات المعتمد عليها في عملية المسح العام: الفرع الثاني                   
  .المنازعات التي تثيرها أعمال المسح العام: المبحث الثاني

 (.المرحلة الإدارية ) المنازعة الإدارية في وثائق المسح العام : الأول المطلب             
 .تلقي الاعتراضات وأجلها: الفرع الأول                   

 .كيفية الفصل في الاعتراضات والشكاوى: الفرع الثاني                   
 (.المرحلة القضائية ) المنازعة القضائية في وثائق المسح العام : الثاني لمطلبا             

 منازعات التحقيق العقاري: الثانيل ــــــــــــــــالفص
 .دوافع اللجوء إلى إجراءات التحقيق العقاري: المبحث الأول

 .إجراءات تسليم سندات الملكية وفقا لقانون التحقيق العقاري:لمبحث الثانيا
 .التحقيق العقاري:المطلب الأول             

 .التحقيق العقاري الفردي: الفرع الأول                   
 .التحقيق العقاري الجماعي: الفرع الثاني                   

 .معاينة حق الملكية: المطلب الثاني             
 .أنواع منازعات التحقيق العقاري: المبحث الثالث

 .الطعن في قرارات المحقق العقاري: المطلب الأول             
 .الطعن في الترقيم العقاري: المطلب الثاني             

 .الطعن في مقرر رفض تسليم سند الملكية: الفرع الأول                   
 .الطعن في مقرر تسليم سند الملكية: الفرع الثاني                   
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 المنازعات المرتبطة بتأسيس السجل العقاري والحقوق المشهرة: الثاني الباب
 منازعات إعداد السجل العيني: ل الأولـــــــــــــــــــــالفص

 .القواعد العامة لنظام الشهر العيني: المبحث الأول
 .تنظيـــم الشهــــــــر العقـــــــــــاري: المطلب الأول             

 .التنظيم الإداري للشهر العقاري: الفرع الأول                   
 .التنظيم المادي للشهر العقاري: الفرع الثاني                   

 .تنفيذ عملية الشهر العقاري: المطلب الثاني             
 .الشروط الأساسية لتنفيذ الشهر العقاري: الفرع الأول                   

 .إتمــــــام إجـــــــــــــــراءات الشهــــــر العقاري :الفرع الثاني                   
 .منازعة في قرارات المحافظ العقاري الصادرة بمناسبة تأسيس السجل العقاريال:المبحث الثاني
 (.المؤقت والنهائي)المنازعة في قـــــــــــــرارات الترقيـــــــــــم : المطلب الأول             

 . النهائيو المؤقت مفهــــــــوم الترقيـم العقاري : الفرع الأول                
  .والنهائي المؤقت منازعات الترقيم العقاري: الفرع الثاني                   
 . المنازعة في قرارات رفض الإيداع والإجراء و الشهر: الثاني المطلب             

 .المقصود بقرارات رفض الإيداع والإجراء والشهر: الفـــــرع الأول                   
 .الطعن في قرارات المحافظ العقاري: الفــــرع الثاني                   

 .وق المشهرةــــــــــــــالحقالمتعلقة بمنازعات ال: الفصل الثاني
 .هار ــــــــــــــــشه ــــــــــــــــــــــــــــبواجالررات ـــــــــــالمحالحقوق و  : المبحث الأول
 .الحقوق و المحررات الواجب شهرها حسب قانون الشهر العقاري: المطلب الأول             

 .57/57: الحقوق والمحررات الواجب شهرها حسب أحكام الأمر رقم: الفرع الأول                
     .57/76:الحقوق والمحررات الواجب شهرها حسب أحكام المرسوم التنفيذي رقم: الفرع الثاني                

وقــــانون الحقــــوق و المحــــررات الواجــــب شــــهرها حســــب القــــانون المــــدني : المطلــــب الثــــاني             
 .الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين الخاصة

 .الحقوق والمحررات الواجب شهرها وفقا للقانون المدني: الفرع الأول                   
 .الحقوق والمحررات الواجب شهرها وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية: الفرع الثاني                   

 .الحقوق والمحررات الواجب شهرها وفقا للقوانين الخاصة الأخرى: الفرع الثالث                   
  .المشهرة إمكانية الطعن في الحقوق مدى وسائل الشهر العقاري و : المبحث الثاني

 .وسائــــل الشهــــر العقــــــاري: المطلب الأول             
 .الطعن في الحقوق المشهرة : المطلب الثاني             
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 يــم الثانــــــــــالقسـ
 إجرائيا و موضوعيا الشهر العقاري  اتكيفية الفصل في منازع

 (ة الكفيلة لحل منازعات الشهر العقاريموضوعية والجرائيللبحث في الوسائل الإ ةمحاول )

 
 .اــــــــكيفية الفصل في منازعات الشهر العقاري إجرائي: الأول الباب

 كيفية الفصل إجرائيا في منازعات الشهر العقاري الخاضعة للقضاء العادي: الفصل الأول
 .(المنازعة العادية) 

 .ماهية دعوى منازعة الشهر العقاري وشروط قبولها : المبحث الأول
 . ماهيــــــــــــــــــــــــة الدعوى: الأول المطلب             
 .تعريف الدعوى: الفرع الأول                   
 .تمييز الدعوى عن المصطلحات التي تلتبس بها: الفرع الثاني                   
 .خصائص الدعوى القضائية: الفرع الثالث                   

 .قبول الدعوى شروط: المطلب الثاني             
 .الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى: الفرع الأول                   
 .الشروط المتعلقة بعريضة رفع الدعوى: الفرع الثاني                   
 (القضائي الاختصاص) الجهة القضائية المختصة بالفصل في منازعة الشهر العقاري: المبحث الثاني

 (القضاء العقاري)للقضاء العادي  الاختصاص النوعي: الأول المطلب             
 (القضاء العقاري)للقضاء العادي  الاختصاص الإقليمي: المطلب الثاني             

 .الأحكام القضائية الفاصلة في منازعات الشهر العقاري وطرق الطعن فيها: المبحث الثالث
 .ماهية الحكم القضائي وخطوات إصداره: الأول المطلب             

 .ماهية الحكم القضائي: الفرع الأول                   
 .خطوات إصدار الحكم القضائي: الفرع الثاني                   
 .و طرق الطعن فيها لأحكام القضائيةالآثار المترتبة على ا :المطلب الثاني             
 .الآثار المترتبة على الأحكام القضائية: الفرع الأول                   
 . طـــــــــــــــرق الطعن في الأحكام القضائية: الفرع الثاني                   

 ي ار دكيفية الفصل إجرائيا في منازعات الشهر العقاري الخاضعة للقضاء الا: الفصل الثاني
 .(ةالمنازعة الإداري)

 .ماهية دعوى الإلغاء وشروط قبولها: المبحث الأول
 .ماهيـــــــة دعـــــــــــوى الإلغاء: المطلب الأول             

 .تعريف دعوى الإلغاء : الفرع الأول                   
 .خصائص دعوى الإلغاء:الفرع الثاني                   
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 .شروط قبول دعوى الإلغاء: المطلب الثاني             
 .الشروط المتعلقة بقبول الدعوى: الفرع الأول                 
 .الشروط المتعلقة بعريضة رفع الدعوى: الفرع الثاني                    
 .الجهات القضائية المختصة بالفصل في دعوى الإلغاء: المبحث الثاني

 .اختصاص المحكمة الإدارية: المطلب الأول              
 .الاختصاص النوعي: الفرع الأول                

 .الاختصاص الإقليمي : الفرع الثاني                   
 .اختصاص مجلس الدولة: المطلب الثاني             

 .اختصاص محكمة التنازع: المطلب الثالث             
 . الطعن فيهالحكم الإداري الفاصل في منازعات الشهر العقاري وطرق : المبحث الثالث

 .مميــــــــزات الحكــــــــــم الإداري: المطلب الأول             
 .طرق الطعن في الحكم الإداري: المطلب الثاني             
 .طرق الطعن العادية: الفرع الأول                
 .ي العاديةفطرق الطعن : الفرع الثاني                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 ـــــاب الثانــيـــــــــالب
 ( الوسائل الموضوعية )كيفية الفصل في منازعات الشهر العقاري موضوعيا  

 كيفية الفصل موضوعيا في منازعات الشهر العقاري الخاضعة للقضاء العادي: الفصل الأول
 (المنازعة العادية)

 . كيفية الفصل في المنازعات المطروحة بين المتعاقدين: المبحث الأول
 .إعمال الأثر المنشئ للقيد لحل منازعات الشهر العقاري: المطلب الأول             

 .إعمال الأثر الناقل للقيد لحل منازعات الشهر العقاري: المطلب الثاني             
ل إعمال كل من الأثر المنشئ والناقل للقيد في تطبيقات عملية حو : المطلب الثالث             

 .منازعات الشهر العقاري
 .كيفية الفصل في المنازعـــــــــــات التي يثيرهـــــا الغيـــــــــــر: المبحث الثاني

 .مفهوم الغير في قانون الشهر العقاري: المطلب الأول             
 .الشهر العقاري إعمال قواعد الشهر العقاري في الفصل في منازعات: الثاني المطلب             
 .مبدأ الأسبقية في القيد: الفرع الأول                

 .مبدأ الحجية المطلقة للقيد: الفرع الثاني                   
 .المنازعات المثارة بين المستفيد من التسجيل وصاحب الحق: المبحث الثالث
 .منازعات المالك الظاهر: المبحث الرابع
 .علاقة صاحب الظاهر بصاحب المركز القانوني: المطلب الأول                           

  .عن علاقة المالك الظاهر بالغير: المطلب الثاني             
 كيفية الفصل موضوعيا في منازعات الشهر العقاري الخاضعة للقضاء الإداري : الثاني الفصل

 .(المنازعة الإدارية)
 .في منازعة الشهر العقاري الإداريحدود سلطة القاضي : المبحث الأول

 .حدود سلطة القاضي في التقرير: المطلب الأول             
 .حدود سلطة القاضي في الحلول محل الإدارة: الثاني المطلب             

 .لحل منازعة الشهر العقاري الإداريالمنهجية التي يتبعها القاضي : المبحث الثاني
بحث عن حل الأسس والوسائل التي يعتمد عليها القاضي الإداري لل: المطلب الأول             

 لمنازعة الشهر العقاري
 .وسائل تأسيس الحكم القضائي: الثاني المطلب             
 ةـــــــــالخاتمـــــــ
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 ديـــاب التمهيـــــــــالب
  الاطار المفاهيمي للمنازعة والشهر العقاري

لى أهداف وأنواع ــأتعرض في هذا الباب التمهيدي إلى مدلولات ك ل من المنازعة والشهر العقاري وا 
ل الدراسة، إذ لا يمكن الشروع في منازعات ــــــمحوع ــــللموض تمهيدار العقاري وتطوره التاريخي ـالشه
 .ة المنازعة وماهية الشهر العقاري لما لهذا التمهيد من أهميةـــة ماهيـر العقاري دون معرفـالشه

 :وبناء على هذا يقسم الباب إلى 
 .المنازعةمفهوم : الفصل الأول    
 .العقاريالشهر مفهوم  :الفصل الثاني    

 
 ل الأولـــــــــــالفص

 ةـــالمنازعمفهوم  
من خلال التعرف المنازعة هذه دون التعرف على ماهية  دراسة،موضوع الالبحث لا يمكن مباشرة 
ا الشهر يثيرهي المنازعات التي ـــبوجه خاص، وهة ــــــــالمنازعة الإداريعلى و بوجه عام على المنازعة 

الشهر ذي يفرق بين منازعة ـــــفي ظل النظام القضائي الجزائري المزدوج الاري موضوع الدراسة ـــالعق
ب وجود ـــة تتطلـــاء الإداري، هذه الازدواجيــلقضة لـتلك الخاضعلقضاء العادي و ة لـــالعقاري الخاضع

ي، تتميز بقانون هيئة قضائية مختصة دون سواها في النزاعات الإدارية منفصلة عن القضاء العاد
 .خاص هو القانون الإداري وبإجراءات خاصة هي المنازعات الإدارية

 :على ما تقدم يقسم الفصل إلى بناء
 .المنازعة بوجه عام: المبحث الأول    
 .المنازعة الإداريـة: المبحث الثاني    
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 ث الأولـــــــــــالمبح
 امـــــه عــة بوجــــالمنازع 

 ( Litige)  ازعـــــــزاع أو تنـل نـة، كـــــا منازعات أو أنزعـــــوجمعه ( Contestation)  ود بالمنازعةـــــالمقص
بين المصالح يقع بين الأفراد فيما بينهم، أو بينهم وبين إحدى السلطات العامة في الدولة، يتم عرضه 

رفع الدعوى إليه ليتحول النزاع من على القضاء إذا باشر صاحب الشأن حقه في التقاضي من خلال 
فكرة مادية تتصل بالوقائع إلى منازعة كفكرة قانونية تفصل فيها المحكمة المختصة بما يحقق القانون 

  .(2)والعدل
 

النزاع هو هدف العمل القضائي وأساسه وهو سبب هذا العمل أيضا إذ لا مبرر لتدخل القضاء ف    
ذا تدخل  دره يكون مجردا من ــــــة النزاع، فإن القرار الذي يصــــم ييبــــالقضاء ريحيث لا يوجد نزاع، وا 

 .حجية الشيء المقضي به، ومن ثم لا يعد عنوانا للحقيقة 
 

ل الخصومات ـــات أو فصــــض المنازعـي هو فـــأن عمل القاضي الأساسادها ـــالتي مفرة ـــفكإن ال    
ومألوفة في الفقه الإجرائي وهي صحيحة من الناحية التاريخية  ليست مستحدثة بل هي فكرة تقليدية

د القاضي كموظف عام إلا للمحافظة ــــة لم يوجـــة أيضا، فمن الناحية التاريخيـــومن الناحية المنطقي
على السلام الاجتماعي في المجتمعات عن طريق فض المنازعات وحسم الخصومات بقول حاسم 

مل مسندا للقضاء خصوصا مع قاعدة عدم جواز الاقتضاء الذاتي التي تسود ملزم، ولا يزال هذا الع
 Nul ne peut se faire  المجتمعات المتمدينة الآن والتي لا تسمح للفرد أن يقضي بنفسه ولنفسه 

justice à soi-même.  
 

مسألة ليست ب من القاضي أن يفصل في ـن الناحية المنطقية ليس من المعقول أن يطلــــوكذلك م
محل نزاع، فهو لا يتدخل إلّا لحسم نزاع معين وهذه الفكرة ليست فقط تقليدية ومألوفة وتتفـــق مع 

 ى المصطلحات القانونية الإجرائيةالتاريخ ومع المنطق، بل فقد بلغت من الرسوخ أن أحدثت تأثيرا عل
  (1)ء المنازعاتإذ يطلق في فرنسا على العمل القضائي بالمعنى الدقيق لاصطلاح قضا

 "Juridiction contentieuse ". 

 
 
 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .27 – 26، ص 1007المعارف،سامي جمال الدين، إجراءات المنازعة الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، منشأة . د (2)
، رسالة دكتوراه، جامعة عين (دراسة مقارنة) أحمد محمد مليجي موسى، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي . د (1)

 .27ص  ،2757شمس،
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 رى الفقيه هيبروـــــــففي فرنسا ي ،وم المنازعةــــتباينت آراء الفقهاء في تحديد مفهاس فقد ــــى هذا الأســـوعل

HEBRAUD   أن المنازعة تتعلق بطبيعة العمل القضائي لأنها هي المركز الذي يعالجه هذا العمل، كما
 procéduresأنها ترتبط بشكل هذا العمل إذا أنها تظهر وتنتظم في صورة إجراءات مواجهة

contradictoires  ل ـة تحل بمعرفة القضاة، إذ أن الأصة في تنظيم الحياة القانونيـــــة عرضيـــــوأنها مسأل
دة ـــــادة التنازع بين الأفراد دون تدخل القضاء، ولكن التطبيق العملي للقاعـل عــــة تحـــدة القانونيـــأن القاع
ة حول تطابق المراكز الواقعية مع هذه القاعدة ومن ثم يحدث تعكير للسلام ــر المنازعـــــد يثيـــة قـــــالقانوني

 .(2)جتماعي، ولذلك يتدخل القضاء لحسم هذه المنازعة محافظة منه على السلام الاجتماعيالا
 

ل هو ــة في ذاته، بــــس يايـة ليـــــات القضائيـــــــق القانون من قبل الهيئـــــأن تطبي HEBRAUDرى هيبرو ـــــي
ام في المجتمع، ولما كان دور ـاظ على النظــــللحف لـــن الوسائـرى مـــــة أخـــــن مجموعـــة ضمــــرد وسيلـــمج

م الاجتماعي، أي المنازعات التي تقوم بين القاضي ينحصر في إزالة الأسباب المؤدية إلى تعكير السلا
ن لم تسعفـلا عادلا لفض المنازعة بين الأفـد حــن واجبه أن يجـــــان مـــــــراد فكــــــالأف ه نصوص ـــراد حتى وا 
لا كان منكرا للعدالةالت  .(1)شريع في ذلك، فهو ملزم بإيجاد حل وا 

 

توجد منازعة فلا حاجة إلى فيرى أن المنازعة هي مناط القضاء وأنه حين لا  HAURIOU أما هوريو    
المنازعة في تصوره هي التعارض بين ادعاءات خصمين، وهذه المنازعة هي مادة الخصومة ف القضاء

بل أن وجود التعارض في الادعاءات أي  Une longue Contestationالتي هي بمثابة منازعة ممتدة 
 .(6)المنازعة هو الذي يفسر قيام إجراءات الخصومة على أساس المجابهة أو المواجهة بين الخصمين

ة ما هي إلا تعبير عن التعارض بين إدعاءات ــــــأن المنازع ،خلاصة آراء هوريو في هذا الخصوص
رى أن ـــــيا ـــكم، ده ما هي إلّا منازعة ممتدةـــعن ةــــــخصمين وأنها تؤثر في شكل الإجراءات، والخصوم

ة القضائية بهما في طعون ــــــد المنازعــة ينطبق عليهما وصف الخصم لكي تنعقـــــة العامـــالإدارة والنياب
 .(7)الإلغاء وفي الإجراءات الجنائية

     
 
 
 
 
 

ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
(1) HEBRAUD Pierre, Chronique de Procédure Civile, Revue trimestrielle de Droit Civil , 1960, P 706.     

، 2777بدرخان عبد الحكيم ابراهيم، معايير تعريف العمل القضائي من وجهة نظر القانون العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . د (1)
 .210ص 

(6) HAURIOU Maurice, Precis de Droit administratif et de Droit Public,10
e
  éd , 1921 P 867 et suiv.  

 .227بدرخان عبد الحكيم ابراهيم، المرجع السابق ، ص . د (7)
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ص بسبب موقف ـــرر بمصالح الشخــــل أيضا بأنه يكفي أن نكون بصدد منازعة أن يحدث ضـقيا ــكم
 .(2)ايجابي أو سلبي لشخص آخر، بحيث يكون هذا الموقف بمثابة معارضة للحق

 دــــن جانب واحـاء مـدث ادعـزاع أن يحــدد نـــون بصــــــي لكي نكـــر أنه يكفـــــض الآخــــرى البعـــــيو     
Une prétention unilatérale ،اءات ــــــــــــــــل أو تعارض في المصالح والادعـــرط تقابـــوأنه لا يشت

Oppositions des intérêts et des prétentions  يكفي  واحداء الذي هو من جانب ــذا الادعـــــوأن ه
ى تعارض المصالح ــرة المنازعة بمعنــور فكـو قصــــــه ورـــــاس هذا التصـــأسو  (1)رر لتدخل القضاءــكمب

ي ــل القضائـومن ثم يكون من الخطورة بمكان تصور العم والادعاءات عن تبرير كافة أعمال القضاء
رة النزاع بمعنى ــــأما فك، بالمعنى السابقدف فقط  إلى وضع نهاية للمنازعة ــعلى أنه العمل الذي يه

 .(6) أعمال القضاء ةـــــاء من جانب واحد فهي أكثر وضوحا وهي الكفيلة لتبرير كافـــالإدع
تمسك  ورةـــــام القضاء في صـــل أنه لا يشترط أن يكون النزاع معارضة فعلية وشكلية أمــــا قيـــكم    

أو سلبية، ولا  ورة إيجابيةــــــبل أنه يكفي أن تحدث معارضة لصاحب الحق بص بإدعاءاتهكل خصم 
  .(7) يشترط أن تصل هذه المعارضة إلى حد المنازعة الفعلية

ع في معناها ــــمسلكا متطرفا في تحديد ماهية المنازعة، إذ أنه توس CHAUMONTان سلك الفقيه شومو 
ة ــــه المنازعــــــــــــوجود شب ىــــالقانونية أو في مركز معين يؤدي إللدرجة أنه يرى مجرد الشك في القاعدة 

زام بين صاحب الشأن ـــــة الالتـــــــــــمل القاضي هو إزالة هذا الشك، وذلك بإعادة رابطـون عــم يكـن ثـــوم
 .(7)والقاعدة القانونية أو المركز محل الشك

 

ة ومعنى ذلك أنه لا يكفي لقيام ـــــة يجمع بين الشك والحقيقــــللمنازعورا ــــصر تصـيعطي البعض في م
المنازعة أن تكون هناك إجراءات تقوم على أساس المواجهة بين الخصوم، بل ينبغي أيضا أن يكون 

 .(7)هناك نزاعا حقيقيا بين الخصوم
 
 
 
 

ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) SOLUS henry & PERROT Roger,  Droit judiciaire privé, Paris Sirey, 1961 , T 1, P 439.  
(1) VINCENT jean & GUINCHARD serge, Procedure civile ,27

e
  éd , précis  DALLOZ , 2003, P  87. 

 .25أحمد محمد مليجي موسى، المرجع السابق، ص . د (6)
(7) CORNU Gérard & FOYER jean , Procédure Civile , presse universitaire de France, 1958, P 33.   
(5)   CHAUMONT charles, Esquise d’ une notion de l’acte juridictionnel, Revue du Droit public et sciences 

politiques , 1942, P 93 à 124 .   
 
 ، دار الفكر العربي(ية والشخصية القضائي والإجراءات والأحكام في المواد المدنية والتجار التنظيم ) أحمد مسلم، أصول المرافعات . د (7)

 .777ص  2779
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ة ـــــــــــــالخلاصة أن المنازعة هي المسألة التي تثير نزاعا بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى السلطات العام
القضاء من خلال مباشرة الحق في الدعوى، وهو في الدولة، واستنادا إلى حق التقاضي يتم حملها إلى 

 يــــــــرها من خلال إجراءات الخصومة القضائية، وهــــم نظـــق التقاضي، يتـــات حــــالحلقة الأولى من حلق
الحلقة الثانية من حلقات حق التقاضي، إلى أن تصل إلى خاتمة المطاف بصدور الحكم النهائي البات 

ل ـــإن كـــــذلك فــــوب  (2) - والأخيرة -سوية أو الترضية القضائية باعتبارها الحلقة الثالثة فيها والذي يمثل الت
بينهم  ا حول إجراءات الشهر العقاري ونتائجه بين الأفراد فيما بينهم أوــــل  تثير نزاعـــن مسائـما يثار م

لجنة مسح  )وسواء عرض هذا النزاع على الجهات الإدارية المختصة  وبين إحدى السلطات العامة
 لقضائية من خلال رفع دعوى قضائيةوسواء عرض على الجهات ا (الأراضي أو المحافظة العقارية

 .كل ذلك يدخل ضمن مفهوم المنازعة المتعلقة بالشهر العقاري موضوع بحثي هذا
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .27سامى جمال الدين، المرجع السابق، ص . د (2)
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 انيـــث الثـــــــــــالمبح
 ةـة الإداريــــالمنازعمفهوم  

 (2)ة بينها وبين الدعوى الإدارية والخصومة الإداريةــــوم المنازعة الإداريــــــار اللبس في تحديد مفهـــــــيث

انين الوضعية من تعريف المنازعة الإدارية، وترك المشرع هذه المهمة للفقه وهذا يعود إلى خلو القو 
حول تحديد مفهوم المنازعة الإدارية وعلاقتها بالحق الذي تحميه، وهل هي  (1)ثار الخلاففوالقضاء 

حق مستقل؟ أم هي ذات الحق المراد حمايته في حالة حركة؟ أم أنها وسيلة لحماية الحق الأصلي 
  ؟ايتهمحالمراد 

التي تطبق لحل قضائي ة الإدارية هي مجموعة القواعد القانونية ــــــن المنازعإف هـــوع إلى الفقـــــــبالرجو 
 .(6)لمنازعات مطروحة متعلقة بالنشاط الإداري عندما تطرح على القاضي الإداري للفصل فيها

يكفي أن يكون متخصصا في وهي سبب ظهور القضاء الإداري الذي يتطلب وجود قاضي إداري لا 
نما يتعين عليه أن يكون قاضيا إداريا بمعنى أنه يتمتع بفكر إداري، معرفة خاصة  القضاء الإداري وا 

 .(7)تكفي لحل كل ما يطرح من منازعات تتعلق بالنشاط الإداري
الصادر من طرف  ض إلى عدم إمكانية تصور منازعة ضد الدولة لأن الإدعاءــب البعــــويذه    

أشخاص القانون الخاص لا يمكن أن يتعارض مع إدعاء من السلطة العامة، التي تصدر قرارات 
 . (7)سيادية لا يتأتى للخواص إلا الاستجابة والخضوع لها

نظر فيها دارية التي يالإنزاعات الة ـــــي رشيد، هي مجموعـــــور خلوفــــة حسب الدكتــــــــة الإداريــــــازعوالمن
 القاضي الإداري حسب قواعد قانون المنازعات الإدارية وهي عبارة عن نزاع إداري يحتوي على كلمة

صد بكلمة إداري ن أو أكثر ويقـويقصد بكلمة نزاع الخلاف القائم بين طرفي" إداري " وكلمة " نزاع " 
م بين طرفين أو أكثر ــــلاف القائــــــالخ: فإن عبارة النزاع الإداري يعني بصفة عامة صفة النزاع وهكذا

را من عناصر عبارة ـــــــــيكون أحد طرفيه شخص عام، وبالتالي فإن عبارة النزاع الإداري تشكل عنص
 .(6) المنازعات الإدارية

 

دعاوى الناجمة عن نشاط رى الفقيه أحمد محيو بأن المنازعات الإدارية تتألف من مجموعة الـــــيو     
  .(5)أعوانها أثناء قيامهم بوظائفهمالإدارة و 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 ص ،2791، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،(دراسة مقارنة ) حسن السيد بسيوني، دور القضاء الإداري الجزائري في المنازعة الإدارية . د (2)

226. 
 .25، ص 2777طعيمة الجرف، شروط قبول الدعوى في منازعات القانون الإداري، مكتبة القاهرة الحديثة،الطبعة الأولى، . د (1)

(3 DEBBASCH Charles & RICCI Claude, le contentieux administratif , 7
 e

 éd, DALLOZ, 1999,P 1. 
(4) CHAPUS René, Droit administratif général, T1, 4

e
 éd , Montchrestien,1990,P 491. 

(5) WIGHY Pierre, Droit administatif, Principes Géenraux 4 éd, Emile Bruyant, 1962, P 370.  
 .09 – 05، ص 1007خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، . د (7)
 .07، ص 1006احمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، . د (7)
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ة ــــــاستقلالية المنازعات الإدارية في الجزائر، حسب الفقيه احمد محيو على توافر قواعد إجرائي زــــــــترتك
د ــــــذه المنازعات من جهة، ونزاعات إدارية من جهة أخرى، يتطلب فيها مبدئيا تطبيق قواعــــة لهـــــخاص

و ـــــه ى معرفة ما إذا كان نزاع ماـــــرى علـــــم عن ذلك أن المتقاضي يعلق أهمية كبـــــوينج. القانون العام
د خاصة من حيث الإجراءات ومن حيث الأساس وذلك ـــــــــــل لكي تطبق عليه قواعــــإداري، أي قاب نزاع

 .(2) لكي يتمكن من تقديم دعواه بصورة صحيحة، أمام الهيئة القضائية المختصة
فالمنازعة الإدارية هي مختلف الإجراءات التي يتطلبها القانون للجوء إلى القضاء الإداري من أجل 
 .(1)الفصل في نزاع مطروح ضد الإدارة العامة أو ضد هيئات أخرى تضطلع بمهام تسيير مرفق عام

ماهي إلّا وسيلة قانونية لحماية ه، فإن المنازعة الإدارية مثلها مثل باقي المنازعات الأخرى ـــــــــــــوعلي    
ي ـــــــالحقوق أمام القضاء، ولكنها تتمتع بمجموعة من السمات التي تميزها عن ييرها من المنازعات والت

 :تتمثل في
 :من حيث أطراف المنازعة -

ذه ـــــــــه هـــــيلاحظ دائما أن يكون أن أحد طرفي المنازعة الإدارية شخصا معنويا عاما، ويمثل فيها بصفت
التي تسمح له استخدام مظاهر السلطة العامة، سواء تمثلت في مقدرته على إلزام الغير بإرادته المنفردة 

رة دون حاجة إلى استصدار أحكام ـعن طريق ما تصدره من قرارات إدارية والتي يمكن أن ينفذها مباش
ة للمنفعة العامة أو تضمين ما ـــــزع الملكيــــــــــقضائية بذلك، أو ما يتمتع به أيضا من سلطة الاستيلاء ون

 .(6)يبرمه من عقود إدارية شروطا استثنائية يير مألوفة في أحكام القانون الخاص
 :موضوع المنازعة الإدارية -
ة هذا الحق ضد ما ــــــول حق من الحقوق الإدارية، يفرض حمايـــــــدور موضوع المنازعة الإدارية حـــي

الإدارة من أعمال تمسه أو تعتدي عليه، وقد يكون منشأ هذا الحق القانون أو أعمال الإدارة قامت به 
 .(7)القانونية كالقرارات الإدارية أو العقود الإدارية أو أعمالها المادية
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 . 72لسابق، ص احمد محيو، المرجع ا. د (2)
، مقال منشور بمجلة مجلس الدولة، العدد (دراسة تطبيقية ) تطورها وخصائصها : المستشار نويري عبد العزيز، المنازعة الإدارية في الجزائر (1)

 .وما بعدها 07الثامن، ص 
 2756الثالث، دار الفكر العربي،  الكتاب وامتيازاتها،سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، أموال الإدارة العامة . د (6)

 .55ص 
 . 225حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص. د (7)
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 :لمن تؤول مهمة الفصل فيها -
ة ــــر الثقافـــــلا يكفي توافــصص، فـــادة إلى قاض متخــة عــــة الإداريـــد بمهمة الفصل في المنازعـــــيعه

نما ينبغي أن يكون ملما بطبي ةـــــالقانوني  عة عمل الإدارة عالما بمقتضياتهوحدها لدى القاضي، وا 
 قضاء مستقلا بها كالنظام الفرنسيفإن بعض الأنظمة التي تعترف بالمنازعة الإدارية تفرد لها  لذلك

 .المصري والجزائري
 :من غيرها من المنازعات االمنازعات الإدارية أكثر تحديد -
القضاء الإداري كل من منازعات الإلغاء، منازعات التعويض، منازعات التأديب، ومنازعات  يعرف 

 .التفسير وفحص الشرعية وجميعها منازعات مسماة ومحددة على سبيل الحصر
 :الظهور بمظهر السلطة العامة -

كل من القضاء  ارتبطت معايير تحديد المنازعة الإدارية ارتباطا وثيقا بالأساس الذي بني عليه وجود
، فالمعايير التي تحدد طبيعة المنازعة الإدارية ومن ثم تحديد الإداري والقانون الإداري في الوقت ذاته

ن ــــة مستقلة عـــــود جهة قضائيـــــقيل بها لتبرير وجاختصاص القضاء الإداري هي ذات المعايير التي 
فيه القاضي بتطبيق قواعد وأحكام القانون الإداري القضاء العادي، وهي القضاء الإداري، الذي يقوم 

 .(2)على المنازعة
إن المنازعة الإدارية نظرا لكون أحد أطرافها شخصا عاما، يمثل فيها مظهرا من مظاهر السلطة     
ين لذلك كان خضوعها لمجموعة من الإجراءات ـــاواة بين المتقاضـــــدر مبدأ المســـة والتي قد تهـــالعام

ر السرعة اللازمة التي ــــــــة من ناحية، وتوفـــــوازن بين أطراف المنازعـــقضائية الخاصة التي تكفل التال
 .(1)ىتقتضيها الحقوق الإدارية من ناحية أخر 

 

ة بأنها الوسيلة القانونية التي كفلها المشرع ـــة الإداريـــف المنازعــــلال ما سبق يمكن تعريـــــــمن خو     
لحماية حقوقهم في مواجهة الإدارة عن طريق القضاء  ( سواء كانت طبيعية أو معنوية )للأشخاص 

را لما تتمتع به من مظاهر السلطة ــــــى عليه نظــــــــويلاحظ أن دور الإدارة فيها يكون يالبا دور المدع
ر حاجة إلى الرجوع  للقضاء لتنفيذ أعمالها القانونية أو المادية في مواجهة العامة التي تجعلها في يي

 .الغير لما تملكه من سلطة التنفيذ المباشر
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مجلة علمية تصدر عن أعضاء هيئة ) القوانينلة روح جمقال منشور بمداود الباز، المنازعة الإدارية كمناط لإختصاص القضاء الإداري، . د (2)

  .766، ص 1002، الجزء الثاني، يناير 11العدد ( التدريس كلية الحقوق جامعة طنطا
 .229، المرجع السابق،صحسن السيد بسيوني. د (1)
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 ل الثانيـــــــــــالفص
 الشهر العقاريمفهوم 

لى أهم أهدافه و الشهر العقاري حديد مفهوم تل إلى ــذا الفصــــــرض في هــــــأتع  مبادئه ثم إلى التعريف وا 
الأنظمة ظهور إلى تطوره التاريخي عبر المراحل التي مر بها منذ نشأته إلى ياية  أخيرابأهم أنواعه و 
 .بما يتلاءم مع سياستها العقاريةأخذت بها أيلب التشريعات الحديثة التي 

 :الفصل إلى يقسمما تقدم  بناء على
 .مفهوم الشهر العقاري وأهدافه: المبحث الأول             
 .أنواع أنظمة الشهر العقاري: المبحث الثاني             
 .التطور التاريخي لأنظمة الشهر العقاري: المبحث الثالث             

 
 ث الأولــــــــــالمبح

 العقاري وأهدافه مفهوم الشهر
الأهداف و لتعريف بالمقصود بالشهر العقاري العقاري ينبغي معه ا الشهر إن البحث في موضوع منازعة

ا، لأنه لا يمكن الخوض في مختلف المنازعات التي يثيرها الشهر العقاري ـــــي وجد من أجل تحقيقهــــــالت
بينه وبين تحديد مفهومه تحديدا دقيقا نظرا للالتباس الموجود و ام ـذا النظـــة هـــــد معرفدون الوقوف عن

 .مفاهيم أخرى تستعمل لذات المعنى والغرض
 : من ثم يقسم المبحث إلى

 .المقصود بالشهر العقاري: المطلب الأول     
 .أهداف أنظمة الشهر العقاري: المطلب الثاني     

 
 ب الأولـــــــــلـالمط

 العقاريالشهر  مفهوم 
ة وحتى في ــــــد في معظم التشريعات المقارنـالتسجيل والقيبمفاهيم أخرى وهي ارة الشهر ــــعبس ـــتلتب

من  تحديد مفهوم كل من هذه العبارات أيت ضرورةر  الأساسالجزائري، وعلى هذا ه ــــــوالفقالتشريع 
واعتماده هذه المصطلحات  لدوافع التي دعتني إلى تفضيل أحدلى اا  و الناحية اللغوية والاصطلاحية 

 .عنوانا لبحثي هذا
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 :لمعنى اللغوي للشهر والتسجيل والقيدا
 هي الانتشار، وقيل الشهر الهلالقيل أنه معرب وقيل أنه عربي وهو مأخوذ من الشهرة و الشهر لغة 

ومصلحة الشهر هي  إذاعتهأو  إعلانهوسمي به لشهرته ووضوحه، والشهر ظهور الشيء وانتشاره أو 
علانها   .(1)إدارة حكومية قائمة على توثيق العقود ونحوها وا 

ويعني  ،فعل سجللتقييد للأوراق في المحاكم والإدارات المختصة وهو مصدر لالهو  لتسجيل لغةا    
ثبت أأو  وهو من سجل أي كتب السجل أي قيده في سجل خاص حفظا له من الضياع  (2)قيّد أو كتب

، واسم المفعول من أو العقد في السجل المخصص لذلك، حفظا له من الضياع ،القضائيالحكم 
 .(3)يقال عقد مسجل، أي اكتسب صفة الرسمية بإثباته في دفتر خاص ".مسجل" " سجل"
 .(4)، ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط و يزيل الالتباس(أقياد) و( قيود  ) جمعه  لقيد لغة هوا

 .(7) في دفتر أو ورقة يعني سجلهوقيد الشيء 
 

 :المعنى الاصطلاحي -
د والإجراءات التي تهدف إلى تثبيت ملكية عقار أو ــــــة القواعـــهو مجموع اصطلاحا اريــــر العقـــــالشه

ر ومن شأن هذه القواعد تنظيم قيد ـــحقوق عينية عقارية لشخص معين أو أشخاص معينين تجاه الغي
الكافة  لإطلاعهذه الأخيرة مع حق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة عليها في سجلات معدة 

ن ـــ، ويستطيع الغير أن يتعامل بشأن أي مذا الوجه قوة ثبوتية مطلقةـــــعلى ه لـــــــق المسجـــفيكتسب الح
حق فيه بكل ثقة وطمأنينة راكنا إلى وجود هذا الحق وصحته فلا يتردد العقارات المسجلة مع صاحب ال

دون مقابل، كما يقبل بإنشاء حقوق ــــعندئذ في اكتسابه عن طريق الشراء أو أي طريق آخر بمقابل أو ب
 .(6)عينية تبعية لمصلحة عليه، كحق التأمين أو الرهن مثلا
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مجمع اللغة  الطبعة الثانية،الجزء الأول،  ط، ابراهيم أنس وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله أحمد،المعجم الوسي (2)

 .779ص  العربية
 .717محيط المحيط، بطرس البستاني، الجزء الأول، ص  (1)
 .725، ص عجم السابقالمعجم الوسيط، الم (6)
 .177، ص 1007ي المقرئ، المصباح المنير، المكتبة العصرية، العلامة احمد بن محمد بن علي الفيوم  (7)
 .779الطبعة الثانية، ص المعجم السابق، الجزء الثاني، المعجم الوسيط،   (7)
 .07، ص 2777، بدون دار نشر، الطبعة الثانية، (السجل العقاري  –التحديد والتحرير ) ادوار عيد، الأنظمة العقارية . د (7)
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يكون بنقل صورة العقد من دفاتر مخصصة هو صورة من صور الشهر العقاري،  اصطلاحا التسجيلو 
 (2)، وهذه هي الطريقة المعتادة في التسجيل وتسمى التسجيل الحرفي أو الكليمعدة لذلك

Transcription   أو الكاشفة لحقوق عينية أصلية وتخضع له التصرفات المنشئة والتصرفات المقررة
دون في دفتر رقم الشهر وتاريخه وساعة إجرائه واسم الصادر ــــ، ياـــــالأحكام المتعلقة بهو  ارـــــــعلى عق

ويحفظ أصل المحرر إن كان من  (1)لصالحه المحرر واسم الصادر ضده وبيان العقار ونوع التعامل
كان خاصة المحررات العرفية أو الصورة الأولى المحررة إن كان من المحررات الموثقة وذلك في أم

 .(6)معدة لهذا الغرض
وم ـــــــقــالمقصود به تلك العملية أو الإجراء الاداري الذي ي والتسجيل بهذا المعنى يختلف عن التسجيل

ا ـــــــبه الموظف العام في هيئة عمومية، بواسطته يحفظ أو لا يحفظ أثر العملية القانونية التي تقوم به
الأشخاص الطبيعية أو المعنوية والتي ينجم عنها دفع ضريبة إلى الموظف، هذه الضريبة تسمى بحق 

  .(7)( Enregistrement) التسجيل 
 

اصطلاحا هو أيضا صورة من صور الشهر العقاري يتعلق بشهر الحقوق العينية  ( Inscription)  القيد
ذا كان التسجيل  التبعية وجميع التصرفات المنشئة والكاشفة أو المقررة لحقوق عينية عقارية تبعية، وا 

عطاء صاحب الشأن صورة شمسية منه، ب معنى أن الذي يشهر هو أصل يتم بحفظ أصل المحرر وا 
نما يعد مستندا من مستندات الشهر، وعند طلب فإنه ف المحرر ي حالة القيد، فإن المحرر لا يشهر وا 

بذلك فالقيد يتم بذكر بعض البيانات و  (7)القيد يكتفي الملخص المحرر واصطلح على تسميته بالقائمة
 .معينة أوردها القانون ويسمى هذا النوع القيد

 25 – 27 – 27: إذ استعمل عبارة الشهر في الموادات، المصطلحهذه المشرع الجزائري بين لم يفرق 
استعمل ، و 57/76 :رقمالتنفيذي من المرسوم  95- 97 – 97: وكذا في المواد 57/57: الأمر رقممن 
 75- 77 – 77 – 77 – 76: بموجب المواد للتعبير عن شهر الحقوق العينية التبعية (التسجيل ) عبارة

ل مصطلح القيد ضمن أحكام القانون المدني ــــــــــ، كما استعم57/76 :رقمالتنفيذي وم ـــــــمن المرس 79-
ر الحقوق العينية ــــه شهـــم بموجبـالذي يت راءــــالإجعن  رــــــللتعبي ،...707 -707 – 707 :المواد في

 .التبعية
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
وكذا الطبعة  60، ص 2767محمد كامل مرسي، شهر التصرفات العقارية، التسجيل والقيد، مطبعة فتح الله الياس نوري وأولاده، مصر،. د (2) 

 . 12 – 10، ص  1007المنقحة من طرف المستشار محمد علي سكيكر ومعتز كامل مرسي،منشأة المعارف، 
 .65والتوثيق، دار الثقافة العربية، دون سنة نشر، ص نجيدة، الوجيز في الشهر العقاري حسين علي . د (1)
 .61عبد الفتاح مراد، شرح تشريعات الشهر العقاري، دار الكتب والوثائق المصرية، الطبعة الثانية، دون سنة نشر، ص . د (6)
، ص 1007الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري، دار هومة، الطبعة الثانية،  رمول خالد،. د -دوة آسيا. أ( 7)

27. 
 .61عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص .وأيضا د 69نجيدة، المرجع السابق، ص حسين علي . د (7)
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جيل واعتبارهما طريقين من طرق قيد والتسلقد رتبت أيلب التشريعات المقارنة القائلة بالتفرقة بين ال
بعض النتائج، تمثلت في أن التسجيل  والتأشير الهامشي الإيداعالشهر للحقوق العينية العقارية بجانب 

وق ـلشهر الحقة الرئيسية ــــو الطريقــــد فهــا القيـأم ،ةـــة لشهر الحقوق العينية الأصليــيسية الرئـــهو الطريق
 .، حقوق الامتياز أو الاختصاصكالرهن الرسمي التبعيةالعينية 

رة سنوات ــــاره إلّا لمدة عشــفلا تحفظ آث دــــــر تحديد مدة، أما القيـــاره من ييـب آثـذلك فإن التسجيل يرتــل
 .انتهائهاويجب تجديده قبل 

اعتمدت في بحثي هذا، على مصطلح الشهر العقاري للدلالة على تلك القواعد والإجراءات التي تهدف 
أو الحقوق العينية العقارية لشخص معين أو أشخاص معينين تجاه الغير  يةعقار الملكية الإلى تثبيت 

علامه بنشوء أو نق ة المقررة لدائنين معينين بالتأمينات العينية العقاريل الحقوق العينية أو انقضائها، و وا 
هر بمقتضى القانون أو اتفاق الأطراف على عقار ما، وهذا تفاديا للخلاف المطروح حول تسمية الش

بالقيد المعتمد في التشريعات المقارنة وحتى لدى بعض الكتاب الذي يختلط مفهومه بالتسجيل و 
عبارة عن مجموع إجراءات وقواعد قانونية يعتبرونه و  دــــــبالقيالشهر العقاري يعرفون  الذينالجزائريين 

 –ناقلة  –منشئة  –وتقنية تشمل كل التصرفات القانونية المنصبة على العقارات سواء كانت كاشفة 
معدلة أو منهية لحق عيني عقاري أصلي أو تبعي بغض النظر عن نوع التصرف عقدا كان أو حكما 

 .(2)ةتصرف قانوني أو واقعة ماديأو قرارا أداريا وسواء كان مصدر الحق 
 :هما أساسيين د أو التسجيل يعود إلى سببينعتمادي على مصطلح الشهر دون القيإن ا
اق مع المنظمة العربية د البحوث والدراسات العربية بالاتفـما انتهى إليه معهرة ـــــومساي ةـــــمواكب :أولا

العربية في الحلقة العلمية المنظمة لدراسة هذا الموضوع  الثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدولللتربية و 
ي ــاري في البلاد العربية، ومن النتائج التـر العقـي بهدف التنسيق بين نظم الشهـــعلى المستوى العرب

ربية لا ينطوي توصلت إليها اللجنة المكلفة أن تعبير التسجيل العقاري المستخدم في أيلب الدول الع
ولا يشمل المعنى المقصود إلّا في بعض جزئياته، فالتسجيل يعتبر صورة من صور  لميةعلى الدقة الع

ح موحد يكون ــــد إلى جانبها طريق القيد ولهذا توصلت اللجنة المذكورة إلى اقتراح مصطلــــالشهر يوج
 .(1)هأدق وأعم وفضلت مصطلح الشهر العقاري لشموله ودلالت

 

 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الأستاذة ليلى زروقي والأستاذ عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية، طبعة جديدة في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، دار هومة،  (2) 

 .76، ص1007الطبعة الثانية، 
 .وما بعدها 50ص  2755توحيد مصطلحات الشهر العقاري في البلاد العربية، معهد البحوث والدراسات العربية،  (1)
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اعتمدت مصطلح الشهر تيسيرا لفهم القارئ للبحث وعدم زجه في خلافات فقهية حول مدلول :اثاني
بعض المفاهيم والتي تكون لها دلالتها الخاصة في التشريعات المختلفة التي تناولتها في بحثي من 

ر ـــــالتعابيل على هذا الاختلاف في ـــوكدلي، خلال الدراسة المقارنة التي اعتمدتها في بعض الأحيان
  :أشير إلى المصطلحات المستعملة في بعض الدول العربية

 .التحفيظ العقاري –المملكة المغربية  -
 .التسجيل العقاري –الجمهورية التونسية  -
 .الشهر العقاري –جمهورية مصر العربية  -
 .التسجيل العقاري –الكويت  -
 .التسجيل العقاري –سوريا  -
 .العقاريالتسجيل  –لبنان  -

واء كان طريق هذا الشهر يعتمد ــر جعل العقار خاضعا لنظام الشهر العقاري، ســـــذه التعابيـــيقصد به
وهو نفس المصطلح الذي استعمله المشرع الفرنسي أي ، لشهر العيني أم على الشهر الشخصيعلى ا
  05/02/2777:الصادر بتاريخ 2777لسنة  97: بموجب المرسوم رقم( Publicité)اري ـــــر العقـــالشه

، بعد أن كان يستعمل مصطلح التسجيل 07/02/2777: الصادر بتاريخ 11/77 :المعدل للمرسوم رقم
(Transcription)  والمرسوم المؤرخ  16/06/2977:قانون المؤرخ فيالبموجب القوانين السابقة منها

لنقد الفقهي الموجه له، والذي اعتبر وهذا ريم ا 25/07/2769: والمرسوم المؤرخ في 60/20/2767:في
الحقوق مختلف أن مصطلح الشهر معيب من حيث أنه يفرض التمييز بين الامتيازات والرهون وبين 

 . (2)الواجبة الشهر الأخرى
كان أكثر دقة ووضوحا في  (Transcription)بأن المصطلح القديم أي التسجيل  PAGE  ويرى الفقيه

 .(1)(Publicité) أذهان الجميع، منتقدا مصطلح الشهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2) MAZEAUD (Henri  Léon et jean), leçons de Droit Civil, T3, Monchrestien,1977, P 606 et MARTY  Gabriel & 

RAYNAUD Pierre  par JESTAZ Philippe, les suretés la publicité foncière 2
e
 éd, SIREY,1987, P  480. 

(1) PAGE Léon, Reforme de la publicité foncière, librairie du journal des notaires et des avocats Paris 6
e
, P  21 

et suiv. 
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 ب الثاني ــــــــــــالمط
 اريــــالعق رـــداف الشهــــأه

في مختلف العصور على شهر  المشرعينمن العسير التعرف على البواعث المختلفة التي حثت  ليس
 :هيعلى مر العصور التصرفات العقارية، فقد كانت هذه البواعث 

 

  :حفظ العقارات في حوزة العائلة أو في نطاق إقطاعيات أمراء الإقطاع -
بقائها في   ـــار الإقطاعيــــاتحوزة العائلة الواحدة أو في إطيهدف الشهر العقاري إلى حفظ العقارات وا 

ات ــــــــــــــــهي الباعث على الشهر العقاري في عصرنا الحاضر، إذ أن النظريإلا أن هذه الفكرة لم تعد 
 اراتـــــــاظ العائلة بحد أدنى من العقالاجتماعية الحديثة تتعارض مع ما يراها البعض من وجوب احتف

 .كلما وجد ذلك مناسباوالقانون هو الذي يتولى هذه المهمة 
 

 :كيةأصل المل إنشاءإعادة  -
ة ــــد إحاطــــا بقصــــرا إنشائيــــر العقاري أثــــل للشهـ، وهي تجعرة في العصر الحديثـــــرت هذه الفكـــظه

حاطتهمفي الحقوق التي على العقارات  المحتملين إليهمالمتصرف و  إليهالمكتتبين من المتصرف   وا 
 . بصفة الشخص الذي يظهر لهم بمظهر المالك

 

  :تحقيق الثقة العامة -
وهو يستعمل طبقا لهذه الفكرة يجب أن يعمل الشهر العقاري على تأمين كل مالك ضد أية مضايقة 

 ، كماللعقار الذي ينصب عليهلال مثمر ـــا لكل استغــوتثبيت حق الملكية باعتباره شرطا أساسي حقه
يجب أن يأخذ  أنه من أجل تأمين الاستقرار القانوني والثقة في المعاملات، فإن تنظيم الشهر العقاري

 .(2)ويسمح بالاعتداد بها فيما يتعلق بالغيرفي الاعتبار الأوضاع الظاهرة 
 :تسهيل تداول العقارات -

قد تبارت النظم التي تأخذ بفكرة الثقة العامة في اتخاذ الوسائل المختلفة لتحقيق هذا الغرض في نفس 
ار الشهر نظام تقضي به المصلحة العامة ويتمشى مع ــــور الآراء أدى إلى اعتبــــــذلك أن تط، الوقت

ن تصل الملكية العقارية المطالب الجديرة للمدنية، حيث يتطلب المجتمع تنظيما عقاريا يؤدي إلى أ
 .(1) بأسرع ما يمكن إلى يد من يمكنهم الحصول منها على أقصى فائدة ممكنة

 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
دخاله في الإقليم المصري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، . د (2)   وما بعدها  06، ص 2772منصور محمود وجيه، نظام السجل العيني وا 
 .27، ص 1007/1007العقاري في النظام القانوني المصري، جامعة القاهرة، حسن عبد الباسط جميعي، الشهر  .د (1)
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ة العقارية ــــالملكيبوت ــــــــل ثــــــبوضع نظم تكفة ـــدول الحديثــق هذه الأهداف عنيت أكثر الـــــل تحقيــمن أج
ثبوتا أكيدا يبعث الثقة في نفس  وما يرد عليها من قيود وما يترتب عليها من حقوق لصالح الغير

 بتترتوسلكت في ذلك وجوب شهر التصرفات التي  المالك ذاته ويوفر الطمأنينة لمن يتعاملون معه
أن يحيط علما بكافة التصرفات التي تناولت هذا ار معين ـــــبحيث يتاح لكل ذي مصلحة في عق ،عليها

 تعامله مع صاحبه وهو على بينة ، فيستطيع أن يرتبالعقار والحقوق التي رتبت عليه
 .(2)تامة بحقيقة مركزه المالي فيما يتعلق بهذا العقار

ن البيان أنه كلما زاد إحكام نظام الشهر العقاري زاد ما يوفره من ثقة وطمأنينة في حقيقة مراكز ـيني ع
لى العقارات وكثرة تداولها و ل في ــــالتعامع ــــوأدى ذلك بالتالي إلى تشجيأصحاب الملكيات العقارية،  ا 

 .(1)تقوية ائتمان أصحابها، بما يعود على الاقتصاد الوطني بالخير
 

ا ــــــ، علمالكافة، وعلى الأخص من له مصلحة ـه، فإن هدف الشهر العقاري هو إحاطةـــــــــــوعلي    
مالك العقـار ومساحته  بالوضـع القانوني للعقار والحقوق التي ترد عليه إذ يتمكن من الوقوف على

 وحدوده والحقوق العينية الواردة عليه وأصحاب هذه الحقوق وتواريخ نشوئها، حتى ما أقدم شخص
على التعامل في هذا العقار بشرائه أو بقبول أو اكتساب أي من الحقوق العينية الأخرى عليه، كان 

فه، فالشهر العقاري يهدف إلى على بينة من أمره وعلى يقين من تحقيق الغاية المقصودة من تصر 
 .(6)تنظيم هوية لكل عقار تشبه إلى حد كبير بطاقة الحالة المدنية للأشخاص

 ةـــــــهذا الاشهار وتلك العلانية كانت الشغل الشايل لكل مشرع يجري وراء حماية المعاملات العقاري
يتعاصر مع الطمأنينة وتتعاصر معه وحماية الغيرية حتى تستقر الثقة العقارية استقرارها السليم الذي 

ة ـــــإلى ملكي ( أو الذي يتعامل تعاملا عينيا عقاريا مع المالك بوجه عام )ري ــــــــوحتى يطمأن المشت
 .(7)يرضاها سليمة لا تشوبها شائبة ما

 
 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) GINOSSAR,Droit réel, propriété et créance(Elaboration d’un système rationnel des droits patrimoniaux( 

Paris LGDJ, 1960,P      .731     
والدراسات ، قسم البحوث 2751مقال من مجموعة أعمال الحلقة الدراسية لقوانين الشهر العقاري في الدول العربية لسنة  ،سليمان مرقس. د (1)

  .القانونية، معهد البحوث والدراسات العربية، مطبعة الجبلاوي
 .07ص  دون سنة نشر، المحامي عباس عبد الحليم حجر، شهر التصرفات العقارية، دار محمود للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، (6)
 . 10ص  2777النقض، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية، عبد السلام ذهني، في الغش التواطؤ التدليسي والتسجيل في نقد . د  (7)
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 انيــــث الثـــــــــحبمال
 العقاري رـــالشهأنواع أنظمة 

نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العيني، لكل منهما  وهمانظامان في نطاق الملكية العقارية يوجد 
 .كل نظام بمزاياه وعيوبه إلىتطرق في المبحثين التاليين أمزايا وعيوب، 
 :المبحث إلى من ثم يقسم

 .نظام الشهر الشخصي: المطلب الأول     
 .نظام الشهر العينـــــــــــــي: المطلب الثاني     

 
 لب الأوـلـــــــــــالمط

 ر الشخصيــام الشهــــنظ 
 عام أو سجلات في البلد الواحد يرصد بها التصرفات التي  تقوم فكرة هذا النظام على وجود سجل

 خاص من مالكين وأصحاب حقوق عينيةفيتم التسجيل على أساس أسماء الأش  (2)ترد على العقارات
نما تعرف بأسماء مالكيها، فمتعرف بهويتها و ارات لا ــــبمعنى أن العق ن أراد الكشف عن ــــــمواقعها، وا 

 .عليه إجراء بحث عن اسم مالكهعقار معين، وجب 
 

ل ـــد بها كــــة ينشأ في البلد الواحد سجل عام أو سجلات في مراكز الأقاليم يرصـــــذه الطريقـــــن هـم    
تصرف منشئ حقا عينيا عقاريا ويتم رصده باسم المتصرف، بحيث إذا أراد صاحب الشأن معرفة ما 

ادة من الجهة الواقع في دائرتها ـــب شهـقار، استطاع أن يطلد تصرف في عــــــإذا كان مالك معين ق
 ون قد صدرت من ذلك المالك خلال فترة معينة، فيتم البحث عن ـــــالمذكور عن التصرفات التي تك
لات، فإذا لم يجد فيها اسم المتصرف كان ذلك دليلا على صدور ـــاسم ذلك المالك في فهارس السج

ه ـــــــــارات الواقعة من الجهة المطلوب الكشف عنها وتعين عليــــــالمذكور في العقالتصرف من المالك 
 .(1)إعطاء الطالب شهادة بيان هذه التصرفات

رة أو أكثر كان ذلك دليلا على انه أورد تصرفا على ـــــإذا وجد اسم ذلك المالك في هذه السجلات م
سجلاتها ويكون له أن يطلع في نفس السجل على طبيعة عقاراته الموجودة في الدائرة التي يبحث في 

 .(6)هذه التصرفات
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .27، ص77/75محمد سعد خليفة، السجل العيني، دراسة في القانون المصري والليبي، دار النهضة العربية،  .د (2) 
 .06ص ، 2797دار المطبوعات الجامعية، ، إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقه، عبد الحميد الشواربي.د (1)
 .06نجيدة، المرجع السابق، ص حسين علي .د (6)
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لا بد أن يستند إلى عقد صحيح لا تشوبه ـــر طريق للعلنية فقط، فـــــومن خصائص هذا النظام أن الشه
تقرر بطلانه، فإنه لا يكسب المتصرف إليه حقا، لأن الشهر لا شائبة، أما إذا ورد على عقد باطل أو 

د ـــــــــــد المشهر والتأشير في هامش تسجيل العقــــوب العقد فيمكن استصدار حكم ببطلان العقـــــهر عيطي
 .(2)فيزول كل أثر لهذا التسجيل

 

الملكية بصفة قاطعة، فقد لذلك فهو لا يقدم ضمانات كافية للغير، حيث لا يؤدي إلى ثبوت حق     
وبذلك فإن نظام الشهر الشخصي يتمتع بمزايا كما له  (1)إليهيزول هذا الحق تحت يد الغير المتصرف 

 .عيوب ومآخذ، وهذا ما سأتطرق إليه فيما هو آت
 :ومن ثم يقسم هذا المطلب إلى

 .مزايا نظام الشهر الشخصي: الفرع الأول     
 .عيوب نظام الشهر الشخصي: الثاني الفرع     

 

 رع الأولـــــــــــالف
 زايـا نظام الشهر الشخصيم

 : يتميز نظام الشهر الشخصي بخاصيتين أساسيتين
 :الحق راتخاذ اسم المتصرف أساسا لشه: الخاصية الأولى

لشهر الحق أساسا يقوم هذا النظام على خاصية اتخاذ اسم المالك أو صاحب الحق العيني العقاري 
كان  احيث تخصص صحيفة لكل صاحب حق عيني عقاري ترصد باسمه بمناسبة اكتسابه الحق أي

ا ـــئييبا هجاة ترتــــــــمرتب الإداريةدات ـــــسجلات في جميع الوح إنشاءيقتضي هذا النظام . سبب اكتسابه
ذا أراد صاحب المصلحة معرفة ما إذا كان المالك بأسماء المتصرفين، و  تصرف في العقار المملوك ا 

ا ــــــله أو قرر عليه حق عيني، كان باستطاعته أن يتقدم إلى أمين السجل في الجهة التي يقع بدائرته
ة ــــرة زمنيــــخلال فتون قد صدرت من المالك ــــــمبينا بها كافة التصرفات التي تكار بطلب شهادة ـــالعق

 .(6) معينة
 

 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .07عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص . د (2)
 . 27محمد سعد خليفة، المرجع السابق، ص  .د (1)
عبد السيد الجارحي  مصطفى. أيضا دو   15، ص 2759ابع جريدة السفير، إبراهيم أبو النجا، السجل العيني في التشريع المصري، مط. د (6)

 .27، ص 2799، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، (دراسة مقارنة في القانون المصري ) أحكام الظاهر في السجل العيني 
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 :الشهر الشخصي مجرد وسيلة للعلانية: الخاصية الثانية
  ةـــــــــــوة ثبوتيــــة قــله أي، فليست نظام الشهر الشخصي مجرد وسيلة لعلانية التصرفات الواردة على العقار

ولا يكون له اثر على التصرف المشهر، ولا يحول بين الطعن بالفسخ أو البطلان في الحق المنتقل من 
ر ـــــــــــدون أن يكون له تأثي فهو مجرد إعلام للغير بوجود الحقوق الواردة على العقار. السلف إلى الخلف

ل ـــــــــــمن التكاليف المثقل بها استنادا إلى أن الشخص لا يستطيع أن ينقعليها، كما انه لا يطهر العقار 
 .(2)إلى ييره حقوقا أكثر مما كان له

 

 رع الثانيــــــــــالف
 الشخصي وب نظام الشهرــعي

ذلك أن نظام الشهر، حتى يكون  (1) نظام الشهر الشخصي معيب من حيث الترتيب ومن حيث الحجية
أما في ترتيبه، فينبغي أن يكون من شأن . نظاما سديدا، يجب أن يكون محكما في ترتيبه وفي حجيته

الترتيب الذي يضعه لتسجيل التصرفات وقيدها أن ييسر لذوي الشأن معرفة ما تهمهم معرفته من هذه 
فات حجية قاطعة بحيث لا يشهر تصرف إلا وأما في حجيته فينبغي أن يكون لشهر التصر . التصرفات

  .(6)بعد التحري من صحته فإذا ما شهر كانت صحته مقطوعا بها، فيكون للشهر هذه الحجية المطلقة
 

 :بذلك يعاب على هذا النظام ما يلي
أنه لا يعطي المتصرف إليه ضمانات بثبوت الحق المتصرف فيه له بصفة نهائية، بل يعرضه  -

هر في هذا النظام ليس من شأنه أن يط لأن الشهر (7)وقت وللحكم بزوال هذا الحق للمنازعة في أي
 .(7) فالعقد المشهر يظل عرضة للطعن وطلب الإبطال لأي سبب من أسباب البطلان دعيوب العق

لشهر لا يطهر عيوب التصرف، فالتصرفات تشهر بحالتها دون التحري عن صحتها، فإذا كانت ا
ذاصحيحة بقيت صحيحة  كانت مزورة بقيت معيبة أو كانت معيبة لسبب من أسباب البطلان أو  وا 

 .(7)فالشهر لا يبطل عقدا صحيحا ولا يصحح عقدا باطلامزورة 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
معهد البحوث محمد لبيب شنب، دراسات في قانون السجل العيني المصري، . وأيضا د 17إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص . د (2)
ص  1002سالة دكتوراه، جامعة أسيوط، عبد الله محمد إسماعيل علام، الحيازة في العقار، ر .أيضا دو  7، ص 2757لدراسات العربية مصر،او 

160. 
 .27، ص 2797المستشار معوض عبد التواب، السجل العيني  علما وعملا، دار الفكر العربي، القاهرة،  (1)
، ص 2779الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، البيع والمقايضة، دار إحياء التراث العربي،  عبد.د (6)

767. 
 . 07عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص . د (7)
 .17، ص 1005القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، نظام السجل العقاري، منشورات الحلبي الحقوقية،  (7)
 .71، ص 2759محمد المنجي، عقد البيع الابتدائي، الآثار القانونية والعملية لعقد البيع يير المسجل، منشأة المعارف، الطبعة الثانية،  .د (7)
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قار معين يقضي أن يكون المستكشف متحققا من شخص الاستكشاف في السجلات عن حالة ع إن –
وأسماء المالكين السابقين الحقيقيين بالكامل المالك الحقيقي لهذا العقار وعارفا اسمه واسم أبيه وجده 

الذين تداولوا هذا العقار خلال المدة المطلوب الكشف عنها، أي أنه يلزم أن يكون الطالب قد اطلع 
 إلىق من سلامتها وكفايتها بالنسبة ـــــد التعامل معه وفحصها وتحقيدات ملكية من ير ــــــــــى مستنــــــعل

خلال مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة وهي  مة من تلقى ذلك الشخص الملكية عنهـمستندات ملكي
 .(2)مهمة شاقة وطويلة

لكية العقارية، مما يعاب على نظام الشهر الشخصي كونه لا يسهل معه عمل حصر شامل للم -
 .(1)يفوت على الدولة مبالغ كبيرة ناتجة عن فرض الضرائب على الملكية العقارية

 

لذلك يرى بعض الفقه، أن عدم وجود نظام للشهر كلية أفضل من الشهر الشخصي، لأن عدم     
 .(6)وجوده يدعو الناس دائما للحذر، بينما يخل بقاؤه بالثقة في التعامل

 

بأنه سوف يتضح فيما بعد أن كثير من عيوب الشهر  في هذا الصدد الدكتور علي نجيدةيرى و     
ه، بل يشاركه فيها نظام الشهر العيني الإداري خاصة ما يتعلق منها ــــــــــــــرة عليـالشخصي ليست قاص

مكانية إبطال هذا السند وما يترتب عليه من شهر  .عدم تطهير الشهر لسند التصرف وا 
ني ــــــــــع إلصاق الفقه هذا العيب بنظام الشهر الشخصي إلى عدم الدقة في التفرقة بين السجل العيـــــيرج

الإداري الذي يشرف عليه موظف إداري والسجل العيني القضائي الذي يشرف عليه قاض خاص وهذا 
إليه فهو لا يصحح بأن التسجيل في سجل العقاري يمكن الحكم بزوال أثره بزوال السند الذي ارتكن 

ر ــــــــــا ويستوي هذا القول في نطاق الشهر الشخصي أو الشهــالعقد الباطل ولا يجعل يير المالك مالك
 .(7)العيني

 

 هولنداأخذت به فرنسا، إيطاليا، بلجيكا ريم ما أخذ على نظام الشهر الشخصي من عيوب فقد     
المتعلق  57/57 :الكويت، الجزائر التي لا يزال العمل به فيها جاريا حتى الآن ريم صدور الأمر رقم

 .بالمسح العام وتأسيس السجل العقاري، لارتباط هذا الأخير بأعمال المسح العام التي لازالت جارية
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .07 – 07عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق ، ص . د (2)
، ص المرجع السابق ،عبد الباسط جميعيحسن  .وأيضا د 155، ص 2790 ،الطبعة الرابعةعالم الكتب،عقد البيع،  سليمان مرقس،. د (1)

77. 
 .25المرجع السابق، ص سعد خليفة، محمد . وأيضا دوما بعدها  625 صالمرجع السابق، منصور محمود وجيه، . د (6)
 .07نجيدة، المرجع السابق، ص حسين  علي. د (7)
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 ب الثانيـلـــــــــالمط
 ـر العينـيـام الشهــــنظ

ى ـــــالشهر فيه عل فلا يكونهو المعروف باسم نظام السجل العيني أو العقاري، نظام الشهر العيني 
أساس العقارات ذاتها، بمعنى أن السجل أساس أسماء الأشخاص الصادرة منهم التصرفات، بل على 

ه ــــاص بل بحسب أرقام العقارات، فتخصص فيـاء الأشخـر لا يمسك بحسب أسمـــم فيه الشهـذي يتـال
بعد إنشاء  إليهها اسم مالكه وقت إنشاء السجل أو اسم أول متصرف أول صفحة لكل عقار يثبت في

بحيث  (2)يرد على هذا العقار من تصرفات واجبة الشهربأول كل ما  السجل ثم يثبت منها بعد ذلك أولا
يكفي لمن يريد التعامل في عقار أن يطلع على صحيفته العينية لكي يعرف بكل دقة كل ما يود 

سم مالك العقار والتصرفات التي وقعت منه على عقاره وما يثقل هذا العقار إمعرفته عن هذا العقار، ك
د ــــليقدم على التعامل وهو مطمئن، ولا يتم التسجيل في الصحيفة العينية إلّا بعوق والأعباء ــــن الحقـــم

فيتم التأكد . التحري عن طبيعة التصرفات المراد تسجيلها، والتثبت من خلوها من كل ما يمنع تسجيلها
يته من موقع العقار ورقمه ونوعه الشرعي وماهيته ومساحته، ومن هوية المتصرف وأهليته، ثم من ملك

ذاللعقار المتصرف به، فإذا وجد أن التصرف صحيحا جرى تسجيله   وجد معيبا، امتنع عن وا 
فالتسجيل وليس ، وبتمام التسجيل، ينتقل الحق العيني من المتصرف إلى المتصرف له  (1)التسجيل

 .العقد أو التصرف هو الذي ينقل الحق العيني 
  (6)تصرف معيبا، لأن التسجيل يطهر عيوب التصرفوينتقل الحق العيني بالتسجيل حتى ولو كان ال

وهذا أمر طبيعي طالما أن التصرفات التي تشهر في ظل هذا النظام لا يتم شهرها إلّا بعد التحري عن 
 .صحتها تحريا بالغا فتشهر إن كان التصرف صحيحا ويمتنع عن شهرها إن كان معيبا

 

 ومساحتهمنها الأخذ بهذا النظام أولا وقبل كل شيء مسح عقارات البلد وتحديد موقع كل يتطلب     
ات ـــــــــــــرقما خاصا وتخصيص إحدى صفحء كل منا وبيان حدوده وتعيين مالكه تمهيدا لإعطا وأطواله

 .( 7) السجل له، وهذا العمل يقتضي وقتا طويلا ونفقات باهظة
 

 فى ما في النظام الشخصي من عيوبعلى أن نظام الشهر العيني يتلا وماينفق هم الفقهولذلك فإن 
فهو يجعل مَن أُشهر الحق على اسمه في مأمن من أية منازعة ويغدو صاحبا للحق الذي تم إشهاره 

 . (7)بصفة نهائية
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .07المرجع السابق ، ص  عبد الحميد الشواربي،. د (2) 
 .17المرجع السابق، ص  القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، (1)
 . 767ص عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، البيع والمقايضة، المرجع السابق، .د (6)
 . 07 – 07ابق، ص المرجع الس عبد الحميد الشواربي، . د (7)
 .05نجيدة، المرجع السابق، ص  حسين علي.د (7)
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 : يتمتع نظام الشهر العيني بمزايا عديدة وله عيوب ومآخذ يتم عرضهما فيما يلي
 :ومن ثم يقسم هذا المطلب إلى

 .مزايا نظام الشهر العيني: الفرع الأول     
 .عيوب نظام الشهر العيني: الفرع الثاني     

 
  رع الأولـــــــــــالف

 العيني مزايـــا نظـام الشهر
 :تتمثل مزايا هذا النظام في

ره الطمأنينة لكل من تعامل على العقار وفقا للقيود والبيانات المدونة في السجل العقاري، لما يتوف -
التي كانت كما أن القيد يطهر العقد من العيوب  (2) يضفيه على هذه القيود والبيانات من حجية كاملة

ي ــه بالبطلان أو لأي سبب آخر حتى ولو كان التصرف الذي تم قيده فــــوز الطعن فيــــتشوبه، فلا يج
من يير مالك العقار، فإن من شأن القيد نقل الملكية نظرا للقوة المطلقة العائدة  االسجل العقاري صادر 

 .( 1)له 
تجنبه العيوب والأخطار التي قد تنجم عن تشابه الأسماء، باعتماده العقار أساسا للتسجيل في  -
كما يؤدي هذا النظام إلى تبسيط  (6)لسجل العقاري، وليس اسم المالك أو صاحب الحق العينيا

 .(7)الإجراءات وسرعتها والتناسق بينها والى وضوح تام في قيود السجلات
رور ـلأن م ( التقادم )الحقوق العينية العقارية من خطر اكتسابها بمرور الزمن  -مبدئيا - صونه -

ادم ـــــــــولأن السجل العيني لا يأخذ بالتق (7)الزمن لا يسري على الحقوق المسجلة في السجل العقاري
المغتصبين كوسيلة لكسب الملكية والحقوق العينية وفي ذلك حماية للملكية العقارية ووقاية لها ضد 

يير أن المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت بعدم دستورية ما نصت عليه  (7)والمعتدين عليها
من قانون السجل العيني، من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل تأسيسا  65المادة 

 .(5)على إخلال هذا النص بالحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية
 
ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .15المرجع السابق، ص  القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، (2) 
 .26المرجع السابق، ص  ادوار عيد،. د (1)
 .15القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص  (6)
 .26ادوار عيد، المرجع السابق، ص . د (7)
 العقارية السورية، دراسة مقارنة وأيضا أمين بركات سعود، شرح التشريعات 15القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص  (7)

 .277، ص2777دون دار نشر، 
 . 21، ص 2771مدحت محمد الحسيني ، إجراءات الشهر العقاري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  (7)
 .7، ص 1001ني، منشأة المعارف، عصام أنور سليم، التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسحل العي. د (5)
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 تعدي والاستيلاء على أي جزء منهمن شأن هذا النظام ضبط مساحة العقار، فيضمن عدم إمكان ال -
د من ـــــــــــيكون من شأنه بالتالي الح، خريطة له يتم التسجيل على أساسهام ــــرا لتحديده ومسحه ورســـــــنظ

 .(2) بصدد الحدود المنازعات التي تثور بين الجيران
 رار الملكية العقارية وتوفير الثقة بها، ممـا يشجع على التعامل فيـــــذا النظام يـؤدي إلى استقــــه -

ولا يخفى ما لذلك من أثـر في إنمـاء وازدهار الثروة العقارية وتنشيط  .العقارات ويعزز الائتمان العقاري
المالك الحصول على الائتمان المطلوب، فينال القروض التي ويسهل بذلك على ( 1) الحركة الاقتصادية

 .يحتاج إليها في مقابل رهن العقار أو إنشاء تأمين عليه
إن سند الملكية في نظام السجل العيني هو شهادة أو صورة من الصحيفة العقارية أي أن لسند   –

قار وبالتالي فإن الشهادات أو الملكية مصدرا واحدا تستخرج منه وهو الصحيفة العينية الخاصة بالع
 .(6)الصور التي تأخذ من هذه الصحيفة العقارية لابد من أن تكون مطابقة 

 

ا التي يتمتع بها نظام الشهر العيني يفوق نظام السجل الشخصي في ـــيظهر من خلال هذه المزاي    
العقارية، وما يترتب على هذه تحقيقه للهدف المقصود من الشهر بصفة عامة وهو توفير الثقة بالملكية 

الثقة من تسهيل تداول العقارات، وتشجيع الائتمان العقاري ولذلك نجد الدول التي تتجه إلى الأخذ بهذا 
ن كان بعضها لا يزال يطبق نظام الشهر الشخصي، فليس لاقتناعها بأفضلية هذا النظام بل ا  النظام، و 

المصلحة العامة الذي يحتاج إلى الكثير من الإمكانيات  لأن الأخذ بنظام الشهر العيني مرتبط بعملية
 .المالية والعينية والإدارية والتي لا تتوفر لدى الكثير من الدول وخاصة النامية منها

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .27ادوار عيد، المرجع السابق، ص . د (2)
 .15القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص  (1)
 .21مدحت محمد الحسيني، المرجع السابق، ص  (6)
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 رع الثانـيـــــــــــالف
 ـوب نظام الشهر العينيــعي 

 :يعاب على هذا النظام ما يلي
أجل إشهار الحقوق العينية العقارية، تستدعي الكثير من الإجراءات الأولية الواجب اتخاذها من ان  -

جراء  الوقت وتتطلب تكاليف مالية باهظة لأن الأخذ به يقتضي عمل مسح شامل لجميع الأراضي وا 
 .(2)تحقيق لإثبات صحة الحقوق العينية المتعلقة بكل عقار تمهيدا لإثباتها في السجل العقاري

 سواء كان هذا العقار ريفيا أو حضريا،  حدهقارية لكل عقار على يتطلب هذا النظام إنشاء بطاقة ع –
ات وعملية تنظيمها ومجموع هذه البطاقات تشكل ما يعرف بالسجل العقاري، يير أن إنشاء هذه البطاق

 .(1) ، يتطلب ميزانية ضخمة من خزينة الدولة وهذا ما زاد في تأخر تفعيل هذا النظاموجمعها
يؤخذ على هذا النظام أنه يضحي بمصلحة المالك الحقيقي لصالح مكتسب العقار وبذلك يتعارض  -

 .(6)مبدأ القوة الثبوتية المطلقة مع مبادئ العدالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 وما بعدها وأيضا  77 ص ،2755ابراهيم أبو النجا، السجل العيني في التشريع المصري، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، . د (2)
وأيضا مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الديوان الوطني للأشغال  12سعد خليفة، المرجع السابق، ص محمد  .د

 .10، ص 1006التربوية 
 .17، ، ص1002المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، قصر الكتاب، ، رمول خالد. د (1)
 .12ص  ، سعد خليفةمحمد  .أيضا دو  05نجيدة، المرجع السابق، ص حسين لي ع.د (6)
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 ثـــث الثالــــــــــالمبح
 التطور التاريخي لنظام الشهر العقاري  

لقد تطور الشهر العقاري على مر العصور حتى أصبح الآن وسيلة لتحقيق الثقة العامة وتسهيل تداول 
لفهم أحكامه العقارات، وهاتان الغايتان لا يقوى على تحقيقهما إلا نظام الشهر العيني والذي لا مناص 

 .البحث عن جذوره الضاربة في أطناب التاريخإلّا بتقصي مصادره و 
 

ور في الذهن صورة واضحة عن المراحل التي ـــــــانه لا يمكن فهم أي نظام عقاري ما لم تتبلأعتقد     
أي نظام عقاري خذ أيمرت بها الأنظمة العقارية المختلفة والأوضاع التي كانت تسود كل مجتمع إذ لم 

 .وفقا للمراحل المذكورة أدناهشكله الكامل دفعة واحدة، بل نشأ وتطور بالتدريج 
 :يقسم المبحث إلىمن ثم 
 .الشهر العقاري في العهد الروماني والعصور القديمة: المطلب الأول     
 .الشهر العقاري في العصور الوسطى: المطلب الثاني     
 .الشهر العقاري في العصر الحديث: المطلب الثالث     

 
 ب الأول ــــــــــطلالم

 والعصور القديمةالشهر العقاري في العهد الروماني 
رة الشهر العقاري، منذ أقدم العصور، ففي كل عصر من عصور التاريخ، كان ـــــــان فكـــرف الإنســـــــع

جراءات شهر معينة ترمي إلى تثبيت الملكية لأصحابها، وحماية التعامل لإالتصرف بالأرض يخضع 
 .(2)بها من الغش والخداع

 

وكانت الملكية هي  (الأقلعائلية على )في العصر القديم كان الإنسان جزءا مندمجا في الجماعة     
ففي العصور القديمة ، (1)ملكية الجماعة التي كانت تعنى بعدم انتقالها إلى يد أجنبية عن هذه الجماعة

يع أفراد الأسرة، وكان يوم كانت الأرض موزعة بين الأسر لم تكن الأرض قابلة للانتقال إلّا بموافقة جم
وكان الانتقال يتم بعد الموافقة عليه  .على عملية الانتقال (الفيتو )لكل واحد من هؤلاء حق الاعتراض 

 . (6)بصورة علنية على مرأى ومسمع جميع أهل القبيلة أو العائلة
 
 
 

ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 17القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص (2)
 .16وجيه، المرجع السابق، ص منصور محمود . د (1)
 .27ادوار عيد، المرجع السابق، ص . د (6)



35 
 

الدعوى ، Mancipatioادـــــــالإشه: ان كان انتقال الملكية لا يتم إلّا بطرق ثلاث وهيــــــــــد الرومـــــفي عه
 .Traditio(2) تسليم  ،Injure cessioالصورية 

 

الملكية الفردية على العقارات، وكلما أريد التصرف في شيء  إلىلقد توصل الرومان منذ زمن بعيد     
 .(1)شهادإتباع طريق الاكان يلزم  Res mencipi  من الأموال النفيسة

 

و ــــــهو  (6)راء يتم بالسبيكة والميزانـــــهو إجو  ،عشر لاثنياواح ـــــــــــفي الأل شهادالالقد ورد النص على     
وخمسة  وحامل الميزان إليهعملية رسمية لنقل الملكية يتمثل في احتفال يحضره المتصرف والمتصرف 

شهاد بأن يقوم المتصرف إليه بإمساك ما يرمز شهود من المواطنين الرومان البالغين وتبدأ إجراءات الا
المتصرف باعتبارها إلى العقار موضوع التصرف بين يديه، ثم يصوب الميزان بالبرونز ويسلمها إلى 

 .ثمنا للمبيع
 

بمعنى أن إتمام هذه الشكلية الجوهرية هو الذي كان  (7)أما المتصرف نفسه فكان يقف موقفا سلبيا    
 .(7) ينقل الملكية وبدونه كان يظل عقد البيع دون أي اثر

 

ع ــــــــــــــتستلزم انتقال البائلكن لهذه الطريقة عيوبها فالإجراءات العلنية يير كافية، وفي الوقت نفسه     
والمشتري بنفسهما إلى مكان العقار، فإذا لم يكن ميسورا لأحدهما الانتقال لمانع عارض أو لبعد موقع 

 .(7)العقار فلا يجوز لأحدهما أن ينيب عنه وكيلا في الحضور وبالتالي فلا يقع البيع
 

فهي طريقة أخرى لنقل الملكية الرومانية وبمقتضاتها يتفق  "In jure cessio" أما الدعوى الصورية    
 عــلمبية يدعي فيها بملكية العقار اــــع دعوى صوريـــــع والمشتري على أن يقيم المشتري ضد البائـــــالبائ

هذا  إلىفيوافقه البائع على ذلك، ويصدر حكم القاضي بإثبات الملكية للمدعي، وبذلك تنتقل الملكية 
 .رالأخي

 

أن  ق الارتفاق، إلاّ ــــالحقوق العقارية كحجرد للقد كثر استعمال هذه الطريقة لكونها الطريقة الوحيدة 
وكان يجب انتقال القاضي إلى  الإنابةهذه الطريقة لها نفس عيوب الطريقة الأولى فلا يجوز فيها 

 .(5)مكان العقار
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

PIEDELIEVRE  Stéphane, la publicité foncière, L.G.D.J ,2000, P 08. (2) 
 .17منصور محمود وجيه، المرجع السابق، ص .د (1)
 .270، ص 2750عبد المنعم البدراوي، أصول القانون المدني المقارن، مكتبة سيد عبد الله وهبة، القاهرة، . د (6)
 .60القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص (7)
 .27ادوار عيد، المرجع السابق، ص . د (7)
الطبعة الأولى  ، مطبعة صلاح الدين الإسكندرية،(دراسة قانونية في التشريع المصري والمقارن ) محمد عبد اللطيف، الشهر العقاري . د (7)

 .01ص  2775
 .06 – 01المرجع السابق ، ص محمد عبد اللطيف، . د (5)
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 تم بإجراءات شكلية رسمية كما هو الشأن في الإشهاد تفلم تكن  Traditioا انتقال الملكية بالتسليم ــــــأم
والدعوى الصورية، بل كان يتم بمجرد تسليم العقار إلى المشتري، وكان التسليم في البداية يقتضي أن 

ويمر به في جميع أجزاء العقار وبذلك كان يتحقق التسليم  يصطحب الناقل من يريد اكتساب الملكية
 .( 2)الفعلي

 

المالك القديم ) ل الملكية لا بد من القيام بعمليتين الأولى هي إبرام العقد بين الطرفين ـــــل نقـــــولأج    
هذه الشكلية هي صفة فعلية، لأجل نقل الملكية ب (Traditio)ثم إجراء عملية التسليم  ( والمالك الجديد

نقل الملكية حالا دون التمكن من إجراءات عملية  الأمرن تبدو مزعجة عندما يتطلب ـــــولك ةـــــــبسيط
م في ذات الوقت لكون المبيع بيد الغير، ولهذا السبب ظهرت ضرورة ملحة لتبسيط إجراءات ــــــالتسلي

نما يكفي  ال ذلك ـــــتسليم شيء رمزي للدلالة على ذلك، مثالتسليم بعدم اشتراط تسليم المبيع ذاته وا 
 la tradition de أو اليد الطويلة Traditio longa manuتسليم المفاتيح لدلالة على تسليم العقار المبيع 

longue mainه في حالة عدم تمكن البائع من تسليم العين المبيعة إلى المشتري لكونهاـــــــــــــــــ، كما ان 
نما بصفته منتفعا بالشيء أو بصفته مستأجرا له، ففي هذه الحالة يتم في حيازت ه أصلا لا كمالك وا 

دون حاجة إلى نقل  ،La tradition de brève mainأو  Tradio brevi manuالإشهار عن طريق 
نما يتم تأكيد ذلك عن طريق العقد أو عن طريق تغير الصفة  .(1) الملكية وا 

 

 انتقال الملكية في القانون الروماني يتم بموجب الاتفاق الذي لا يرتب  يكنه لم بذلك يظهر بأن    
المبرم  للاتفاقالتسليم تنفيذا  إجراءاتمن خلال  إلاّ  ،لا فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغيرثر أأي 

بموجب عقد مة المتصرف إجراءات التسليم، فإنه لا يترتب في ذ إتماموفي انتظار بين طرفي الالتزام 
ه إلّا بدعوى شخصية ضد إلّا التزامات شخصية فلا يتمتع المشتري أو الموهوب ل ،يليه بيع أو عقد
عملية التسليم أن  إجراءويترتب على ذلك أنه قبل الواهب الذي يستمر ويبقى حائزا للمبيع  البائع أو

في حالة توالي البيوع، فإن ء المبيع، و ممارسة حق التتبع ضد الشي إليهلدائني المتصرف والمتصرف 
الأفضلية تكون لمن قام بإجراءات التسليم حتى  ولو كان سنده لاحقا في التاريخ بالنسبة للتصرفات 

 .(6)السابقة 
 

 أن جميع هذه الطرق لنقل الملكية وبخاصة الإشهار والدعوى الصورية كانت تتممما سبق، يلاحظ     
 .في العقار الملكية، ومنع الغش والتحايل في التعامل استقرارلية فيها من العلنية ما يكفل بإجراءات شك

 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .60القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص (2)

  (2) LARROUMET Christian , Droit civil , les biens (droits réels principaux), 3
e
  éd, T2 , DELTA, 1998, P 208 – 

209.     
(6) AUBRY-RAU par  BARTIN, cours de droit civil français, 6

e
 éd , T2, librairie marchal, 1935,P 388-389 .  
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رق المذكورة أعلاه والتي ـــــة بالطــــن القديمـــون الروماني عن ييره من القوانيـــــقد انفرد القانذلك فــــــوب
ر من ــــــعدة قرون، وكان القانون الروماني قد حقق انتشارا واسعا في كثيتطورت تطورا هاما عبر 

 .البلدان المختلفة في الماضي ومازال يحتل مكانة تاريخية هامة لكثير من القوانين الحديثة المعاصرة
 

وعن الحكمة التي دفعت بالرومانيين إلى ضرورة اشتراط هذا الطريق الرسمي لنقل الملكية، فقد     
يل بأن الحكمة في ذلك ترجع إلى الريبة في حماية المتعاقدين من جهة، وذلك بتنبيههم إلى خطورة ق

لى الريبة في حماية الغير، إذ أن في هذه الإجراءات إعلانا للغير بالتصرف  العمل الذي يقومون به وا 
ن يبدو حسب ولك. ولا شك في صحة هذا القول وفي أن إجراءات نقل الملكية يحقق علانية التصرف

الدكتور محمد خيري أن السبب في اشتراط هذه الإجراءات المعقدة كان يرجع إلى تعذر تصور الأفراد 
 .(2)انتقال العقار من شخص إلى آخر بمجرد الاتفاق 

 
 ب الثانيــــــــــالمطل
 الوسطـى العصــور فيالشهر العقاري 

الأرض موزعة بين الأسر والعشائر يتغير الوضع كثيرا عما كان عليه من قبل، فبعـد أن كانت  لم
وبعد أن كانت مجرد مصدر للرزق في الأسرة أصبحت . أصبحت موزعة بين الأسياد والإقطاعيين

 .(1) الإقطاعيمظهرا من مظاهر السلطة والجبروت في النظام 
 

راضي ويتشددون في المحافظة يبسطون سلطاتهم على الأ   Les seigneursالأسياد لقد كان     
موافقتهم وكان البيع  د الحصول علىـــــــلم يكن جائزا انتقال الأرض من شخص لآخر إلّا بعو  اـــــعليه

وقد ساعدت هذه المراسيم . يخضع لمراسيم صعبة من شأنها الحؤول دون تسرب الأراضي إلى الغرباء
، فلا يستطيع المالك الأرضفيما بعد على شهر الانتقال وعلى منع الغش والاحتيال في التعامل بشأن 

 .( 6)على بيعها مرتين  الإقداممثلا 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .27، ص 2797محمد خيري، الملكية ونظام التحفيظ العقاري في المغرب، مكتبة المعارف، الرباط، الطبعة الأولى، . د (2)
 .61القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص (1)
 .277ص ق،وأيضا أمين بركات سعود، المرجع الساب 27ادوار عيد، المرجع السابق، ص .د (6)
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 الثالث بــــــــــطلالم
 العصر الحديثفي  الشهر العقاري

 اــــبعد أن زالت سلطة الأسياد والإقطاعيين واستمرت الملكية العقارية بين يدي الأفراد يتصرفون به
ود ـــــــــــــــوتحرر انتقال الملكية من القي لبـوالطرض ـــــون العــــوخضعت تبعا لذلك لقان (2)نؤو يشاكيف 

 هذا الوضع إلا أن والإجراءات الشكلية السابقة، وأصبحت الملكية تنتقل بمجرد الاتفاق والتراضي 
 .رار، وأصبحت الملكية العقارية عرضة للمنازعات المختلفةـــــخلق حالة جديدة من عدم الاستق

بالبيوع السابقة على فقد يقدم المالك على بيع أرضه أكثر من مرة دون أن يتمكن المشتري من العلم 
ا ــــــــعقده، وقد يكون البائع مجرد مالك ظاهري يتصرف بالأرض بصفته مزارعا أو مستأجرا أو شريك

يعمل لحسابه أو حساب شركائه، ولا يكون لدى المشتري وسيلة يقف بواسطتها على حقيقة يده على 
 .الأرض

 

ويالبا مـا كان . بل إقدامه على شراء الأرضلذلك كان المشتري مضطرا لأن يجري تحقيقا دقيقا ق    
يضطر لأن يستند إلى ظاهر الحال، ولكنه كثيرا ما كان يحجم عن إدخال أي تحسين على الأرض 
خوفا من أن يتفاجأ بظهور المالك الحقيقي للأرض، فتنزع يده، وتضيع جهوده، ويخسر ما يكون قد 

 .( 1)أنفقه على التحسين
 

على حالة عدم الاستقرار هذه، تبنت يالبية الدول نظام الشهر العقاري بهدف في سبيل القضاء و     
ي ـــــــــجاء به القانون الفرنستعزيز الثقة في التصرفات المشهرة، وأهمها ما القضاء على أعمال الغش و 

عيني بعد النظام الجزائري بتبنيه لنظام السجل ال إليهنظام تورنس في استراليا وأخيرا ما توصل القديم و 
 .ن النظام الفرنسيستمد متخليه تدريجيا عن نظام الشهر الشخصي الم

 :ومن ثم يقسم المطلب إلى 
 .نظام الشهر العقاري في القانون الفرنسي القديم: الفرع الأول     
 (.نظام تورنس) نظام الشهر العقاري في استراليا : الفرع الثاني     
 .نظام الشهر العقاري في الجزائر: الثالث الفرع     

 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .25ادوار عيد، المرجع السابق، ص. د (2)
 .67 – 67للطيف حمدان، المرجع السابق، صالقاضي حسين عبد ا (1)
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 ـرع الأولــــــــــلفا
 نظام الشهر العقاري في القانون الفرنسي القديم 

فيما يتعلق بانتقال الملكية إلى القانون الفرنسي القديم، فكان البيع لقد انتقلت أحكام القانون الروماني 
 .الاشهاد والتنازل القضائيالقبض و وحده لا ينقل الملكية ولا يرتب التزاما بنقلها، بل لا بد أن يصحبه 

 

نه إن تطور القانون الفرنسي القديم أدى إلى أن يكون البيع سبيلا يير مباشر لنقل الملكية، لا لأ    
بالقبض، ثم كان يرتب التزاما بنقل الملكية، بل لأن التعامل قد جرى على أن تنتقل الملكية للمشتري 

ألف الناس أن يجعلوا هذا القبض أمرا صوريا، فكانوا يكتبون في بيوعاتهم أن القبض قد تم، فكان من 
 أنهاالواقع و قلت بالقبض وراء هذا القبض الصوري أن تنتقل الملكية إلى المشتري والمفروض أنها انت

انتقلت بذكر حصول القبض في العقد لا يير، على أن حصول القبض ما لبث أن أصبح هو أيضا 
 .(2)شرطا مألوفا في عقد البيع

 

التصرفات العقارية في القانون الفرنسي القديم مستثناة من أي تسجيل أو شهر حيث كان  ظلت    
 .يكتفي بالشرط المدرج في عقد البيع بنقل الملكية بين المتعاقدين

 

اري في فرنسا وييرها من البلدان لم يكن في ــــــــيلاحظ أن هذا التسلسل التاريخي لنظام الشهر العق    
خلال مراحله المتعاقبة يميز بين الشهر العيني والشهر الشخصي، بل لم تظهر معالم  بدايته ولا حتى

ذا ـــــــرن الثامن عشر حيث ظهرت معالم الشهر الشخصي في فرنسا وهـــــــــــا إلا في أواخر القــــــل منهمـــك
ة للملكية من أحكام الشهر والذي استبعد التصرفات الناقل 2907ي سنة ـــــبصدور القانون المدني الفرنس

 .(1) الرهونالهبات والاستبدالات الوصائية و  اختصرت أحكامه على ذيالعقاري وال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .709عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، البيع والمقايضة، المرجع السابق،ص .د (2) 

(1) MAZEAUD (Henri, Léon et jean), op.cit, P 601.   
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: بتاريخ العقاري الفرنسي الصادرالشهر  و إلى أن صدر قانونــــــــــال على هذا النحـــــالح رــــــــستما
الناقلة للملكية العقارية للشهر سواء أكانت تتعلق بحقوق والذي اخضع جميع التصرفات  16/06/2977

قابلة للرهن العقاري كحق الملكية أم كانت يير قابلة للرهن العقاري كحق الارتفاق والاستعمال والسكنى 
وأخيرا ، (2)العقاريةوسواء أكانت هذه التصرفات تتم بعوض كالبيوع العقارية أم بدون عوض كالهبات 

ي انتقى يالبية أحكامه من قانون الشهر العقاري الصادر الذ 07/02/2777 :المؤرخ فيلمرسوم صدر ا
محاولة ، حيث أدخل المرسوم الأخير تعديلات جوهرية على نظام الشهر الشخصي بفرنسا 2977سنة 
ر ـــــــــــــذ بالشهــــذي يأخي الذي يأخذ بالتسجيل العيني وبين النظام الــــــام الاسترالـــق بين النظـــــــه التوفيـــــمن

 .الشخصي
 

 رع الثانيــــــــــالف
 (نظام تورنس )نظام الشهر العقاري في استراليا 

الأراضي كانت أن روبير ريشار تورنس الذي كان أمينا عاما للعقود في جنوب استراليا، لقد لاحظ 
ما بطريقة إما بمنحة من الحكومة و : طريقتينتصل إلى أصحابها ب ة أو ـــــــــــع والهبـــــــــــعادية أي بالبيا 
وبالنسبة للطريقة الأولى، كانت الحكومة تقيد في دفاترها أسماء من تمنحهم . الوصية وما نحو ذلك

ي كان يسهل عليها بالتالي تحديد المالك ــــــــي، وفي حال الخلاف حول ملكية إحدى الأراضـــــــالأراض
أما بالنسبة للطريقة الثانية، فكان يتعذر في حال الخلاف على ملكية الأرض . بمراجعة قيود دفاترها

فسعى تورنس عندئذ إلى جعل جميع الأراضي المملوكة للأفراد في وضع . تعيين المالك الحقيقي لها
وكان تورنس مطلعا على . مماثل للأراضي الممنوحة من الحكومة حيث يسهل التعرف على مالكها

سفن البحرية بحكم وظيفته السابقة كمراقب في إدارة الجمارك ، وما يفرضه هذا النظام نظام ملكية ال
وقد سعى . من قيد أسماء مالكي السفينة في سجل خاص في ميناء التسجيل كي تقرر الملكية لهم

 .(1)تورنس إلى إصدار قرار مماثل بالنسبة  إلى الأراضي
 

ت نقل الملكية وسائر الحقوق العينية العقارية، فإذا أراد تتميز طريقة تورنس بأنها سهلت إجراءاو     
يتفرغ عن الملكية لشخص آخر مثلا وجب عليه وعلى المتفرغ له أن يملأ نموذجا مطبوعا  أنالمالك 
ة الإمضاء ـــــــــوم بعد التثبت من صحـــــا هذا النموذج بحضور أمين السجل العقاري الذي يقــــــــوأن يوقع

 وأهلية الفريقين بتسجيل الملكية على اسم المتفرغ له في الصحيفة العلنية للعقار وفقا لمضمون العقد 
 .ثم ينقله على سند الملكية بعد أن يلغي القيود السابقة المعارضة للقيد الجديد

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(2)  WEILL Alex, Droit civil, les suretés la publicité foncière,DALLOZ, 1979,P 550. 

محمد خيري، المرجع السابق . وأيضا د 20محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص . أيضا دو  27ادوار عيد، المرجع السابق، ص. د (1) 
 .277وأيضا أمين بركات سعود، المرجع السابق، ص  67ص
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 داعــــــــــــبنية الخطال التسجيل الحاصل فباستثناء دعوى إب. تتمتع قيود الصحيفة العينية بقوة ثبوتية تامة
وباستثناء دعوى الاسترداد التي يقيمها من يحمل سندا سبق تسجيله، يصبح صاحب الحق بمأمن عن 

 . (2) كل دعوى أو منازعة
 

يرى و  (1)يرى البعض أن نظام السجل العيني لتورنس فقد عرف في فرنسا قبل الثورة الفرنسيةومع ذلك 
 .(6)وقت معاصر لظهور نظام تورنسفي رب قد عرفوه أن الع الآخر البعض

 

 بهذا النظام، وعرف باسم أيضاوأخذت الدولة العثمانية  راــــــا وسويســــــــــــــأخذت به ألماني هذا النظام    
 وبقي النظام في البلاد العربية التي كانت جزءا من الدولة العثمانية، فلا يزال نظام الطابو" الطابو " 

 .(7)هذه البلاد وقد عدلته تشريعات كثيرة بعد أن استقلت ورية وفي لبنانقائما في العراق وفي س
 

ترتكز كل البلدان التي تأخذ به على و يعتمد نظام تورنس على مبادئ أساسية تعطيه خصوصية،     
قوانينها العقارية على الريم من الاختلافات البسيطة التي أدخلتها بعض هذه البلدان على  هذه المبادئ

 .(7) تبعا لأوضاعها العقارية
 

 :ومن المبادئ التي يقوم عليها نظام الشهر العيني أذكر ما يلي
 

 :مبدأ التنظيم العيني: أولا
ر رسم خاص به نظام الشهر العيني على أساس التنظيم العيني للعقارات بحيث ينظم لكل عقايقوم 

 .وخريطة تبين حدوده ومساحته ومعالمه بكل تدقيقاسما يتميز به، يتضمن رقمه الخاص و 
 وبهذا فهو نظام عيني يتسم بالتنظيم الدقيق للعقار ذاته (7)يعتبر هذا الرسم بمثابة الحالة المدنية للعقار

 .( خلافا لنظام التسجيل الشخصي الذي يعتمد على أسماء الأشخاص )
 

 الأخطار التي تنجم عن تشابه الأسماء كما أنه لام الشهر العيني من تجنب العيوب و مكن نظايُ     
 . (5)الحقوق التبعية من حيث طريق الشهررق بين الحقوق العينية الأصلية و يف
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص . وأيضا د 67القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص (2)
 .65ص منصور محمود وجيه، المرجع السابق،  .د (1)
 .27محمد سعد خليفة، المرجع السابق، ص. د (6)
 .769عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، البيع والمقايضة ، المرجع السابق،ص . د (7)
 .72محمد خيري، المرجع السابق، ص . د (7)
دراسة مقارنة بين  )ان بن علي الهشامي، الآثار القانونية للتسجيل العقاري علي بن عز . وأيضا د 72محمد خيري، المرجع السابق، ص . د  (7)

 .77، ص 1007، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، (القانونين المصري والعماني
 .19القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص  (5)
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 :مبدأ مشروعية التسجيل: ثانيا
هذا المبدأ يهدف إلى التحري والتدقيق قبل إجراء أي تسجيل حتى لا يقيد في السجل العقاري إلا  إن

 .  (2)التي تستند إلى سبب صحيحق المشروعة و الحقو 
 

بعد المراجعة والفحص  ة ناتج من أن إجراءات القيد في السجل لا تكون إلاّ ــــــــــــتقرير مبدأ المشروعي    
وفقا لهذا و الدقيق لكافة المستندات التي يجرى على أساسها القيد، بحيث لا تقيد إلا الحقوق المشروعة، 

 من أسباب كسب الحقوق العينية لا تقيد الحقوق في السجل العيني إلا إذا نشأت أو تقرر بسببالمبدأ 
ن كو  ل ــــــــــق شهره، ولا يجوز تغيير أو تبديل في بيانات السجــــوجب أن يكون قد سبا ـــــالسبب تصرفان ـا 

 الخاصة بوحدة عقارية معينة إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحق المقيد
 .(1) بالسجل

 

يعتبر القيد ممثلا للمشروعية، توجد إجراءات تهدف إلى شرعية الحق المراد قيده، والتأكد وحتى     
ين ـــــــــــمعيبا يتعيمكن قيده أو وما إذا كان التصرف صحيحا من أحقية صاحب الحق واسمه وأهليته، 

يقبل في إثبات لقيد لا ومن ثمة اتلك المحررات ويقع على عاتق الموثق التأكد من مدى شرعية  رفضه
الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية، فهي الدليل على مشروعية الحق المقيد في الملكية و 
 .(6)السجل

رار ـــــالتصرفات التي تقع بشأن العقارات نوعا من الاستق إعطاءة من تقرير هذا المبدأ هو ـــــالغايإن 
 .(7)له حجية مطلقة تصد الباب في وجه كل منازعة أو مطالبة لاحقة تكونو   (7)والثبات

 

 :مبدأ القوة المطلقة: ثالثا
 التسجيل ةـر مكملا لمبدأ مشروعيـــوى في نظام السجل العيني ويعتبــــة قصــيكتسي هذا المبدأ أهمي

تنتقل الملكية والحقوق إذ  (7)التصرف الذي يتم تسجيله بعد التحري عن صحته تكون له حجية كاملةف
العينية بمجرد القيد ولو علقت بها شائبة، فمن قيد بصفته مالكا أو صاحب حق على الوحدة العقارية 

 .(5)كان له ذلك، ولو استند إلى تصرف باطل أو معيب
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 .71محمد خيري، المرجع السابق، ص . د  (2)
 .7محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص . د (1)
رسالة  علام، إسماعيلعبد الله محمد . و أيضا د 77 – 77المرجع السابق، ص  السجل العيني في التشريع المصري، ابراهيم ابو النجا،. د (6)

 .167المرجع السابق، صدكتوراه، 
 .76المرجع السابق، ص د خيري، حمم. د (7)
 .77علي بن عزان بن علي الهشامي، رسالة دكتوراه، المرجع السابق، ص . د (7)
 .76أحمد خيري، المرجع السابق، ص . أيضا دو  71النجا، المرجع السابق، ص  أبو إبراهيم. د (7)
 .66مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابق، ص . د (5)
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للقيد توفر الثقة في بيانات السجل العيني وهو من السمات المميزة لهذا النظام إن تقرير القوة المطلقة 
تدفع و  (2)أي استثناء يرد على ذلك يضعف الثقة الواجب توافرها في السجل العينير الزاوية فيه، و وحج

 .(1)هذه الميزة بالناس إلى أن يحرصوا على تسجيل عقودهم
 

 :عدم سريان التقادم على الحقوق المسجلة مبدأ: رابعا
من وسائل كسب الملكية وبعض الحقوق العينية الأصلية الأخرى في ( مضي الزمن)ر التقادم ـــــــيعتب

 .معظم الدول التي تأخذ بنظام الشهر الشخصي
ر ـــــــــــــصفة خاصة توافادم وبـــر الشروط التي يتطلبها القانون لتحقيق التقــــب الملكية بمجرد توافـــويتم كس

الحيازة القانونية واستكمالها المدة التي يحددها القانون وسواء كان التقادم طويلا أو قصيرا، فإنه يكسب 
ر ـــة إلى شهــــــه دون حاجــــــالحائز الملكية والحقوق العينية الأخرى التي يمكن حيازتها بمجرد توافر أركان

ا ــــــــقادم واقعة مادية هي الحيازة الممتدة زمنا معينا، وهذه الحيازة لا تعتبر تصرفويعلل ذلك بأن قوام الت
 .(6)قانونيا ولا يثبت بمحررن ونظام الشهر يتطلب بحسب الأصل وجود تصرف قانوني مفرغ في محرر

ي ـــــــــالحقوق المقيدة فبمبدأ آخر وهو أن القيد يمنع سريان التقادم ضد ط مبدأ القوة المطلقة للقيد ــــيرتب
السجل العيني، حيث لا يعتبر التقادم وسيلة من وسائل كسب الحق العيني العقاري، بحيث يصبح من 

بوضع اليد، فإذا تم القيد لا اسمه في مأمن تام من ادعاءات الغير باكتساب الملكية والحق بقيد الحق 
لعقارية المقيدة في السجل، فإن القول بتقرير التقادم يجوز الاستناد إلى التقادم لكسب الحقوق العينية ا

 .(7)ضد الحقوق المقيدة أمر يتنافى مع تقرير القوة المطلقة في السجل العيني
فالتقادم المكسب يقترن دائما بالحيازة، فيجعل الحائز لبعض الحقوق العينية مالكا بعد مرور مدة معينة 

ة تنقضي إذا لم يستعمل صاحب الحق حقه ــــل بعض الحقوق العينيــــــويجع. ن الزمن بالتقادم المسقطـــــم
 .(7)مدة معينة كحق الانتفاع مثلا
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 .167عبد الله محمد إسماعيل علام، رسالة دكتوراه، المرجع السابق، ص . أيضا دو  76بو النجا، المرجع السابق، ص إبراهيم أ. د (2)
 .77علي بن عزان بن علي الهشامي، رسالة دكتوراه، المرجع السابق، ص . د (1)
 .77، ص 2757محمد لبيب شنب، دراسات في قانون السجل العيني المصري، معهد البحوث والدراسات العربية، . د (6)
 .167مرجع السابق، ص عبد الله محمد إسماعيل علام، ال. و أيضا د 79إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص . د (7)
 .77محمد خيري، المرجع السابق، ص . د (7)
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ر أن القوة المطلقة للقيد في السجل العيني تتطلب قيد جميع الحقوق العينية الواردة على العقارن ـيي
 .ولا تزول بحيث يترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير

أو تغييره لا يؤدي إلى ذلك إلا إذا قيد وما دام لم يقيد فإن البيانات فأي تصرف يقصد به نقل الحق 
 .الواردة في السجل بشأن طبيعة الحقوق الواردة على العقار تكون هي البيانات المطابقة للحقيقة

ذا كان ليس من طبيعة نظام السجل العيني بصفة خاصة ليس بطبيعة القوة المطلقة ما يتعارض مع  وا 
ادم أو حظره يكون أمرا متروكا ــــــــف بالتقادم سببا لكسب الملكية العقارية، فإن إباحة التملك بالتقراـــــالاعت
ن رأى أن من المصلحة عدم ـــــــللمش عترف به ونظمه، وا  رع فإذا قرر المشرع الإبقاء على هذا السبب وا 

رر ــــــــــلذلك ق( 2)حقوق العينية الأخرىإجازة التملك بالتقادم حضره واستبعده من وسائل اكتساب الملكية وال
من قانون  65ذا بموجب المادة ـــــالمشرع المصري حظر التملك بالتقادم للحقوق العينية المشهرة وه

مع أن بعض القوانين التي أخذت  والذي قضي بعدم دستوريتها 2777لسنة  277السجل العيني رقم 
 بنظام السجل العيني قد ابقت على التقادم في حدود معينة ومن ذلك القانون الألماني والسويسري

ن أمدني ألماني يسري التقادم على المالك المقيد إذا توفي أو ياب، بشرط  715 فطبقا لنص المادة
  .(1)ءيستمر وضع اليد ثلاثين سنة مع إستصدار أمر من القضا

نص يمنع  قوانين الشهر العقاري في الجزائر بمعنى أنه لم يرد أيرد في ل هذه الأحكام لم تــك    
اكتساب الحقوق المشهرة عن طريق الحيازة والتقادم المكسب، بل أن القضاء أقر اكتساب الحقوق 
المشهرة بالحيازة إذا استمرت مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع وهذا وفقا لعدة قرارات منها القرار 

قانونا أن كل من حاز  من الثابت: المبدأ:" والذي جاء فيه (6)27/05/1009: المؤرخ في 716961 :رقم
عقارا أو منقولا أو حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون مالكا له أو خاصا به، صار له ذلك 

لا يمنع توفر العقار على دفتر عقاري  .ملكا إذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع
 "من اكتسابه بالتقادم

 :مبدأ التخصيص: خامسا
، تحوي الوصف المادي للعقار مبدأ أن يخصص لكل وحدة عقارية صفحة في السجل العاميعني هذا ال

تبين ماله وما عليه من حقوق، ذلك أن أساس القيد في السجل العيني ومحور ارتكازه هو العقار أو و 
يخصص لكل وحدة عقارية صحيفة عينية يقيد فيها جميع التصرفات الواردة على  إذالوحدة العقارية 

 .(7)العقار
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 .77محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص . د  (2)
، دار النهضة 2777لسنة  277:من قانون السجل العيني رقم 65الأثر المترتب على الحكم بعدم دستورية المادة محمد سعد خليفة، . د  (1)

 .57، ص 1007العربية 
 . 157، 1020أنظر مجلة المحكمة العليا عدد خاص، الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء الثالث،  (6)
 .27عصام أنور سليم، المرجع السابق، ص . د (7)
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 ـرع الثالثــــــــــالف
 نظام الشهر العقاري فـي الجزائـرـ

الملكية العقارية في الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي، والتي أثارها را لحالة الغموض التي عرفتها ـــــــــــنظ
انتهج المشرع الجزائري نظام الشهر الشخصي المعمول به في فرنسا آنذاك إلى  ،(2)مازالت موجودة

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  21/22/2757:المؤرخ في 57/57 :ة صدور الأمر رقمــياي
 .وتأسيس السجل العقاري، الذي تبنى بموجبه نظام الشهر العيني

لقد شرع المشرع الفرنسي خلال الفترة الاستعمارية في إصدار قوانين وتنظيمات تحكم عملية الشهر 
العينية والذي المتعلق بنظام السجلات  17/06/2976 :القانون المؤرخ في منها العقاري في الجزائر

وهو النظام الذي التطهير الجزئية المعمول بها  إجراءاتبدلا عن تضمن تبني نظام السجلات العينية 
لى نظام تورنس الأسترالي الألماني و   Grundbuchيشبه كثيرا نظام  يتضمن بعض الأحكام  إلا أنها 

 .الخاصة به
العقد نافذا بين المتعاقدين بمجرد  ويكون ،العقاريةالقوة الثبوتية للسجلات ح نتمونتيجة تبني هذا النظام 

للاحتجاج به على الغير سواء تعلق الأمر بنقل  إلاّ القيد م يوجد فل ،تبادل الرضا دون حاجة إلى قيده
 .(1) الملكية أو تأسيس رهن أو شرط مانع من التصرف ناتج عن عقد ناقل للملكية

 

 في الجزائر بشكل تدريجي في البداية نظام الشهر العقاريملت الدولة الفرنسية على إدخال قد عل    
ق ـــــريم تعل ة التحول من النظام الإسلامي إلى نظام الشهر العقاري تتم بشكل اختياريــــإذ كانت عملي

ي ـــــــــــة آنذاك هو نظام الملكية فــــه الإدارة الاستعماريــــل الذي واجـــ، لأن المشك(6) ه بالنظام العامـــأحكام
 لاسيما نظام الخراج،الحبوسفي تنظيم الملكية بشكل عام  الإسلاميالجزائر المستلهم من أحكام الدين 

 .(7)م على الملكية العقاريةلمالمواريث التي لها تأثير و 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11، ص 2799محمد فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، . د (2) 

(1) POUYANNE Maurice, propriété foncière en Algérie, Adolphe-Jourdan , ALGER 1900, P  848. 
(6) POUYANNE Maurice, op.cit, P 855. 
(7) POUYANNE Maurice, op. cit, P xx (introduction) :    

¨  Personne ne l’ ignore, en effet, dans la colonie : l’ obstacle infranchissable qui empêchera toujours l’ 
indigène de se rapprocher sérieusement de nous est la religion Islamique : elle n’ a pu être entamée, depuis 
10 ans d’ occupation, ni par le contact journalier des Français, ni par le spectacle de leur indifférence 
religieuse. Cette religion inspire tous les actes de la vie des arabes, et les lois civils ne sont pour eux qui des 
conséquences des prescription du Coran.  
Nous la verrons inspirer les principales institutions de la législation immobilière, la théorie du kharadj, celle 
du habous, et la loi successorale, dans l’influence sur le régime de la propriété est immense¨ .              
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المتضمن التغيير  12/20/2777: المؤرخ في 77/2270 :الصادرة آنذاك، المرسوم رقممراسيم وأهم ال
وهذا  02/06/2772 :الجذري لنظام الشهر العقاري في الجزائر والذي حددت مهلة تطبيقه ابتداء من

اء ــــــج 77/2270 :، علما بأن المرسوم رقم29/02/2772 :المؤرخ في 72/76:وم رقمـــــــب المرســـبموج
ضمن نظام المت 07/02/2777 :المؤرخ في 77/11 :مطابقا للإجراءات والقواعد التي نظمها المرسوم رقم

 :استمر الأخذ بنظام الشهر الشخصي بعد الاستقلال عملا بالأمر رقمو .الشهر العقاري في فرنسا
استنادا إلى استمرار العمل بالتشريعات الفرنسية ما عدا تلك التي  62/21/2771 المؤرخ في 71/275

لذلك عمدت السلطات الجزائرية إلى إيجاد نظم ، ر إلى ياية الاستقلالتمس بالسيادة الوطنية في الجزائ
المجلس اظ عليها وهو ما توصل إليه ـــة والحفــــــة العقاريـــل بواسطتها على حماية الملكيـــل تعمـــــووسائ

حيث أكد على جملة من  2771الوطني للثورة الجزائرية من خلال اجتماعه المنعقد بطرابلس في جوان 
المبادئ أهمها، الحصر الفوري لكل الصفقات العقارية ، ونزع ملكية الأراضي التي تتجاوز مساحتها 

در ــــــوما ص 2771زائر لسنة اق الجـــــالحد الأقصى المسموح به ونفس المبادئ تم التأكيد عليها في ميث
 .( 2)بعده من أوامر ومراسيم تهدف إلى تسيير الأملاك الشايرة التي تركها المستعمر الفرنسي

المتضمن القانون  17/07/2757 :المؤرخ في 57/79 :تقررت هذه الحماية بصدور الأمر رقملقد 
ن القانون ـــــم 576المدنـي المعدل والمتمم، والذي اشترط ضرورة مراعاة قواعد الشهر بموجب المادة 

لا تنقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين  ":جاء فيها  المدني
عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير  إذا روعيت الإجراءات التي ينص  أم في حق الغير إلاّ 
الشخصي الذي خلفه المستعمر إلى ياية صدور الشهر ظام بناستمر العمل و ، "مصلحة شهر العقــار

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  21/22/2757 :المؤرخ في 57/57 :الأمر رقم
ه  التنفيذية، والذي أقر باستمرار الأخذ بنظام الشهر الشخصي إلى ياية إعداد مسح العقاري ومراسيم

 :التي جاء فيها 57/76 :من المرسوم رقم 226عام للأرضي في إقليم كل بلدية وهذا ما أكدته المادة 
لى أن يتم إع 17و 27خلافا لأحكام المادتين " ي إقليم داد مسح عام للأراضي فــــــــمن هذا المرسوم وا 

كل بلدية، فإنه تمسك من قبل المحافظين العقاريين بالنسبة للعقارات الريفية، مجموعة بطاقات عقارية 
مؤقتة وكلما تحصل إيداعات تفهرس مستخرجات الوثائق التي تم إشهارها حسب ترتيبها في 

لكين، طبقا تتضمن مجموعة البطاقات العقارية بطاقات فردية للما .المحفوظات تحت اسم كل مالك
   ".لنموذج محدد بقرار من وزير المالية

من خلال ذلك يظهر بأن المشرع الجزائري أخذ بنظام الشهر العيني بشكل تدريجي لارتباطه بأعمال 
إقراره بمسك بطاقات عقارية بوهذا المسح العام، متمسكا في ذات الوقت بنظام الشهر الشخصي 

 .شخصية باسم الملاك
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وما بعدها 15، المرجع السابق، ص  رمول خالد. د (2)
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 م الأولــــــــــــــالقس
 اريــــــــــر العقـــات الشهـــمنازعدراسة نظرية لأهم 

اتناول في هذا القسم اهم المنازعات التي تثار بمناسبة اعداد السجل العيني وكذا تلك المتعلقة بالحقوق 
وحصرها تمهيدا للقسم الثاني الذي سأتناول فيه لجمع هذه المنازعات المشهرة، وهي مجرد محاولة 

 .للفصل في هذه المنازعات الوسائل الاجرائية والموضوعية المتاحة بموجب التشريع الجزائري
في الباب الاول من هذا القسم المنازعات المتعلقة بالمسح العام والتحقيق العقاري نظرا عرض تسأوبذلك 

هو مسح ود بينهما على اعتبار أن التحقيق العقاري هو مسح اختياري بينما المسح العام للارتباط الموج
 .اجباري
لمنازعات المرتبطة بتأسيس السجل العقاري وكذا تلك المتعلقة بالحقوق سأتعرض لالباب الثاني أما في 

 .بعد الانتهاء من إجراءات السجل العينيالمشهرة التي تثار 
سأتناول هذه المنازعات بالدراسة من الجانب النظري ولو انه يصعب الفصل بين الجانب عليه و 

اعمال النوع من المنازعات نظرا للطبيعة الفنية التي تتسم بها العملي في هذا الجانب النظري و 
 .وتاسيس السجل العيني في الجزائر المسح العامواجراءات 

 :وبناء على ما تقدم يقسم هذا القسم الى 
 منازعات المسح العام والتحقيق العقاري : لباب الأولا     
 الحقوق المشهرةالمرتبطة بتأسيس السجل العقاري و المنازعات : الباب الثاني     
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 اب الأولــــــــــالب
 منازعات المسح العام والتحقيق العقاري 

لتي في تلك اار أثناء عمليات المسح العام وكذا ــــات التي تثــــــــــالبحث في المنازعأحاول في هذا الباب 
من حيث  التحقيق العقارييشبه لأن المسح العام وهذا  للارتباط الموجود بينهما، يثيرها التحقيق العقاري

سواء كان  اختياريةفيتم بصفة الثاني أما الأول يتم بصفة إلزامية الهدف ولا يختلفان إلا من حيث أن 
 .تحقيقا فرديا أم تحقيقا جماعيا

 :الباب إلىيقسم ما تقدم بناء على 
 .منازعات المسح العام: الفصل الأول     
 . منازعات التحقيق العقاري: الفصل الثاني     

 ل الأولـــــــــــالفص
 امــــح العـات المســـمنازع 

ج ــــــــتمشيا مع النهو من الدولة في تطهير المشاكل العقارية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية  ريبة
 رـــــــــــــــالأمتم إصدار  ةالعقاريلملكية مها في اتحكُ  فيتراكي الرامي إلى دعم دور الدولة الاش
العام وتأسيس السجل العقاري  الأراضيمسح  إعدادوالمتضمن  21/22/2757: بتاريخ 57/57 :رقم

 المعدل والمتمم، يير أنه بالريم من 57/71 :والذي تم تحديد إجراءاته بموجب المرسوم التنفيذي رقم
، بسبب بطء الإجراءات والتكاليف بعدأن مباشرة أعمال المسح قد بدأت منذ زمن بعيد، إلّا أنها لم تنته 

داد المخططات ـــــــــــــــــيء الذي أفرز عدة منازعات بمناسبة إعـــــــعملية المسح، الش ة التي تتطلبهاــــالباهظ
ثم  الإداريةوهي المرحلة  إلى لجنة المسح كمرحلة أولىمهمة الفصل فيها والوثائق المسحية التي أنيط 

ل ــــــة العقارية من اجل إعداد السجة كمرحلة ثانية قبل إيداعها لدى المحافظـــــــات القضائيــــــــــالجه إلى
 .العقاري

 :يقسم الفصل إلى بناء على ما تقدم 
 .إجراءات وقواعد المسح العام: لمبحث الأولا     
  .المنازعات التي تثيرها أعمال المسح العام: المبحث الثاني     
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 الأول ثــــــــــحـبالم
 امــد المسح العـراءات وقواعــــإج

عملية المسح بإجراءات معقدة، تبدأ من الإعلان عن أعمال المسح إلى ياية إيداع الوثائق  تمر
قوم على قواعد وأسس هامة يستوجب معرفتها قبل الخوض في تالمسحية لدى المحافظة العقارية و 

 .المنازعات التي تثار بمناسبة أعمال المسح العام لما لهذه الدراسة من أهمية 
 :يقسم المبحث إلىمن ثم 
  .إجراءات المسح العام: الأولالمطلب      
 .قواعد المسح العام: المطلب الثـاني     

 
 ب الأولــــــــــالمطل

 المسح العام راءاتـــــإج 
ة ـــــــــرض التأكد من الوضعية القانونيـــــة فنية تتولاها السلطات الإدارية المختصة بغـــــح عمليــــالمس

مرتبط ارتباطا وثيقا بالنشأة  ، فهو(2)لاف أنواعها وما يترتب عليها من حقوقـــــللعقارات على اخت
 ذاته في كل المراحل التاريخية الأسلوبالاقتصادية للمجتمعات منذ القدم، لكنه لم يتخذ الصورة أو 

 .إلى أن وصل إلى مفهومه الحالي
 

تلو من بلديات الوطن الواحدة مسح تراب كل بلدية  وجوبعملية مسح الأراضي العام تتطلب     
 تكوين الفيزيائي والمادي للأملاكوتعيين وتسجيل معطيات في سجلات خاصة تتضمن ال ىالأخر 

 .وطبيعة الأرض، هوية المالكين وأصحاب الحقوق العينية على العقارات
 

ا ــــــــــالبلدية بكل صفاتها وأنواعه ضيدف من المسح العام هو إعداد وثائق المسح لكل أراــــــالهإن     
وملاكها كما تبين في نفس الوقت تمثيلها البياني والفيزيائي ليشكل كل هذا الجرد العقاري على مستوى 

 .الأراضيبكل تفاصيل في مكونات قطاع إقليم كل البلدية 
 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
شكالاته القانونية في الجزائر، مقال منشور بمجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، مجلة سداسية . د (2) عمار بوضياف، المسح العقاري وا 

 .60، ص 1007متخصصة ومحكمة تصدر عن المركز الجامعي الشيخ العربي تبسي، تبسة، العدد التجريبي، أفريل 
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 رـــــــــمن الأم 01ع الجزائري المسح العام بموجب نص المادة لال هذا الهدف عرف المشر ــــــــن خــمو 
إن مسح الراضي العام يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات : " على النحو التالي 57/57 :رقم

 ".ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري
وما صاحبه من  57/57 :رقم وضع نظام السجل العيني، الذي شرع فيه بموجب الأمرلا يمكن وبذلك 

مراسيم تنفيذية ما لم يتم المسح العام للأراضي كخطوة أولى لإنشاء السجل العقاري باعتبار المسح أداة 
 .الملكيات العقاريةلحصر جميع 

 

جــــإجراءات المسح في تعيين حدود البلديات والملكيات داخل كل بلديل ـــــتتمث     ق في ــــــراء تحقيـــــة وا 
عداد وثائق المسح من مخططات وسجلات الميدان لإ تبين العقارات براز أصحاب الحقوق والملاك وا 

 .السجل العقاريوعند إتمام هذه الإجراءات تبدأ عملية تأسيس الممسوحة وترقيمها ورسم حدودها، 
وتكون عمليات مسح الأراضي لأية بلدية موضوع  الوحدة الأساسية لعملية المسح ميدانياعتبر البلدية ت

المتعلق  17/06/2757: المؤرخ في 57/71 :من المرسوم رقم 01 قرار يصدره الوالي وفقا لنص المادة
بد من تحديد ، فإنه لاهبما أن عملية المسح تستهدف كل بلدية على حد، و بإعداد مسح الأراضي العام 

ى مسوصفها في وثيقة تو الحدود الإقليمية للبلدية على أساس الوثائق الرسمية إقليم البلدية ومعرفة 
 .محضر تعيين حدود البلدية يلحق بها مخطط بياني للحدود

 

الهيئات والمؤسسات العمومية بتقديم جميع التوصيات اللازمة فيما وم الدولة، الولايات، البلديات و تق    
بمساعدة المالكين لما لهؤلاء من دور حدود ملكياتها، أما العقارات الأخرى فيتم وضع حدودها يخص 

 .بالوضعية القانونية لأملاكهم ولأملاك الجيران في مساعدة وتنوير المحققين
 

وتعتمد عملية المسح على وثائق مساحية تعد على اثر عمليات التحقيق وكذا تثبيت الحدود وهي     
 :كالآتي

، حدوده، مساحته وكذا جميع المعلومات موقع العقاروهو يوضح  ¨ Plan cadastral¨مخطط المسح  -
 .المتعلقة بالعقار

قائمة ترتب مجموعات ملكيات في التسلسل وهي عبارة عن   ¨Etats de section¨جداول الأقسام  -
مجموعة ملكية رقم الحساب لكل ، أين تعين كل مجموعات الملكية أرقامالطبويرافي أي تبعا لتسلسل 

 .مالك
وهي عبارة عن جدول مساحي يحتوي كل على المعلومات   ¨Matrice cadastrale¨مصفوفة المسح  -

 .لكل مالك بما فيها جميع ممتلكاته التي يملكها على مستوى البلدية
 
 



51 
 

بمجرد الانتهاء من عملية إعداد هذه الوثائق والتي تعكس الوضعية الحالية للممتلكات، يتم المصادقة 
 رـــــــــــــــــن الأمـــــم 01ح الأراضي، وهذا ما أكدته المادة ـــة مســـــــبمتابعة عمليعليها من قبل اللجنة البلدية 

العام يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون  الأراضيمسح  إن:" التي جاء فيها 57/57 :رقم
أن السجل العقاري :" الأمر التي جاء فيهاذات من  21وكذا المادة  ".ا للسجل العقاريــــــا ماديــــــأساس

 .أعلاه، يمسك في كل بلدية على شكل بطاقات عقارية  6المحدد بموجب المادة 
 ".الأراضي على بلدية ما ويتم إعداده أولا بأول بإقليم مسح

 

 الأراضيعملية المسح العام هي عملية هندسية مساحية من اختصاص المديرية الولائية لمسح إن     
 167/ 97 :والتي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم الأراضيتحت إشراف الوكالة الوطنية لمسح 

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع  :"والتي جاء فيها منه الأولىحسب المادة  17/20/2797: المؤرخ في
، وهذه الأراضيى الوكالة الوطنية لمسح ـــتتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي تسم إداري

 .وزارة المالية إلىالوكالة هي تابعة 
 

قتها وتقدم هذه الوكالة الدعم المادي والمعنوي وتشرف على مراقبة مدى تقدم الأعمال ومطاب    
 ".للنصوص القانونية السارية المفعول في هذا المجال

 

ونظرا  ةنظرا لعدم توافر الفرق الفنية الكافية لمباشرة أعمال المسح في كل مناطق الوطن مرة واحد     
عملية المسح من أموال طائلة، فإنه ارتئي تطبيق  هذا النظام بشكل تدريجي يتوافق مع  لما تتطلبه

 . الإمكانيات الفنية والمالية للدولة
 

لإعلام  ةــــــالمختصة وينشر بالطرق القانوني الإداريةيتم البدء بعملية المسح بموجب قرار من السلطة 
رق فنية وقانونية محددة تكفل سلامة العمليات ونزاهة الجمهور بذلك، لإتمام عمليات المسح العام بط

على المخططات والوثائق المسحية وكذا الاعتراض عليها  الإطلاعنتائجها بتمكين المعنيين من 
 أنبالطرق القانونية لتتمكن لجان المسح من البت فيها في آجال محددة بعد فحصها، كما يمكنها 

 .وهي الإجراءات التي سيتم تفصيلها فيما يلي زاعتجري توافق بين الأطراف في حالة الن
 : إلى بيقسم المطلمن ثم 
 .افتتاح عملية المسح: لأولفرع اال     
 .العام الأراضيالتقنية لمسح  الأعمال: الثانيفرع ال     
  .الجهة المكلفة بأعمال المسح العام: الثالثفرع ال     
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 الأولرع ــــــــــفال
 عملية المسح العام افتتاح

باقتراح تقدمه  ،يعلن عن افتتاح أعمال المسح في كل بلدية بموجب قرار يصدره الوالي المختص
مديرية مسح الأراضي تبين فيه على الخصوص تاريخ افتتاح العمليات التي تأتي بعد شهر على 

 إن : "التي جاء فيهاو  57/71 :رقم من المرسوم 01وفقا لنص المادة  الأكثر من تاريخ نشر القرار
في كل بلدية تكون قرار من الوالي يبين فيه على الخصوص تاريخ افتتاح  الأراضيعمليات مسح 

 ".العمليات التي تأتي بعد شهر على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار
 

ة يعقب صدور قرار عملية افتتاح عمليات المسح، عمليات نشر واسعة تبدأ بنشره في الجريدة الرسمي
وفي مجموع القرارات الإدارية للولاية المعنية وكذلك في الجرائد اليومية الوطنية وكذا إلى رئيس المجلس 

وينشر القرار ...  :"التي جاء فيها 57/71 :رقم من المرسوم 01الفقرة  01الشعبي البلدي المعني المادة 
ة وفي مجموعة القرارات الإدارية للولاية ـــالشعبية ـــة الديمقراطيـــدة الرسمية للجمهورية الجزائريـــفي الجري

 " .المعنية وكذلك في الجرائد اليومية ويبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني
 

يتم إعلام الجمهور بعملية المسح فضلا عن عمليات النشر المذكورة أعلاه بواسطة لصق     
 (27)خمسة عشر يوما  لديات المجاورة وذلك في اجلالإعلانات في مقر الدائرة والبلدية المعنية والب

يعلم الجمهور بهذه العملية  :"التي جاء فيها 57/71 :رقم من المرسوم 6قبل افتتاح هذه العمليات المادة 
عن طريق لصق الإعلانات في مقر الدائرة والبلدية المعنية والبلديات المجاورة وذلك في أجل خمسة 

 ".العمليات عشر يوما قبل افتتاح هذه
 

وتلي عملية الافتتاح عدة  مراحل تتمثل في المرحلة التحضيرية والمرحلة الميدانية ثم مرحلة     
التحقيقات العقارية، وهي المراحل التي تدخل ضمن الأعمال التقنية لمسح الأراضي العام موضوع 

 .الفرع الموالي
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 رع الثانيـــــــــــفال
 لمسح الأراضي العام الأعمال التقنية 

تمر الأعمال التقنية لمسح الأراضي بثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي المرحلة التحضيرية على 
وهذا ما سوف مستوى المكتب والمرحلة الثانية هي المرحلة الميدانية، ثم مرحلة التحقيقات العقارية 

 :أفصله فيما يلي
 

 :المرحلة التحضيرية:  أولا
 واءــــــق والمخططات المتوفرة ســــر رئيس مكتب المسح البحث في أول الأمر، في كل الوثائــــيباش

 وي على مختلف ــــــــكانت طوبويرافية أو عقارية أو المتعلقة بالبلدية محل المسح ضمن قائمة تحت
يد فرق  أنواع المخططات التي ترقم وتنسخ على سلم ملائم كما تستخرج صور عنها بحيث يمكن تزو 

الميدان بالنسخ الضرورية، كما يجب استكمال هذه القائمة بالمعلومات التي  بحوزة المحافظ العقاري 
ي إلالتحضيرية على مستوى المكتب ومن هنا يمكن تقسيم الأعمال  (2)والمسجلة في السجل العقاري

 :المراحل التالية
 :جمـــع الوثائق (1

 :يتعلق الأمر بالوثائق القديمة الموجودة، المتعلقة بالبلدية وهي
 ؛ 2/70.000أو  2/17.000 خريطة على السلم -
 المخططات المشيخية؛ -
 ؛2/7000على السلم  2956المخططات النموذجية، قانون  -
 مخططات الإقليم؛ -
 مخططات التحقيقات الجزئية أو الكلية مصادق عليها أم لا ؛ -
 ططات الخاصة؛ المخ -
 مخططات الغابات؛  -
 ؛ دمخططات وضع الحدود للأراضي في إطار الثورة الزراعية والتي استرجعت فيما بع -
 مخططات المستشرات القديمة المسيرة ذاتيا؛  -
 مخططات المستثمرات الفلاحية الناتجة عن إعادة تنظيم المستثمرات الفلاحية؛ -
 ؛ 2/10.000ـالصور الجوية ب -
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
قضاء  نظام الشهر العيني، معدة في إطار الملتقى الجهوي حول موضوع العقار الفلاحي بين الحيازة والملكية  بمجلس: أنظر مطبوعة (2)

 .07/07/1020:الجلفة بتاريخ
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 والمستعملة أثناء الأشغال المتعلقة بالثورة الزراعية؛ 2/7000 الصور الجوية المكبرة على السلم -
 بمجمل عمليات نزع الملكية التي أجريت على مستوى إقليم البلدية؛الوثائق المتعلقة  -
مراجع، عوضا من حفظها، وذلك ث التي نجم عنها إعداد قائمة لمخططات قديمة بـــال البحــــــأعم -

 استرجاعها عند الحاجة؛ لغرض
التي تعتبر مفيدة لسير العمليات التي يحتمل إعادتها أو أن نسخا منها تنجز على السلم  قـــــــالوثائ -

 .(2)الملائم، لتزويد الفرقة المكلفة بالعمليات
 

 :الوثائق الخاصة بتعيين حدود إقليم البلدية
، المتضمن التنظيم 07/01/2797:المؤرخ في 97/07 :يتعلق الأمر بالوثائق المعدة تطبيقا للقانون رقم

 . الإقليمي للبلاد، وكذا مخططات الوحدات الإدارية القديمة
 .تعتبر هاتان الوثيقتان ضروريتان لمعرفة محيط الإقليم البلدي

 

 :الوثائق الأخرى
لاك التابعة للدولة ــــــــق أخرى تعد ضرورية لعمليات مسح الأراضي العام، المتعلقة بالأمـــــــهناك وثائ

لديات كما وجدت قبل صدور الأمر المتضمن الثورة الزراعية والأملاك التي كانت موضوع نزع والب
 .ملكية على مستوى البلدية وكذا المخططات الخاصة المتعلقة، بالتنازل، التخصيص والتحويل

 

 توجد هذه الوثائق على مستوى مصالح أملاك الدولة والوكالات الجهوية لمسح الأراضي؛ 
من جهة أخرى، يجب أن تطلب من مصالح المحافظة العقارية قائمة للملاك الذين لهم حقوقا مشهرة 

 .وكذا السجل الجبائي المتواجد على مستوى المصالح الجبائية
 :هذه الوثائق من شأنها أن تسهل

 تحديد الملاك ومن ثم استدعائهم؛ -
 يير أنهم لم يحضروا يوم التحقيق بين الأملاك المعروف أصحابها، لوجودها في القوائم، التمييز -

 وبين تلك التي لم يتمكن من تحديد أصحابها؛ 
 .تقريب المعلومات الناتجة عن التحقيق مع تلك التي أخذت من أرشيف المحافظة العقارية -
 :إعداد المخطط البياني للحدود (2

على ورق هيليو يرافي للتصاوير الجوية والاسترجاعات  إعدادط بعد يتحصل على هذا المخط
 .الفوتويراميترية

 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي والترقيم العقاري 17/07/2779: المؤرخة في 27: انظر التعليمة رقم (2) 
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 .ليويرافيإن تركيب كل قسمة مسح الأراضي ينتج من تقطيع ولصق المسحب الهي
 ستعمل الواحدة للأشغال الميدانيةللبلدية، معدة في نسختين ت الأراضيبهذه الطريقة تشكل أقسام مسح 

 .والأخرى للتحقيق والتحسين
تؤشر، بعد ذلك، على هذا المخطط الحدود الموجودة في الوثائق القديمة بعد فحصها ومقارنتها 

 :يتعلق الأمر أساسا. بالتصاوير الجوية
 الحدود الموضوعة في إطار التحديد الكارتويرافي للبلدية؛ -
 أسماء البلديات المجاورة وعند الاقتضاء الولايات والدوائر؛ -
 حدود القطع الأرضية التابعة سابقة لأملاك الدولة، والبلدية، المحددة طبقا لقانون مجلس المشيخي؛  -
 عات الناتجة عن الثورة الزراعية؛حدود الأراضي المعنية أثناء عمليات تسوية النزا -
 الحدود المعروفة للغابات وكذا ملحقات الأملاك العمومية؛  -
 التي كانت موضوع تحقيقات طبقا للقوانين العقارية السابقة؛ الأراضيحدود  -
 حدود المجموعات ذات طبيعة عرش؛ -
 .حدود المناطق يير القابلة للمسح -
 .العام إعادة التنظيم الفلاحي للقطاع -

 

 :تجزئـة البلدية إلى أقسام (3
في الوسط الريفي يعتبر جزء من الإقليم البلدي، القسم المسحي، المجزئ في حد ذاته، إلى أماكن 

 سم 57) مسماة، مبين بطريقة تمكن من نقله حسب سلمه على ورقة مخطط مسح الأراضي ذات شكل
 (سم 72×  7

 .ملكية التي تداول السكان تقليديا على إعطائها تسمية معينةيعتبر المكان المسمى عدد من مجموع 
 

:تقسيم إقليم البلديات إلى أقسام  
 :يتم هذا التقسيم باحترام المبادئ التالية

يتشكل محيط القسم، من حدود ثابتة كالطرق، والمعابر، أو مجاري المياه الراكدة وكذلك القنوات  -
 إلخ...والجدران

مطار، مصنع أو  )يوصي بعدم تقسيم الأماكن المسماة أو جزء من إقليم يشكل مجموع متجانس  -
 (مجموعة بنايات حضرية

 .درجات بالجانب الصغير للورقة 20 يكون اتجاه الشمال موازي لأقل من -
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 :ترقيم الأقسام
 .مستمرةترقم الأقسام، بالنسبة لكل بلدية، انطلاقا من وحدة تصاعدية بصفة 

للقسم الواقع في شمال يرب البلدية على أن يستمر الترقيم أفقيا في اتجاه الشرق  (02) ويعطي رقم
 .والى ياية حدود البلدية، ثم نحو الغرب في شكل تعرجي

 .يجب إعطاء رقمين متسلسلين لقسمين مجاورين
 

 :نقل حدود الأقسام على المخطط البياني الميداني
 .لمبرمجة على نسختي المخطط البياني للحدودتنقل حدود الأقسام ا

 مم بقلم ألوان فاتح حتى يظهر  6مم مضاعف بشريط أصفر  1/20تمثل بواسطة خط أحمر زنجفر 
 .تعاميل التصاوير الجوية أو الاسترجاع الفوتويراميتري

 

 :تعيين المناطق التي من شأنها أن تكون صعوبات لتقدم الأشغال (4
المحلية لمسح الأراضي بدراسة تظهر من خلالها، فوق مخطط منظم، المناطق التي تقوم المصالح 

 .يمكن أن تشكل صعوبات من شأنها أن تعرقل تقدم أشغال المسح العام
بموافقة المصلحة الجهوية لمسح الأراضي، " يير قابلة للمسح " تبعد، مؤقتا، هذه المناطق المسماة 
 .ها بطريقة مناسبةمن عمليات المسح، لتعالج في أوان

 

 :ترتيب الأقسام على حسب درجة الصعوبات الممكن مواجهتها (5
يتم ترتيب الأقسام المراد معالجتها بالنظر إلى درجة الصعوبات التي تفرضها طبيعة الملكيات خلال 

الملكيات الصغيرة، كثافة الغطاء النباتي، حدود يير ظاهرة، صعوبة المسلك  )الأشغال الميدانية 
م تبدأ الأشغال في الأقسام السهلة، لتمتد بعد ذلك للأقسام حسب ثومن  (ووعورة الأرضية، التغيب 
 .تصاعد درجة الصعوبات

 .وبعد الانتهاء من هذه المراحل يتم الاستعداد للقيام بالأعمال الميدانية
 

 :الأعمال الميدانية: ثانيا
  .يباشر الأعمال الميدانية رئيس مكتب المسح لكل فريق من فرق المسح منطقة نشاطها

 :خلال عمليات تحديد العقارات (1
إن تحديد العقارات تتم بحضور الملاك المجاورين أو ممثليهم الموكلين وهذا مبدأ يجب العمل به مهما 

 .كانت الصفة القانونية للمالك
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في هذا الصدد، من خلال تعيينه كمحقق، فإن عون مصلحة أملاك الدولة موكل أيضا لتمثيل الدولة 
 .في تعيين حدود العقارات التي هي ملك للدولة

الملاك  ولهذا يجب أن يعمل، مستعينا عند الضرورة بالوثائق المجمعة، على أن لا تمتد إدعاءات 
كما يجب عليه أن يقوم بالدفاع عن مصالح الدولة  .المجاورين إلى ملحقات العقارات التابعة للدولة

 .(2)أمام لجنة مسح الأراضي، في حالة احتجاجات من طرف الغير
 

 :وضع حدود الإقليم البلدي (2
ووصفها في وثيقة تسمى المقصود هنا هو معرفة الحدود الإقليمية للبلدية على أساس الوثائق الرسمية 

 .محضر تعيين الحدود يلحق به مخطط بياني للحدود
يحرر المحضر من طرف التقني المكلف بعمليات المسح بالتنسيق مع رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 .وكذا رؤساء البلديات المجاورة
طفيف في الحدود عند الاقتضاء، يذكر في المحضر كل الاحتجاجات أو الاقتراحات الرامية إلى تغيير 

 .حتى يتماشى مع الحدود الثابتة
تقدم هذه الوثيقة، بعد إمضاءها من طرف كل الأشخاص المؤهلين لذلك والحاضرين لعمليات وضع 

 .الحدود، إلى السيد الوالي قصد الموافقة
د ولاية وتقدمن إلى السيد وزير الداخلية، قصد الموافقة، في حالة ما إذا كانت هذه الحدود مجاورة لحدو 

 .أخرى أو حدود دولة أخرى
المؤرخ  57/71 :رقم من المرسوم 07في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى انه تطبيقا لأحكام المادة     
المتعلق بإعداد المسح العام، فإن الصعوبات الخاصة بوضع الحدود تدرس ويبث  17/06/2757 :في

 .فيها نهائيا من طرف السيد وزير الداخلية
 : تتم عملية وضع الحدود الإقليمية للبلدية أساسا في ثلاثة مراحل

 .تحرير المحضر  -ج، إعداد المخططات البيانية -ب، أشغال الاستطلاع - أ
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية والعقارية الموجهة إلى مدراء أملاك الدولة لكل  25/05/2777: انظر المذكرة المؤرخة في  (2) 

ي الولايات، والمتعلقة بدور المحققين التابعين لمصلحة أملاك الدولة في عمليات التحقيقات العقارية المندرجة في إطار إعداد مسح الأراض
 .مالعا
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 :أشغال الاستطلاع –أ 
جرائد ) رسمية التي بحوزته في إطار عمليات تحديد إقليم البلدية، يستعمل رئيس الفرقة الوثائق ال

وذلك  ...(مخططات المصلحة، محاضر وكذا مخططات التحديد المبينة للقوام المادي للبلديات رسمية
 .لإنجاز مخطط بياني للتحديد مؤشر عليه

حدود البلدية تدون تصريحات رؤساء المجالس الشعبية البلدية وتقارن بالمخطط البياني بمناسبة متابعة 
 .للحدود المؤشر عليه

 .يأخذ ويقيد جميع المعلومات التي يمكن ردها في محاضر الاستطلاع والرسومات البيانية
ق محور طري )يوضح على الخصوص عندما يكون بصدد حدود طبيعية، وضعية الخط الفاصل     

في حالة ما إذا تتوافق حدود ما بين البلديات مع حدود مجموعة ، (أو قناة أو مجرى وادي أو نهر 
 .ن الملاك المجاورين لهذه الملكيةملكية يتم تعيي

 

 الحدود الموجودةتكتفي عملية البحث على مجموعات الملكية المؤدية إلى نقاطها الرئيسية وأطراف 
جميع النصب ومعالم الحدود وكذا أماكن الأوتاد التي يجب أن يضعها كما يبين ، في شكل خط رئيسي

 .مؤقتا في حالة يياب المعالم الطبيعية
 

يباشر استبدالها بنصب أخرى، في أقرب الآجال، حيث يقتصر التأشير في حينه، في المحضر 
 .ةلمحليمجسدة بأرضية من طرف السلطات االوالمخطط البياني على النصب لا على المعالم يير 

 

 :إعداد المخططات المرئية –ب 
 :دناهأينجز رئيس الفرقة بعد الانتهاء من الأشغال الميدانية وفق السلم المستندات المستعملة والمذكورة 

 .مخطط عام لإقليم البلدية مع تعيين البلديات المجاورة وأرقام الوحدات -
 .مخطط الوحدة المناسب للحد المميز مع البلدية المجاورة -

 

يضع رئيس الفرقة على المخطط البياني سلسلة يير منقطعة من الأرقام لكل النقاط الهامة المعينة 
 .للحدود

 .تحاط هذه النقاط بدائرة صغيرة حمراء أو الأرقام المتعلقة بها تدون بالحبر الأحمر
 .التي تنقل فيما بعد على المحضر معرفة الحدود الأرقامتسهل هذه 

 لإقليمية، القمم، الصخور الكبيرةالحدود ا إلىيجب أن تنقل، بغض النظر عن المعالم التي تنتمي 
 .ةالنصب ودلائل أخرى موجودة على هاته الحدود أو على مقربة منها، في المخططات البياني
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 :تحرير المحضـر –ج 
 بواسطة مخططات مرئية T12يحرر محضر تثبيت الحدود، ما بين البلديات، على مطبوع نموذج 

 .وعند الحاجة، بمخططات استطلاعية مؤشر عليها قانونا
يحتوي هذا المحضر على وصف مفصل لكل النقاط الهامة للحدود ما بين البلديات المعينة بأرقامها 

 .والتعريف بحدودها
ويتعين بالخصوص . وجود المخططات البيانية ويحرر بعبارات واضحة ودقيقةيقسم إلى مواد بقدر 

للطريق، ولكن بتحديد اتجاه الحدود لهذه " الحافة اليسرى" "الحافة اليمنى " عدم استعمال عبارات 
 .الطبيعة

 . تجمع باقي الوثائق الأخرى المرفقة، عند الاقتضاء، بنفس الشروط، في النسخة الأصلية للمحضر
قدم جميع هذه الوثائق فيما بعد إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومصادقا عليها من طرف الوالي وت

 .ووزير الداخلية
 

النزاعات هذه إذا رفض أحد المعنيين الإمضاء، فإن هذا الرفض وكذا الأسباب المثارة تقيد عند نهاية 
ذا تعلق اسبة تكون بشهادة الأطراف الأخرىكما أن التأشيرة المن  بين البلدياتبأعمال المسح الأمر ، وا 

 .فللوالي أن يصلح بين الأطراف أو الفصل في النزاع
 

بلديات تقع ما بين ولايتين مجاورتين، فعلى الوزير الفصل في النزاع باقتراح من طرف بإن تعلق الأمر 
 .(2797فيفري  07 :المؤرخ في 97/07 :رقم أنظر قانون) الولاة المعنيين 

بالمصلحة وتسليم نسخة لكل  (01)يعد المحضر في عدة نسخ بحيث يمكن الاحتفاظ بنسختين 
 .( الولاية، البلدية الممسوحة، البلديات المجاورة )مصلحة معنية 

 

 :مرحلة التحقيقات العقارية: ثالثا
 :التحقيق العقاري (1

 : إلى التقاط العقاري يهدف التحقيق
 .الحقوق العينية الأخرى أو أعباء تثقل العقارية و كل العناصر الضرورية لمعاينة حق الملك -
 .المعلومات المتعلقة بتعريف هوية ذوي الحقوق -
 .تطبيق المعلومات المتعلقة بتعريف هوية ذوي الحقوق -
 .تطبيق المعلومات ذات الطابع القانوني المرتبطة بمجموعات الملكية -

تمييز، على جميع العقارات المحددة بعنوان مسح الأراضي وهذا مهما كانت الطبيعة  تطبيق، دون
 .(2)القانونية والقانون الخاص بملاكها

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .المذكورة سابقا 27:انظر التعليمة رقم  (2) 
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 ر مرحلة من مراحل الأعمال التقنية لمسح الأراضي، إذ بعد إتمام كل الخطوات السابقةــــــوهي آخ
المحافظة العقارية، مصلحة المسح، البلدية وأملاك الدولة  :كل من الموظفين عن الجهات التالية يقوم

بالتحقيق بقيادة رئيس الفرقة ويجب أن يؤدوا مهمتهم في هذا المجال بكل صرامة، إذ يكمن دورهم في 
ثارة كل فحص سندات الملكية والوثائق الأخرى المؤيدة لها وجمع التصريحات، الأقوال، الإيدا عات وا 

والملاحظات واثبات الحقوق يتم بواسطة سند مسلم وفقا للتشريع المعمول به وعند يياب  الآراء
 السندات يتم إثبات الحقوق بواسطة التحقيقات والتحريات وهو ينطوي على تعيين أصحاب الحقوق

 .(2)(ملاك وحائزين على حقوق عينية) 
 

 كـتحديد حقوق الملكية سواء كانت على الشيوع أم يير ذلكما يجب أن تمتد التحقيقات إلى      
 ة ــــع الحيازة وكل الحقوق والأعباء الأخرى، علما بأن دور التحقيقات العقاريـــوكذا التحقيق في وقائ

ي ــة وفــــداد الوثائق المسحيـــات في القيد العقاري وفي إعـــحاسم بالنظر إلى اعتماد نتائج التحقيق
د ـــــبالحقوق العقارية، نتيجة لذلك يعفى المحافظ العقاري من دراسة السندات والعقود عن الاعتراف

الإجراء الأول بالسجل العقاري إذ يقوم بترقيم العقارات على أساس البيانات الموجودة بوثائق مسح 
 .الأراضي

 

 :ــراءــــــــــالإج (2
 .وديتم سير التحقيق بالموازاة مع عمليات تثبيت الحد

إضافة إلى  الآخر من إدارة أملاك الدولةتتم بواسطة عونين محققين واحد من المحافظة العقارية و 
حضور عون من البلدية عند عمليات التحقيق بصفته ممثلا لهذه الجماعة فيما يخص الأملاك 

 .(1)العقارية البلدية
 

من خلال ما سبق تفصيله، يظهر دور عملية مسح الأراضي من خلال المعلومات المجددة      
بصفة دورية ومستمرة لوثائق المسح وكذا عملية تبادل المعلومات بين إدارتين الوكالة الوطنية لمسح 
الأراضي وكذا المحافظات العقارية بخصوص كل التغيرات الواردة يكون مسح الأراضي دعامة أكيدة 

نجاحي رسم ف  .(6)أي سياسة عقارية وا 
 
 

 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
معدة في إطار الملتقى الجهوي حول موضوع العقار الفلاحي بين الحيازة والملكية  بمجلس قضاء الجلفة ة مطبوعنظام الشهر العيني، أنظر   (2) 

 .21ص  1020/ 07/07: بتاريخ
 .المذكورة سابقا 27:انظر التعليمة رقم (1)
 . 227ص  ،1001سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومة،  .أ (6)
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 الثالث رعــــــــــــالف
 الجهة المكلفة بأعمال المسح العام

 بمجرد افتتاح أعمال المسح العام تشكل لجنة بلدية لمسح الأراضي وهي اللجنة التي أشارت إليها
 نــــــــــتنفذ عمليات التحديد بحضور جميع المعنيي "والتي جاء فيها  57/57 :من الأمر رقم 7المادة  
ولهذا الغرض تؤسس لجنة بلدية لمسح الأراضي، ويحدد تشكيل هذه ( الإدارة والمالكون والجيران ) 

والتي حدد أعضاؤها بموجب " اللجنة واختصاصاتها وسيرها بموجب النصوص التطبيقية لهذا الأمر
: المؤرخ في 71/267 :المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 57/71 :مرسوم رقممن ال 5المادة 

وتنشأ لجنة لمسح الأراضي من أجل وضع الحدود في كل بلدية بمجرد افتتاح العمليات  05/07/2771
 .المسحية

 : (أعضاء دائمون)  تتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتي بيانهمو 
قاضي من المحكمة التي توجد البلدية ضمن دائرة اختصاصها رئيسا، ويعين هذا القاضي رئيس  -

يختاره من بين قضاة المحكمة التي توجد البلدية المعنية بالمسح ضمن دائرة الذي  المجلس القضائي
 .اختصاصها

باعتباره نة ضروريا ووجوده ضمن تشكيلة اللج رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، نائبا للرئيس -
 .مسيرا للأملاك التابعة للبلدية 

عطاء لإلولاية يتولى تعيينه مدير الضرائب با ممثل للمصالح المحلية لإدارة الضرائب المباشرة -
 .إشهارهالم يتم معلومات حول الوثائق المسجلة لدى مصالحه و التي 

من بين الموظفين المؤهلين يعينه مدير أملاك الدولة  ممثل للمصالح المحلية للأملاك الوطنية -
أملاك عامة وخاصة وهذا قصد تمثيل مصالحها في اللجنة و هذا لوجود  التابعين لإدارة أملاك الدولة

 .تابعة للدولة ضمن البلدية موضوع المسح
من يمثله، حتى  ، يقصد به رئيس القطاع العسكري على مستوى الولاية أوممثل لوزارة الدفاع الوطني -

 .يساهم في تعيين العقارات التابعة لقطاعه
 .للاستفادة من رأيه في تحديد المناطق العمرانيةوهذا  ممثل لمصلحة التعمير في الولاية -
للموثقين لإبداء رأيه في المنازعات أي الغرفة الجهوية  موثق تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية -

 .عمليات المسح العامالتي تثور أثناء 
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 ، يتم اختياره من قبل رئيس اللجنةمهندس خبير عقاري، تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية -
 .لأن عملية المسح هي ذات طابع فني وتقني تستدعي الاستعانة بأهل الخبرة

لمطروحة أثناء سير ليدلي برأيه في كل المنازعات ا، المحافظ العقاري المختص إقليميا، أو ممثله -
 .نه هو المسؤول عن الترقيمات العقارية والتي سوف تؤول إلى مصالحه لاحقاعملية المسح، لأ

 :الآتي بيانهم ( يير الدائمين )تستكمل هذه اللجنة، حسب الحالة، بالأعضاء 
 :بالنسبة للعمليات التي تنجز في مناطق تشمل مساحات ومواقع محمية -أ
ليقدم كل التوضيحات بشأن المناطق المحمية على مستوى  ممثل عن مديرية الثقافة في الولاية -

وهذا من حيث المساحة والحدود، كما يتدخل كلما ،....البلدية كالمناطق السياحية والآثار والمتاحف
 .(2)كان هناك ادعاء بحيازتها أو ادعاء أي حق عيني بشأنها أثناء أعمال المسح

 

 :لنسبة للعمليات التي تنجز خارج المناطق الحضريةبا –ب 
هناك بعض المزارع لأن  ممثل عن المصالح المحلية للفلاحة وممثل عن المصالح المحلية للري -

 لضمان استمرارية النشاط الذي خصصت  اوالمستثمرات التابعة للدولة يستلزم حمايتها والحفاظ عليه
 .(1) لأجله
 .كاتب اللجنةيتولى العضو الممثل للوكالة الوطنية لمسح الأراضي مهام كما 

 

إبداء موقفه تجدر الإشارة إلى أن تعيين قاض على رأس اللجنة أساسه ومرده إلى دور هذا الأخير في 
، هذا فيما يخص إجراءات المسح في يمكن أن تثار أثناء أعمال المسح المنازعات التي القانوني في

الجزائري أما في القانون المقارن فإنه يمكن التطرق لبعض الأنظمة التي تأخذ بهذا الإجراء القانون 
 :القانون اللبناني والقانون المصري وكذا القانون التونسي والتي أتعرض لها فيما يلي: منها

 

 :إجراءات المسح في القانون اللبناني
للقضاة العقاريين المنفردين واللذين يتم ي تسند في القانون اللبنانإن مهمة أعمال التحديد والتحرير 

تعيينهم بمرسوم  من رئيس الدولة، ويعتبرون من القضاة العدليين، لهم ما لهؤلاء القضاة من حقوق، 
 .وعليهم ما على هؤلاء من واجبات
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 .77، ص 1007عيمة حاجي، المسح العام وتأسيس السجل العقاري في الجزائر، دار الهدى، ن (2)
 .79عمار بوضياف، المقال السابق، ص .د (1)
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أما فيما يختص . في ممارسة وظائفهم القضائية إلى مراقبة وزارة العدل خضع القضاة العقاريوني 
بتنسيق الأعمال الفنية والإدارية والقضائية العائدة إلى التحرير والتحديد، فيخضعون لمراقبة السلطة 

 297 :من القرار رقم 06الإدارية التي تنتسب إليها الدائرة العقارية، أي وزارة المالية وفقا لنص المادة 
 .(2) 2717أذار  27 :المؤرخ في

من مباشرته لأعمال التحديد والتحرير نوعين أثناء ارس القاضي العقاري في النظام اللبناني ــــيم
 .صلاحيات إدارية وأخرى قضائية الصلاحيات

 :يدخل في صلاحياته الإدارية ما يلي
يحدد تاريخ البدء بأعمال التحديد والتحرير في كل منطقة بقرار ينشر ويبلغ إلى المحاكم والسلطات  -

ويفتح مبدئيا أعمال التحديد والتحرير كل سنة ابتداء من أول آذار ويمكن الشروع  الإدارية المختصة
 . (1)فيها كذلك في اي وقت كان

درجة الأولى حق النظر في القضايا العقارية المقامة ويكون من شأن هذا القرار أن ينزع من محاكم ال
 .لديها لإحالتها إلى القاضي العقاري الذي يصبح مختصا بها وحده

تأمين حسن سير أعمال التحديد والتحرير وله بهذه الصفة سلطة الرقابة على فرق المسح المكلفة  –
. التخوم المؤقتة التي يقوم بها المساحونوضع و بتنفيذ هذه الأعمال والتثبت من قانونية أعمال التحديد، 
 .ويرجع إليه في كل خلاف بين فرق التحديد والملاكين

تم إبلايه إلى المحاكم إعلان اختتام أعمال التحديد والتحرير المؤقتة والنهائية بموجب قرار ي –
 .والجهات الإدارية المختصة والأهالي

رسالها إلى أمانة السجل العقاري، لقيدها تثبيت محاضر التحديد التي لم يقع عليها أي  – اعتراض وا 
 .  في السجل العقاري

القيام بوظيفة أمين السجل العقاري في سماع واستلام العقود والاتفاقات المتعلقة بالحقوق العينية  -
 . (6)على العقارات التي جرى تحديدها مؤقتا
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 .75القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص   (2)
 .17الجزء الأول، دار الثقافة بيروت، دون سنة نشر، ص  –التحديد والتحرير  –زهدي يكن، السجل العقاري في لبنان والعالم (  1)
 .77 – 79القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص  (6)
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 :ة مايليويدخل في صلاحياته القضائي
ت في الخلافات التي تقع أثناء التحديد والتحرير بين فرق التحديد والملاكين بشأن أعمال الب -

ذا استلزم حل الخلاف تحقيقا تمهيديا فللقاضي أن ينتقل بنفسه إلى موقع النزاع ويقوم  التحديد، وا 
اسطة رئيس فرق التحديد بو بالتحقيق، ويتخذ ما يراه مناسبا من التدابير المؤقتة، ويبلغ قراره إلى 

 . ويجب على هذه الفرق التقيد بهذا القرار عند تنظيم المحاضر مصلحة المساحة،
 .في الخلافات التي تقع بين الأشخاص بشأن حق الملكية والحقوق العينية الأخرىالفصل  -
يدعيان إليها نية م في الخلافات بمواجهة الطرفين بعد إجراء المحاكمة في جلسات علاحكإصدار الأ -

يساعد القاضي العقاري في أعماله هذه المساحون يعينهم مدير الشؤون العقارية ، كما لبيان أقوالهما
وتكون للمساح وظيفة الكاتب لدى القاضي العقاري طوال . ويخضعهم تحت تصرف القاضي العقاري

 .(2)مدة الأعمال
 :إجراءات المسح في القانون المصري

الإجراءات المطلوبة للقيد في ولائحته التنفيذية  2777لسنة  271 :رقم قانون السجل العينيم ــــد نظـــــلق
فقد ينصب القيد على العقارات المادية  ،لإجراء القيد اـــــــــــإتباعهراءات معينة ينبغي ــــــفهناك إجالسجل، 

 القيد ويسمى الحقوقوقد ينصب على  L’immatriculation  ما يسمى بالقيد الأول وهو ذاتها
Inscription  . 

، فالقيد يكون لاحقا على القيد ولأن قيد الحقوق يفترض أولا قيد العقارات التي ترد عليها هذه الحقوق
 .الأول

 

 L’immatriculation القيد الأولمفهوم 
تلقاء الشهر العقاري لأول مرة في صحيفة السجل العيني ومن يقصد به القيد الذي تجريه مصلحة 

نفسها تنفيذا للقانون، حيث يستلزم تطبيق السجل العيني اتخاذ إجراءات مساحية بقصد تحديد العقارات 
، وقيد العقارات يعني إدراجها بالحالة التي عليها في السجل والتثبت من صحة وسلامة سندات الملكية

 . (1)العيني لأول مرة وتخصيص صحيفة لكل منها في السجل الرئيسي
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 .72ادوار عيد، المرجع السابق، ص .د (2)
 .165ابراهيم أبو النجا، السجل العيني في التشريع المصري، المرجع السابق، ص . د (1)
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الأقسام المساحية المفتتة  نظرا لأن هذا العمل يسهل في الأقسام المساحية الواسعة، ويصعب تنفيذه في
وفي الأقسام المساحية التي يصدر بشأنها  على سبيل التدرجتم تطبيق قانون السجل العيني الصغيرة، 

قرار من وزير العدل، بعد أخذ رأي كل من الهيئة العامة للمساحة و مصلحة الشهر العقاري مع مراعاة 
ذوي الشأن في هذه الحالة بميعاد سريان  إعلامويجب  ،صندوق السجل العينيالاقتراحات التي يقدمها 

 .(2)قانون السجل العيني
 

لذلك سمي بقرار  بصدور قرار وزير العدل تفتح الإجراءات التحضيرية اللازمة لإجراء القيد الأول    
يتم تقسيم على الأقل، وتطبيقا لهذه القرارات  (07) الافتتاح، ولا يكون نافذا إلّا بعد مضي ستة أشهر

 .أو وحدات عقارية القرى إلى أقسام مساحية يضم كل قسم مساحي وحدة عقارية
 

إذا صدر قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحي وانتهت المدة المحددة، قامت مصلحة الشهر العقاري 
 لسجل صحيفة خاصة لكل وحدة عقاريةومأمورياتها ومكاتبها بمهمة إعداد السجل العيني، فتفرد في ا

 .قواعد الخاصة بكيفية إمساك السجلترقم وفقا لل
 :بالوحدة العقارية وفقا لأحكام القانون المصريالمقصود 

وتكون مملوكة لشخص واحد أو أشخاص على الشيوع  كل قطعة ارض تقع في قسم مساحي واحد -
 ودون أن يفصل جزء منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص ودون أن يكون لجزء منها

 .عليهاعليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو  أو
 .المناجم والمحاجر -
 .(1) المنافع العامة -

 

هنا الوحدة المادية والوحدة القانونية، فعن الوحدة المادية، يجب ألا تكون أجزاء الوحدة يقصد بالوحدة 
 .وأن تقع الوحدة في قسم مساحي واحد، (عام أو خاص)منفصلة بفاصل من الملك 

تكون الوحدة مملوكة لمالك واحد أو لعدة شركاء على الشيوع ، فإنه يجب أن ةأما عن الوحدة القانوني
الفقه، أن تلك ومع ذلك يرى بعض  (6)أو عليها ىلجزء منها أو عليها ما ليس للأجزاء الأخر  وألا يكون

المملوك على الشيوع أو تم  وخاصة إذا حدثت قسمة للعقارالوحدة المادية أو القانونية أمر صعب، 
لأنه ينتج عن ذلك وجود أكثر من وحدة عقارية، فيلزم لذلك وجود صحائف التصرف في جزء منه، 

 .(7)عقارية جديدة لهذه الوحدات
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 .69محمد سعد خليفة، المرجع السابق، ص . د (2)
 .2777لسنة  271: من قانون السجل العيني رقم 09أنظر المادة  (1)
 .667محمود منصور وجيه، المرجع السابق، ص . أيضا دو  70سعد خليفة، المرجع السابق، صمحمد  .د (6)
 .11مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابق، ص . د (7)
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وتكون الأحواض .التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدلأما القسم المساحي فهو المنطقة العقارية 
ام السجلات العينية في الأراضي ــــة التي يبنى عليها نظــــا هي أصغر الوحدات المالية الثابتــــأقسامه

 .(2)الزراعية ويقابله الكتل أو أقسامها في المدن وسكن القرى
تطبيقا لذلك، فإنه قبل البدء في الأعمال المسحية بمدة لا تقل عن شهر وحتى انتهاء هذه الأعمال في 

 :كل قسم مساحي ينشر إعلان يتضمن
 .ري عليها قانون السجل العينيالأقسام المساحية التي حددت المناطق التي يس -
تنبيه أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى ميعاد سريان القانون في الأقسام  -

 .المساحية
وضع ترتيب زمني للعمل في المناطق التي تشملها هذه الأقسام المساحية وتحديد الوقت الذي تبدأ  -

 .فيه أعمال المسح وفحص المستندات في كل منطقة
للإرشاد عن أملاكهم  دعوة أصحاب الشأن إلى الحضور في المواعيد الرسمية والأماكن المحددة  -

حقوقهم، وتنبههم إلى حقهم في الاعتراض على والحقوق الأخرى وتقديم ما لديهم من مستندات تؤيد 
 اضاتنتيجة التسوية التي ستتم لمعرفة الجهة المختصة عن طريق شكوى تقدم إلى لجنة فحص الاعتر 

 .مساحة الملكية على تسوية دفاتر 
 

لمساحي لإطلاع أصحاب الشأن يتم نشر البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة بالقسم ا    
وأرقامها كما تعد كشوف من ويعد لهذا الغرض خرائط تفصيلية عن المساحة ورسوماتها وموقعها  عليها

 .لوحدات العقاريةبملكية اتوضح بها البيانات المتعلقة صحائف السجل 
 الواقع في دائرتها القسم المسحيتوزع صور الخرائط والكشوف في مكاتب ومأموريات السجل العيني 

 :ويرفق بها بيان يتضمن
 

 .المساحية الأقسامتاريخ سريان القانون على  -
على البيانات المتعلقة بالوحدات العقارية في الأماكن الموجودة  الإطلاعدعوة أصحاب الشأن إلى  -
 .بها
تنبيه أصحاب الشأن إلى حقهم في الطعن في الإجراءات والقرارات التي اتخذت وذلك أمام اللجنة  -

العمل في القضائية المختصة دون ييرها بالنظر في جميع الدعاوى والطلبات خلال السنة الأولى بعد 
لى أن جدول الدعاوى والطلبات سيقفل بعد تغيير في بيانات السجل العيني، و حي لإجراء القسم المسا ا 

 .(1)انتهاء السنة، وأنه يجوز لوزير العدل مد المدة لسنة أخرى
 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
أيضا المحامي وجدي و  .وما بعدها 212ابراهيم أبو النجا، المرجع السابق،ص . و أيضا د 72محمد سعد خليفة، المرجع السابق، ص . د (2) 

 .20 – 07، ص  1007شفيق فرج، الوسيط في شرح قانون السجل العيني، الطبعة الأولى،حيدر جروب للإصدارات القانونية، 
 .عدهابوما  55وأيضا المحامي وجدي شفيق فرج، المرجع السابق، ص  76 – 71 – 72محمد سعد خليفة، المرجع السابق، ص . د (1)
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مأموريات  من خلال ما سبق يظهر بأن المشرع المصري جعل القيد في السجل العيني من اختصاص
من  12وهذا ما أكدته المادة  الشهر العقاري وهي سلطة إدارية، إلا أنه جعلها تخضع لإشراف قضائي

تشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية إذ  ،قانون السجل العيني
 . لحة أحدهما قانوني والثاني هندسيوعضوية اثنين من موظفي المص

إليها، ولقد حدد المشرع تختص هذه اللجنة دون ييرها بالنظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع 
من تاريخ تطبيق قانون السجل المصري ممارسة حق الاعتراض عن القيد الأول لمدة سنة يبدأ سريانها 

وفقا لقرار وزير العدل، تنعقد جلسات اللجنة بمقر مكتب السجل العيني  في القسم المساحي العيني
 .ويحدد رئيسها أيام انعقادها

 

ن أن تسمع أطراف ـــــــبوكلاء عنهم، ويمكة بأنفسهم أو ـــــوى الحضور أمام اللجنــــــالدع لأطرافوز ــيج
 لهاسماع أقو الدعوى وتطلب إيضاحات من أمين مكتب السجل العيني وأن تستدعي أمامها من ترى 

 .تندب أحد أعضائها لذلك أو تستعين بالخبراءولها ما تراه من تحقيقات أو معاينات أن 
الإخطار في الدعوى على وجه السرعة ولو في يياب أطرافها بعد التحقق من تمام تفصل اللجنة 

 .ويصدر الحكم بأيلبية الآراء ويجب أن يكون مسببا وموقعا عليه من رئيس اللجنة وأمين السر
 

 الحكم الصادر عن اللجنة يمكن استئنافه أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحيإن 
 :حكم اللجنة نهائيا في الحالات التالية يكونو 
إذا كان التغيير لا يمس بحق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات  -

 .المطلوب إجراء التغيير فيها
 .متفق عليه بين جميع ذوي الشأن إجراؤهإذا كان التغيير المطلوب  -
 .(2)إذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلا النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية -

 

 :إجراءات المسح في القانون التونسي
 تبر من الدول التي بادرت إلى الأخذ بنظام التسجيل العينيأما عن نظام المسح في تونس التي تع

في مناسبات عديدة تبعا دل والذي ع 07/05/2997 :حيث أدخل هذا النظام بالقانون الصادر في
 .الذي حصل في الميدان العقاري للتطور

 

 :في تونس تطبق ن قوانين الشهر العقاري التيمو 
 .المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري 10/01/2777: الصادر في  6 المرسوم عدد -
 .والمتعلق بالحقوق العينية 21/01/2777 :الصادر في 7قانون عدد  -
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 .2777لسنة  271: من قانون السجل العيني رقم 17، 16،  21،  22،  09،  05،  07: انظر المواد  (2) 
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المؤرخ في  2777 لسنة 6الأولى من المرسوم عدد بمقتضى المادة  ةلمسح في تونس إلزاميفأعمال ا
لجميع يجرى التسجيل الإجباري  :"والذي جاء فيهاالمتعلق بالسجل العقاري الإجباري 10/01/2777

العقارات بصفة تدريجية وفقا لأحكام القانون العقاري وحسب الطرق الخاصة المنصوص عليها في هذا 
 ".المرسوم

 

رسمية  تفتح إجراءات المسح بقرار من وزير العدل يقال له كاتب الدولة للعدل، ينشر في جريدة    
الصحف والإذاعة وذلك قبل افتتاح الإجراءات بشهر على الأقل وهذا وفقا يقال لها الرائد الرسمي و 

يكلف بالمسح لجنة خاصة يترأسها أحد أعضاء و  .من ذات المرسوم المذكور أعلاه 6لنص المادة 
 .من المرسوم المذكور أعلاهالرابعة المحكمة العقارية يعينه رئيس المحكمة وهذا عملا بنص المادة 

 

راض على نتيجة عملية المسح أمام محكمة ــــــــه الأمر الاعتــــون التونسي لكل من يهمـــــالقانز ـد أجاــــلق
إذا حصل  .حاكم المكلف في الجريدة الرسميةيحررها ال الناحية في خلال شهرين من نشر القائمة التي

ل ــــــــإلى تعيين العقار، فإنه يحيح والتحديد، أو لم يتوصل الحاكم المكلف ـــــــة المســـــاعتراض على عملي
 .تعيين المالك الحقيقيو الملف إلى المحكمة العقارية المؤلفة من ثلاثة أعضاء للنظر في القضية 

من نفس  5يجوز للحاكم المكلف الذي أحال القضية إلى المحكمة ليكون عضوا فيها وفقا لنص المادة 
 .المرسوم المذكور

 

جميع الاعتراضات يصدر رئيس المحكمة العقارية قرارا بختم أعمال المسح عندما يتم النظر في     
 .ويعلم به العموم عن طريق النشر بالجريدة الرسمية

 

ولا في مجلة الحقوق العينية على الطعن في  6لم ينص القانون التونسي، لا في المرسوم عدد     
 .الحكم الصادر عن المحكمة العقارية

 

، فإن الرسوم الإشهاروابتداء من هذا :"من المرسوم، فإنه جاء فيهاالثامنة  ص المادةبالرجوع إلى نو     
 ".إبطالهاالمعنية بالأمر يقع بالمشيخة الفلاحية الكائنة التقليدية  السندات القديمة المتعلقة بالعقارات 

 .(2)طعني لأ قابلافي القانون التونسي لا يكون  ه، فإن الحكم الصادر عن المحكمة العقاريةــــــــــوعلي
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 .70عبد المجيد الحكيم، قانون التسجيل العقاري العراقي، معهد البحوث والدراسات العربية، دون سنة نشر، ص . د (2)
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 الثانيب ـــــــــــمطللا
 القواعد الخاصة بعملية المسح العـــام 

من الأمر  1ف أعمال المسح العام إلى تحديد وتعريف النطاق الطبيعي للعقارات حسب المادة ـدـــــــته
ومنه إحصاء جميع العقارات الواقعة في المنطقة العقارية الجارية فيها الأعمال وبيان  57/57 :رقم

 .موقع كل عقار وقوامه ونوعه الشرعي وحدوده فضلا عن تحديد هوية مالكه أو مالكيه
العقارات موضوع المسح وكذا على لذلك تظهر أهمية التطرق إلى قواعد المسح العام ومنه التعرف 

 .معتمد عليها في عملية المسح لإثبات ملكية العقارات المذكورةالمستندات ال
 :المطلب إلى من ثم يقسم

 .العقارات محل المسح العام : الأولالفرع      
 .المستندات المعتمد عليها في عملية المسح العام: الثانيالفرع      

 
 الأولرع ـــــــــــالف

 العقارات محل المسح العام 
المعدلة  57/71 :من المرسوم رقم 7تشتمل عمليات المسح العام جميع العقارات وفقا لنص المادة 

تشتمل عمليات إعداد المسح  :"التي جاء فيها 17/21/2797:المؤرخ في 97/700:بموجب المرسوم رقم
 :العام لجميع العقارات على تحديد ما يأتي

الأمر أنماط المزروعات الفلاحية التي تنجز فيما يخص القوام المادي وطبيعة الأراضي إن اقتضى  -
 .العقارات الريفية

القوام المادي وطبيعة شغل أو تخصيصها، ونمط استعمال البنايات المقامة عليها أو استغلالها  -
 .ووصفها حسب كل طابق، فيما يخص العقارات الحضرية

ك كيفية الاستغلال ويجب أن تكون هذه الملاك الظاهرون وأصحاب الحقوق العينية الظاهرون وكذل -
 .العمليات مصحوبة بتحديد الملكيات العمومية والخاصة

 

ويجب أن تكون الحدود على اختلاف أنواعها وحسب الحاجة مجسمة بكيفية دائمة، إما بواسطة     
ما بواسطة علامات أخرى، وذلك طبقا بتعليمات المصلحة المكلفة بمسح   ."الأراضيمعالم من حجر وا 

 

ـه، فإن العقارات تعني قطعا معينة من سطح الأرض ذات نوع شرعي واحد سواء كانت ــــــــــليوع    
 .ملكية خاصة أم ملكية الدولة وسواء كانت تابعة لملكية الدولة العامة أم الخاصة
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تشمل أعمال المسح العام العقارات المملوكة للدولة التي تقدم كل التوضيحات اللازمة لفرق المسح فيما 
 7يخص حدود ملكيتها شأنها شأن الولاية والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية وفقا لنص المادة 

  .57/71 :رقم من المرسوم
 

 الثانيرع ــــــــــالف
 المستندات المعتمد عليها في عمليات المسح العام 

خدم بعد معرفة الإجراءات التي تتم بمقتضاها عملية المسح، يتعين معرفة ماهية السندات التي تست
يقصد بالسندات التي تعتمد كأساس لعملية المسح العام، الوثائق ، فكأساس للحقوق المراد تسجيلها
ت الملكية المسلمة على إثر عمليات المعاينة لحق الملكية المتممة في العقارية ولاسيما السندات وشهادا

عند انتفاء وجود هذه الوثائق يتم ، 57/71:من المرسوم رقم 7نطاق الثورة الزراعية وفقا لنص المادة 
التثبت من اتفاق المعنيين حول حدود عقاراتهم وهي من مهام لجنة المسح المنصوص عليها بموجب 

 .71/267 :المعدلة بالمرسوم التنفيذي رقم 57/71:المرسوم رقممن  5 المادة
 

تقوم اللجنة بجمع كل الوثائق والبيانات من أجل تسهيل إعداد الوثائق المساحية والتثبت عند     
الاقتضاء من اتفاق المعنيين حول حدود عقاراتهم، وفي حالة عدم وجود اتفاق يقوم بمهمة التوفيق فيما 

 .ذلك بينهم إذا أمكن
 

يقصد بالسندات التي تعتمد كأساس لعملية المسح، الوثائق المثبتة لحق الملكية العقارية، ويقصد بها 
 57/71 :مـــــــــن المرسوم رقـــــم 20 حيازة العقار أو وضع اليد عليه بمرور الزمن، وهذا ما أكدته المادة

حظاتهم عند ر في عين المكان ليدلوا بملاوالحائزين للحقوق العينية الحضو  التي فرضت على المالكين
ه ــــــة معرفة ما إذا كان لواضع اليد الحق في اكتساب الملكية ومطالبتــــتجدر في هذه الحالاء، و ــــالاقتض

 بتسجيلها باسمه وما هي الشروط التي حددها القانون لاكتساب هذا الحق؟ 
 

بالبحث في نوعية المستندات المثبتة للملكية وفي مدى مرتبطة هي على هذا التساؤل  الإجابةإن     
 : هذا ما سيتم تفصليه في ما يليو ، تأثير وضع اليد على اكتساب الملكية العقارية

 

 :المثبتة للملكيةالمستندات : أولا
 لتي يجب اعتمادها في أعمال المسحعلى نوع السندات ا 57/71 :من المرسوم رقم 7لم تنص المادة 

لاسيما السندات وشهادات الملكية المسلمة على اثر ... " مضيفة عقاريةواكتفت بالإشارة إلى الوثائق ال
 ."عمليات المعاينة لحق الملكية المتممة في نطاق الثورة الزراعية
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فالوثائق الخطية التي يعتمد عليها كأساس لأعمال المسح هي وثائق بسيطة تتمثل في أي سند أو 
مسلمة في إطار معاينات الثورة الزراعية، تعتمد عليها لجنة المسح في إعداد المسح العام  شهادة ملكية

من أجل تسهيل إعداد الوثائق المساحية وكذا في الفصل في المنازعات القائمة بين الأفراد إذا لم 
لب يير أن أي 57/71 :من المرسوم رقم 20 يتمكن من تسويتها بالتراضي، كما جاء في نص المادة

مجرد فهم م عليها، ن لأصحابها أية سندات تثبت أحقيتهو يك العقارات قبل الشروع في أعمال المسح لا
شروط  وتوافر الشيء الذي يجعل من مهمة لجنة المسح البحث في مدى تحقق واضعي يد عليها

ثائق المسح ومنه تسجيل العقارات في و حتى يتمكنوا من إثبات مدى أحقية هؤلاء في الحيازة،  الحيازة،
 .بأسمائهم

 

 :ل السندات المثبتة للملكية فيتتمث
 

 :سندات الملكيــة
 :بالنظر إلى التشريع المنظم لإثبات حق الملكية العقارية يوجد صنفين للسندات

 .العقود الرسمية، المنشئة، الناقلة، المصرحة أو المعدلة للملكية -2
 .التنظيم بصفة القوة المطلقةبعض الوثائق يير الرسمية، التي يعترف لها  -1

 

 :السندات الرسميــة
 :من بين هذه السندات، يمكن ذكر

هذه السندات ، ة في عهد التشريع العقاري القديمسندات الملكية المعدة من طرف إدارة أملاك الدول -
تعطي توضيحات كافية حول هوية الملاك، حصص الملاك المشتركين في الشيوع، والأعباء المثقلة 

 .للعقارات
الناقلة، المصرحة، المثبتة أو المعدلة للملكية العقارية أو الحقوق العينية  المنشئة، الإداريةالعقود  -

 .العقارية المعدة من طرف عامل عمالة أو رؤساء البلديات في السابق
معدة من  العقود المنشئة، الناقلة، المصرحة، المثبتة أو المعدلة للملكية أو لحقوق عينية عقارية -

ذه العقود المعدة ، هار العقاريهبط الموثق، والخاضعة لإجراء الإشطرف الموثقين السابقين، كاتب ض
المتضمن مهنة التوثيق تحتوي على  27/21/2750 :المؤرخ في 50/72 :الأمر رقم قبل صدور

ر بالتنازلات معلومات دقيقة تخص هوية الأطراف وتعريف كافي للعقارات باستثناء عندما يتعلق الأم
 .عن حقوق في الشياع
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العقود المنشئة، الناقلة، المصرحة، المثبتة أو المعدلة للملكية العقارية أو الحقوق العينية العقارية  -
تتعلق بعقارات تقع داخل المناطق الريفية التي  العقودوهي  من طرف القضاة الموثقين السابقينالمعدة 

أين لازالت الملكية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، ريم رسميتها، إلا أنها كانت لا تخضع لإجراء 
عدم إشهار هذه العقود لا ينقص من قوتها ، كما أن الإشهار العقاري إلا إذا طلب الأطراف ذلك
وثائق لها كل مميزات عقد رسمي ولها حجية ما تحمله إلا المطلقة لأنها مقررة بنصوص سابقة، هذه ال

 .عند إثبات الخطأ
الحقوق العينية  والمعدلة للملكية العقارية أ القرارات القضائية المنشئة، الناقلة، المصرحة، المثبتة أو -

 .العقارية الصادرة عن قضاة الهيئة القضائية والحائزة لقوة الشيء المقضي فيه
 

 :الرسميـــةالسندات غير 
طبقا لأحكام المادة وأنه ، 2752جانفي  2يتعلق الأمر بكل العقود العرفية التي لها تاريخ ثابت قبل 

 :من القانون المدني يكتسب العقد تاريخا ثابتا ابتداء من 619
 من يوم تسجيله، -
 من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام، -
 ضابط عام مختص،من يوم التأشير عليه على يد  -
 .من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو إمضاء -

 

 :في غياب الرسميــة الإثبات
جمع كل العناصر  إلىرمي التي ت تحريإجراءات الد، فإن التحقيق يتم عن طريق في يياب السن

المعني بالتحقيق يتطلب الأمر التأكد في ما إذا كان الشخص ، و لمثارةالضرورية لتقدير وقائع الحيازة ا
 .يمارس الحيازة طبقا لمقتضيات القانون المدني بمعنى حيازة مستمرة يير منقطعة هادئة وعلنية

 

لهذا الغرض، فإن على مطالب حق الملكية أن يقدم وثائق الإثبات لحالته المدنية وكل الوثائق     
 :الأخرى التي من شأنها تنوير التحقيق، منها

 .الشهادات المكتوبة -
 .الشهادات الجبائية  -
 .كل الوثائق الأخرى التي يمكن أن يحوزها المعني -

إن الطلبات المقدمة تقارن بشهادات الملاك المجاورين أو لكل شخص بإمكانه تقديم معلومات قصد 
 .تعريف مالك العقار موضوع التحقيق
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كيد فيما إذا كان هناك إشهار يمكن كذلك إجراء بحوث على مستوى أرشيف المحافظة العقارية للتأ
 .(2)للحق المعني لفائدة شخص آخر والذي من شأنه أن يعارض وقائع الحيازة المثارة

 

 :وضع اليد أو الحيازة بمرور الزمن: ثانيا
لجان المسح في  إليهتعتمد المحافظة العقارية في عملية الترقيم المؤقت للعقارات على ما توصلت 

أشهر تسري ابتداء من  7 وثائقها حول مدى حيازة الأفراد للعقارات موضوع الترقيم، فيكون مؤقتا لمدة
بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية والذين يمارسون حسب  يوم الترقيم

ساب الملكية عن طريق التقادم المكسب المعلومات الناتجة عن وثائق المسح، حيازة تسمح لهم باكت
 :من المرسوم رقم 26طبقا للأحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال، وهذا ما جاءت به المادة 

 .المتعلق بتأسيس السجل العقاري 17/06/2757 المؤرخ في 57/76
 

لكسب ملكية عقار أو حق عيني عقاري أن تحصل هذه الحيازة بتوافر الشروط المعروفة  ،فبديهي إذن
وهي الهدوء العلنية، الاستمرار  09/07 :لإدارية رقموفي قانون الإجراءات المدنية وا في القانون المدني

 .والوضوح
 

الشرط لم ينص عليه كما يجب أن تكون الحيازة خالية من الالتباس أي مقترنة بنية التملك وهذا 
القانون صراحة، لكنه شرط بديهي بالنسبة للحيازة الآيلة إلى التملك بمرور الزمن، لأنه بانتفاء نية 
 .(1)التملك لدى الحائز أو بوجود الالتباس حولها، لا تبقى الحيازة صالحة كأساس للتملك بمرور الزمن

 

لحالته المدنية وكل الوثائق الأخرى  الإثبات لهذا الغرض فإن على مطالب حق الملكية أن يقدم وثائق
 :التي من شأنها تنوير التحقيق، منها

 .الشهادات المكتوبة -
 .الشهادات الجبائية -
 .كل الوثائق الأخرى التي يمكن أن يحوزها المعني -

إن الطلبات المقدمة تقارن بشهادات الملاك المجاورين أو لكل شخص بإمكانه تقديم معلومات قصد 
بحوث على مستوى أرشيف المحافظة العقارية  إجراءمكن كذلك ، يعريف مالك العقار موضوع التحقيقت

للحق المعني لفائدة شخص آخر والذي من شأنه أن يعارض وقائع  إشهارللتأكيد فيما إذا كان هناك 
 .الحيازة المثارة

 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لإدارية 717والمادة  من القانون المدني الجزائري 967إلى  909انظر المواد من   (2)  .من قانون الإجراءات المدنية وا 
 .  205ادوار عيد، المرجع السابق، ص . د  (1)
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 ث الثانيـــــــــــالمبح
 المنازعة في أعمال المسح العام

عداد المخطط ة، تصفية الحقوق السابقة على العقار تمهيدا ـــــــات المسحيــــتترتب على عملية المسح وا 
لقيده في السجل العقاري باسم مالكه ومنه الحقوق العينية المترتبة عليه باسم أصحابها، فتستقر بذلك 

 .لتلك العقارات الأوضاع القانونية
والاعتراض حرصا منه على تحقيق العدالة، فتح المجال للطعن في هذه الوثائق و  الجزائري ن المشرعإ

عليها أمام لجنة المسح أولا، ثم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا ثانيا، وهذا بموجب إجراءات 
ير نهائية ــــلتصبح في الأخ 57/71 :رقمالتنفيذي من المرسوم  27 إلى 22 :وسبل حددتها المواد من

في حالة حالة الغلط المادي المعترف به و  وتكتسي بذلك القوة الثبوتية ولا يجوز الرجوع عنها إلّا في
 .ظهور المالك الحقيقي

 :يقسم المبحث إلى من ثم 
 .(المرحلة الإدارية  )العام  المنازعة الإدارية في وثائق المسح: المطلب الأول     
 .( المرحلة القضائية ) المنازعة القضائية في وثائق المسح العام: المطلب الثاني     

 
 ب الأولـلــــــــــالمط

 (لمرحلة الإداريةا)المسح العام  المنازعة الإدارية في وثائق
ط مسح الأراضي والوثائق الملحقة في كل منطقة عقارية، يودع مخط العامدما تنتهي أعمال المسح عن
عليها، وبذلك تنتهي أعمال المسح  الإطلاعه طيلة شهر على الأقل بمقر البلدية حتى يسمح للمعنيين ب

التي يفصل فيها إداريا من طرف لجنة المسح وهذا عن طريق  تلقي الاعتراضات والشكاوىمرحلة لتبدأ 
 .ئية المختصةضاقبل عرضها على الجهات الق بشأنهامحاولة الصلح بين الأطراف المتنازعة 

 :ومن ثم يقسم المطلب إلى 
  .الاعتراضات وأجلهاتلقي : الفرع الأول     
 .كيفية الفصل في الاعتراضات والشكاوى: الفرع الثاني     
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 رع  الأولـــــــــــالف
 تلقي الاعتراضات وأجلها 

على المالكين والحائزين للحقوق العينية أن يحضروا في  57/71 :من المرسوم رقم 20لقد أوجبت المادة 
عين المكان أثناء القيام بأعمال المسح ومكنتهم من الإدلاء بملاحظاتهم عند الاقتضاء، يير أنه قد لا 
يتمكن أصحاب هذه الحقوق من حضور أعمال المسح ومن ثمة حرمانهم من الإدلاء بملاحظاتهم في 

رع ــــذلك رأى المشــا من طرف فرق المسح، لــم يتم الاعتداد بهـــــملاحظاتهم ولوقتها أو تمكنوا من إبداء 
 .ضرورة تمكينهم من تقديم اعتراضاتهم لاحقا وحتى بعد إيداع الوثائق المسحية 

 

فبعد إيداع مخططات المسح والوثائق الملحقة له بمقر البلدية المعنية يمكن للمعنيين بأعمال المسح 
 من المرسوم التنفيذي رقم 22ا لنص المادة ـــــــا وفقـــر من تاريخ إيداعهـــــعليها طيلة مدة شه لاعـــــالإط
دي ــــــــــــ، ويمكنهم تقديم الشكاوي في الأجل المذكور، إما كتابة إلى رئيس المجلس الشعبي البل71/267

ما شفويا إلى ممثل الإدارة الذي يكون موجودا بمقر المج ام ــــــدي في الأيـــــــــــلس الشعبي البلالمختص وا 
  .71/267 :من المرسوم التنفيذي رقم 1 الفقرة 22والساعات المعلن عنها إلى الجمهور وفقا لنص المادة 

 

ون موضوع الشكاوى إما المطالبة بحق فات صاحبه المطالبة به أثناء عمليات المسح أو ينصب ـــــيك
 ...هذا الحق، أو على الحدود بينه وبين جيرانهعلى حق الملكية أو على مدى 

 

الوثائق الملحقة بها، مدة شهر من لاعتراض على المخططات  المسحية و د حدد المشرع مدة اــــــــلق    
تاريخ إيداعها تحت طائلة عدم قبولها ومنه ثبوت صحة البيانات الواردة في هذه الوثائق وعدم إمكانية 

 .الإجراء المنازع فيهمراجعتها باستثناء 
 

لمن يؤول الحق في تقديم الشكاوي، هل يقتصر الأمر على  57/71 :لم يحدد المرسوم التنفيذي رقم    
ذا تعلق الأمر بقصر أو يائبون أو مفقودون، فهل يجوز للغير  مدعي الحق نفسه أم يمتد إلى وكيله، وا 

هؤلاء تقديم الاعتراضات بدلا عنهم طالما أن تقديم الشكاوى بدلا عنهم، وهل يمكن لأقارب أو أصدقاء 
 .خلال المدة المذكورة هذا الإجراء هو مقرر لحفظ حقوق هؤلاء
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 رع الثانيـــــــــــالف
 كيفية الفصل في الاعتراضات والشكاوى 

بالتراضي إن من مهام لجنة المسح التي يترأسها قاضيا، البت في جميع المنازعات التي لم يتم تسويتها 
وهذا قبل إيداع المخططات والوثائق المسحية، أي أثناء   57/71 :من المرسوم رقم 7ادة ـا لنص المــــوفق
ح وهي نفس الجهة التي يعود إليها الاختصاص لفحص الشكاوى المقدمة ضمن الأجل ــــال المســــأعم

 .من تاريخ إيداع الوثائق المسحية القانوني المحدد بشهر
 

عطاء رأيها فيها، كما تحاول التوفيق بين تقدم ا لشكاوى إلى لجنة مسح الأراضي من أجل فحصها وا 
وفي حالة عدم التوصل إلى التوفيق بينهم . 57/71 :من المرسوم رقم 21 المتنازعين وفقا لنص المادة

مطابقة تحدد الحدود المؤقتة للعقارات كما يجب أن تكون عليه في المخطط وتعتبر الوثائق المسحية 
س ــــــــــمن نف 26و 21/1 :لمتنازع عليها وفقا لنص المادتينللوضعية الحالية للملكيات باستثناء الأجزاء ا

 .(2)المرسوم
 

 دي بينهما دون اللجوء إلى القضاءاتفاق و  إبرامإذا كان النزاع يتعلق بالحدود على فقد يتفق الطرفان 
الفاصلة بين أرضيهما على ملكية كل طرف لأرضه ولكنهما يير مستوثقين من الحدود م الاتفاق فيت

بناء على مستندات كل الحدود فيتفقان على خبير عند الاقتضاء أو تعيين مهندس يقوم بتعيين هذه 
 .(1)ويحرر بذلك محضرا يكون ملزما لهماطرف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
جراء الصلح بشأنه يتعلق  57/71: من المرسوم رقم 21يلاحظ من نص المادة   (2)  بأن النزاع الذي تحاول لجنة مسح الأراضي الفصل فيه وا 

 النزاع الوحيد الذي وضعه المشرع بين يدي اللجنة لمحاولة إجراء الصلح بشأنه يبدو أنهبالمنازعة في الحدود التي تطرأ بين الملاك المجاورين و 
 .يمكن تسوية هذا المشكل دون اللجوء إلى القضاءتسمح بذلك و طبيعة هذا النزاع لأن 

ك فهذه الاتفاقات تلزم الطرفين ، ومع ذللجنة المسحعلى الريم من أنه تم تحت إشراف الملاحظ أن هذا الاتفاق لا يتصف بأية صبغة رسمية ( 1)
 .شريعة المتعاقدينتكون بمثابة القانون لهما تطبيقا للمبدأ المعروف العقد و 
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 :تظهر أهمية مبادرة الصلح التي تقوم بها لجنة المسح في
 كمة لتسوية الخلاف القائم بينهماالاتفاق بين الأطراف المتنازعة أسهل من عرض الدعوى على المح -
الحكم مهما كان صحيحا، فإنه لا يرضي دائما أحد الطرفين ولو كان مخطئا، في حين أن التوفيق ف

 .بين الطرفين ويضع حدا للنزاع القائم بينهميصلح 
 .أتعاب المحامين ومصاريف التقاضياللجوء إلى الصلح يوفر  -
 .وأوفر وقتا على الدفتر العقاريللحصول استعمالا اللجوء إلى الصلح أسهل  -
إمكانية إقامة الصلح بين الأطراف تبقى ممكنة حتى خلال المرحلة القضائية ، حيث يمكن للقاضي  -

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  7أن يسعى إلى إجراء تصالح بين الأطراف عملا بنص المادة 
 ".ة مادة كانتاء سير الخصومة في أييمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثن : "والتي جاء فيها

 

أشهر للأطراف المتنازعة من أجل الاتفاق على حدودهم أو  (06)تمنح مدة ثلاثة إذا فشلت المصالحة، 
عند انقضاء هذا الأجل فالحدود المؤقتة ، و الجهات القضائية المختصة إقليميامن أجل رفع دعوى أمام 

من المرسوم  27تصبح نهائية ما عدا الغلط المادي أو ظهور المالك الحقيقي وفقا لنص المادة 
 .وهي المرحلة التي يتم التعرف عليها في المطلب الموالي 57/71:رقم
 

 ب الثانيـــــــــــالمط
 ( المرحلة القضائية )المنازعة القضائية في وثائق المسح العام  

بعد الفصل في الشكاوى المعروضة عليها، تقوم لجنة مسح الأراضي بوضع الحدود المؤقتة للعقارات 
تعتبر وثائق المسح ، في المخطط مع الأخذ بعين الاعتبار لواقعة الحيازةكما كان يجب أن تكون عليه 

 .المتنازع عليهامطابقة للوضعية الحالية للملكيات باستثناء الأجزاء 
 

ه ثلاثة أشهر فيما يخص بأنه يعطى أجل قدر  57/71 :رقم التنفيذي المرسوممن  27لقد نصت المادة 
الأجزاء المتنازع فيها إلى المالكين من أجل الاتفاق على الحدود أو من أجل رفع دعوى أمام الجهات 

المختصة للفصل في منازعات  ، يير أن اللجوء إلى الجهات القضائيةإقليمياالقضائية المختصة 
 :التي تتمثل فية للبت في هذه المنازعات و الشهر العقاري تخضع لعدة قواعد تعتبر أساسية وهام

 .مجال اختصاص الجهة القضائية: القاعدة الأولى
 . محكمة موقع العقار هي المختصة: القاعدة الثانية
 .القوة الثبوتية لمحاضر المسح: ةالقاعدة الثالث
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 :مجال اختصاص الجهة القضائية: القاعدة الأولى
المذكورة أعلاه بأن الجهة  27الفاصل في الدعوى يظهر من نص المادة إن مجال اختصاص القضاء 

ق ـــــــح من حله والذي رأينا بأنه يتعلـــــــة المســـــــــــة تختص بالفصل في النزاع الذي لم تتمكن لجنــــــالقضائي
زاع ــــــــــلا يمتد هذا النزاع إلى يير ذلك من المنازعات ولا حتى إلى الن، و دود بين الجيران ليس إلاّ ــــــــبالح

بين المالك مختلفة القيمة القانونية ولا ار بسندات ـــــــس الحق على العقـــــبين مطالبين لنفد يثور ــــالذي ق
من  27وهذا حسب مفهوم المادة  إجراءات المسح العامالحقيقي ومن سجل العقار باسمه بناء على 

 .57/71: المرسوم التنفيذي رقم
 

 27 المادةأحكام في نطاق  امحصور يتطلب أن يكون ه، فإن النزاع المطروح على القضاء ــــــــــــوعلي    
ما المنازعات لاسيلا يكون القضاء مختصا في يير ذلك من فقط و   57/71 :رقم التنفيذي المرسوممن 

زعات الإدارية لم يحدد اختصاصا نوعيا للقضاء العقاري للفصل في مناأن قانون الإجراءات المدنية و 
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  725إلى  722 :المسح العام ضمن أحكام المواد من

 

في حدوده، وبذلك فإنه ترفع يجب توجيه الدعوى المرفوعة من أحد الجيران ضد الجار الذي ينازعه و 
يجب أن ترفع هذه الدعوى ، و تكون اللجنة طرفا في هذا النزاع من طرف أحدهما ضد الآخر دون أن

 .(2)57/71 :رقم التنفيذي من المرسوم 27خلال مدة ثلاثة أشهر وفقا لنص المادة 
 

 :محكمة موقع العقار هي المختصة: القاعدة الثانية
مام الجهات القضائية أإلى وجوب رفع الدعوى  57/71 :رقم التنفيذي من المرسوم 27 أشارت المادة
( إقليمي أو نوعي)إقليميا،علما بأن النص باللغة الفرنسية لا يحدد طبيعة هذا الاختصاص المختصة 

نما و   .( 1) اكتفت بالنص على أن ترفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصةا 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك، وهل يتم ذلك بواسطة  ةيلاحظ أن المرسوم لم يحدد الكيفية التي يتم بموجبها إشعار المالكين المجاورين بالاتفاق على حدودهم ولا طريق (2)

بمرور مدة ثلاثة أشهر تصبح الحدود  هاللجنة مباشرة أم عن طريق البريد أم بواسطة محضر قضائي؟ وكيف يتم إثبات هذا التبليغ؟ علما أن
هي مدة جد قصيرة يترتب على فواتها آثار ( ثلاثة أشهر ) المذكورة أعلاه، وعلما بأن المدة الممنوحة  27ؤقتة نهائية وفقا لنص المادة الم

خطيرة تتمثل في سقوط حق المعنيين من ممارسة حق التقاضي و تحول الحدود من مؤقتة إلى نهائية ويثور التساؤل حول مدى احترام هذه 
 ناحية العملية وهل يلتزم القاضي بمراقبة مدى احترام هذا الأجل لقبول الدعوى المرفوعة أمامه؟المدة من ال

(1) ¨Art : 14- En ce qui concerne les parties en litige, un délai de 3 mois est donné aux propriétaires pour 

s’accorder sur leurs limites ou pour introduire une action devant la juridiction compétente¨  

المذكورة أعلاه باللغة الفرنسية هو الأصح، وأقترح إعادة صياية المادة بالنص على وجوب رفع الدعاوى أمام  27يلاحظ بأن نص المادة 
ولأن ذكر الجهة القضائية  هو الأصل،و ، لعدم ورودها في النص باللغة الفرنسية "إقليميا " الجهات القضائية المختصة دون إضافة عبارة 

 .كفي للإشارة إلى أن الأمر يتعلق باختصاص الجهة القضائية إقليميا ونوعياالمختصة ي
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بغير شك القسم العقاري إذا كان أطراف المنازعة أشخاص تابعين هي الجهة القضائية المختصة نوعيا 
إن الاختصاص ــــأشخاص القانون العام، فن شخصا من ـــــا إذا كان أحد الطرفيـإلى القانون الخاص، أم

نما يؤول إلى القضاء الإداري استنادا للقواعد العامة عقل أن يسند إلى القضاء العادي و القضائي لا ي ا 
 .في الاختصاص القضائي 

 

هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موقع العقار عملا بنص المادة  إقليماالمحكمة المختصة و 
وهذه القاعدة سوف يتم التعرض لها بالتفصيل عند مناقشة  والإداريةن الإجراءات المدنية من قانو  70

 .ضمن الباب الأول من القسم الموالي إجرائياكيفية الفصل في منازعات الشهر العقاري 
 

 :القوة الثبوتية لمحاضر المسح: القاعدة الثالثة
إلى أنه بعد انتهاء أجل ثلاثة أشهر تصبح الحدود  57/71: رقم التنفيذي من المرسوم 27 أشارت المادة

 : المؤقتة نهائية، بمعنى أنه لا يجوز الرجوع عنها أو إعادة النظر فيها إلا في حالتين هما
 .الغلط المادي -
 .ظهور المالك الحقيقي -

تصبح النتائج التي توصلت إليها لجنة  ( ثلاثة أشهر )وعليــــــــه، يلاحظ أنه لمجرد فوات الآجل القصير 
 .(2)المسح نهائية ومنه تكتسي قوة ثبوتية لا يجوز التراجع عنها

 

جبهما حالتين يعاد بمو  57/71 :رقم التنفيذي من المرسوم 27استثنى المنظم بموجب المادة لقد     
 فما المقصود بذلك؟ ظهور المالك الحقيقي –الغلط المادي  النظر في محاضر المسح وهما

 

 :الغلط الماديالمقصود ب
دقيقة ومعقدة تهدف إلى إعداد السجل العيني مكن من خلالها  إجراءاتإن إجراءات المسح العام 

في مواعيد  إتمامهاكل من له مصلحة من الاعتراض على نتائج لجان المسح بعد والمنظم المشرع 
محددة، وهذا بقصد التحقق من أن ما يقيد في السجل يمثل الحقيقة، ويكون لكل من له مصلحة 

، يير أن إعداد وهذا من أجل استقرار المعاملات العقاريةالتعامل على العقار بناء على سند ملكية، 
 إعادةه له المرسوم بجواز ، الأمر الذي تنبلا يخلو من الأخطاء ريم دقة إجراءاته، فإنهالسجل العيني 

 .فيها النظر في محاضر المسح بناء على وجود يلط مادي
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
منظم هذه القيمة لمحاضر المسح وتقييد الاعتراض عليها قضاء بمدة زمنية قصيرة وبشروط الهذه النتيجة تدعو للتساؤل عن سبب إعطاء  (2)

إعداد السجل العيني، علما بأن المشرع لم يقيد الطعن القضائي في الترقيم من مراحل ضيقة، على الريم من أن الأمر يتعلق بمرحلة أولية 
باب أولى أن يكون أكثر صرامة مع الترقيم النهائي وأكثر حرصا بتقييد حق المنازعة  النهائي بأية شروط ولا بمدة زمنية معينة وكان عليه من

 .في الترقيم النهائي لما له من أهمية في استقرار الملكية العقارية
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ولم يرد ولا مراسيمه التنفيذية  57/57 :أي تعريف ضمن أحكام الأمر رقم الغلط المادي م يرد بشأنل
؟  هذه الأخطاء المادية بمعنى هل يقوم بها المحافظ العقاري من تلقاء نفسهكيفية تصحيح بشأنه أيضا 

في بيانات السجل ؟ أم يجب  مباشرة أم بناء على طلب الأطراف؟ وهل يتم تصحيح هذه الأخطاء
 اللجوء إلى القضاء من أجل تصحيحها ؟ 

 

هذا  الشهر العقاري الجزائري فيواردة في قانون وأمام قصور النصوص ال ،للإجابة على هذه التساؤلات
 .لبحث في القانون المقارناالشأن، فإنه يتعين الرجوع و 

 

 299:المعدلة من القرار رقم 27ع إلى القانون اللبناني، فإنه يقصد بالخطأ المادي حسب المادة و بالرج
من قبيل اعتبرت محكمة التمييز اللبنانية  ، كماة الحاصلة في قيود السجل العقاريالأيلاط الكتابي

القيود المغلوطة نتيجة التباين الحاصل في مخالفة للأصول أو الساقطة سهوا و الأيلاط الكتابية القيود ال
أيضا اعتبرت كما ر القيود اللاحقة، ـــن سائـــــف أو لتدويم الصحائــــالوثائق والخرائط المستند إليها لتنظي

الوثائق المبرزة تأييدا ة ومضمون السندات و ــة بين قيود الصحيفــــالكتابية عدم المطابق من قبيل الأيلاط
      .للتسجيل

 من قبيل الخطأ المادي الغلط الحاصل  299 :من القرار رقم 27رت الفقرة الرابعة من المادة ــــقد اعتبل
أجازت ، و ووثائق السجل العقاريفي خريطة المساحة نتيجة السهو أو التناقض بين مدلولات الخريطة 

المذكورة أعلاه لأمين السجل العقاري أن يتولى تصحيح هذه الأخطاء ما لم يعترض على  27المادة 
 .هذا التصحيح ذوو العلاقة

 

أن يطلب التصحيح من ففي حال حصول مثل هذا الاعتراض يتوجب على أمين السجل العقاري 
 . (2) رجع الصالح لتصحيح الأخطاء الماديةباعتباره المالإضافي ي ر القاضي العقا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .277 -277القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص  (2) 
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وسواء  الأخطاء المادية البحتة في السجلأجاز المشرع المصري تصحيح  أما في القانون المصري، فقد
ذا ــــــوه (2)اء نفسه بعد إخطار ذوي الشأنــــأن أو يقوم به مكتب التسجيل من تلقـــذلك صاحب الشب ــطل

إجراء تغيير في البيانات لا يجوز  : "من قانون السجل العيني التي جاء فيها 67لمادة حسب أحكام  ا
في الحقوق الثابتة الواردة في السجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف 

في السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائراتها أو من 
 .12في المادة  إليهااللجنة القضائية المشار 

ة في السجل العيني من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ــــة البحتــــــوللأمين أن يصحح الأخطاء المادي
 .طالما لم يتم القيدأصحاب الشأن 

في حالة إتمام القيد وجب عليه عدم إجراء التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن بكتاب موصى عليه و 
 .بعلم الوصول

 ."ويحرر الأمين محضرا يوضح فيه أسباب الخطأ و كيفية كشفه
 

سبة لما تم قيده يتمتع القيد الأول في القانون المصري بقوة ثبوت مطلقة لحماية الغير حسن النية بالن
سواء في ذلك  – ويعني ذلك أن القيد. من حقوق عينية عقارية، فإن ذلك يقوم على أساس صحة القيد

على ذلك و  ،لا يمكن أن يكون له حجية مطلقة فيما يتعلق بعيوب القيد ذاته –قيد أول أو القيود التالية 
 .في القيد من تلقاء نفسهفإن لمكتب الشهر العقاري أن يتدخل لتصحيح الأخطاء المادية 

 

مثال ذلك  سند قانوني أي إلىيعد القيد معيبا في ذاته حينما يكون قد تم بغير وجه حق ويير مستند 
بقيد الحق  – عقد بيع على سبيل المثال إلىفي صدد قيد نقل الحق المستند  –أن يقوم أمين السجل 

مادي ناجم عن تشابه وعه في خطأ بسبب وقعن طريق الخطأ باسم شخص آخر يير المشتري وذلك 
 .النقل الخاطئ لحروف الاسم من عقد البيع  أوالأسماء 

 

كما يقع خطأ في قيد البيانات المتعلقة بوصف العقار أو في قيد الحقوق الواردة عليه في السجل، فإن 
فعلى سبيل المثال . هناك حالات تتغير فيها بيانات العقار أو الحقوق الواردة عليه بسبب وقائع مادية

راعية بسبب نحر المياه قد يتغير الوصف المادي للعقار بسبب انهيار أحد أجزائه أو تآكل الأرض الز 
لها وفي كل هذه الحالات يتم تعديل بيانات السجل إما بالتدخل المنفرد لإدارة السجل أثناء المراجعة 

 .(1)صاحب المصلحة في جميع الأحوالالفنية لمطابقة الخرائط المساحية أو بناء على طلب 
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 .بعدهاوما  267حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق، ص . د (2)
 .217محمد سعد خليفة، المرجع السابق، ص . د (1)



82 
 

 :المالك الحقيقي ظهور
ل العيني على مبدأ قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه، وأنه لا يقبل في إثبات أصل ـــوم السجـــــــيق

في صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل  الملكية أو الحق العيني، سوى ما ورد
ل العيني منها الغلط المادي ــــلسجراء تعديل في بيانات اـــــــالات يجوز فيها إجـــالعيني، إلا أن هناك ح

وصاحب المركز القانوني أجاز له المنظم  .منها ظهور المالك الحقيقي أو صاحب المركز القانونيو 
 .المذكورة أعلاه، الطعن في صحة البيانات الواردة في السجل العيني 27بموجب المادة 

 

 حسب الدكتور مصطفى  –إن صاحب المركز القانوني الذي يترك الظاهر قائما في السجل العيني 
اظ على حقوقه القانون وسائل سريعة للحفلقد مهد له هو مقصر في حق نفسه و  –عبد السيد الجارحي
 ب المركز القانوني السبب الأجنبيرى بأنه لا يمكن قبول أن يثبت صاحـــــــيكما ، كالتأشير بالدعاوى

لأن ذلك يضعف من حجية السجل العيني ويظل الغير الذي اكتسب حقوقا في ضوء بيانات السجل 
 .(2)العيني قلقا ومضطربا ولا يعرف استقرارا

     

القانوني أن يتحمل  أن على صاحب المركز في هذا الصدد، يرى الدكتور عبد السلام ذهنيو     
لأنه من المتعين على كل إنسان في الحياة أن . تبعة عليه أخذا بمبدأ المخاطرالفتبعات ظروفه، 

 .ومخاطر ظروفه وما يحفه من ملابسات مختلفة هيتحمل وحده مخاطر عمل
ذا أخذ بذلك  المبدأ، وأساسه العدالة، فلا يجوز لأحد أن يشكو ما أصابه مادام أن كل فرد آخر قد وا 

  .(1) أصابته أيضا مخاطر ظروفه
 

أما في القانون اللبناني، فإن الشخص الذي سجل العقار باسمه يصبح مالكا له من تاريخ هذا التسجيل 
حتى ولو كان السند الذي جرى المسح على أساسه باطلا، أو حتى ولو كان الحق الذي جرى قيده 

، ولكن يبقى ةالذي جرى قيده على اسمه من الأملاك العام قد ألغاه القانون، أو كان العقارعلى اسمه 
فض م القاضي العقاري، أو اعترض ور ه أن يعترض أو أن يدعي بحقه أمااتالذي فللمالك الحقيقي 

المحاكم العادية خلال سنتين ابتداء من تاريخ نفاذ قرار  إلىاعتراضه أو رد في الشكل، أن يلجأ 
المذكور، وذلك طبقا لما  القاضي العقاري المنفرد، أو قرار محكمة الاستئناف في حال استئناف القرار

تكتسب إذا انقضت مهلة السنتين دون تقديم أية دعوى،  257: من القرار رقم 62 ةنصت عليه الماد
 .(6)طعن أو منازعة أيقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة وتصبح في مأمن من 
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 .72 -70مصطفى السيد الجارحي، ص . د  (2)
 .69عبد السلام ذهني، المرجع السابق، . د (1)
 .257القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص  (6)
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 ل الثانيــــــــــــالفص
 اريــــــــــــق العقـــــات التحقيـازعــــــمن 

التحقيق  إجراءاتلكل مالك عقار أو حق عيني عقاري، لجأ المشرع إلى  من أجل تسليم سندات ملكية
ءات اجر ، يير أن اللجوء إلى إة اختياريةــــــــيتم بصفأنه عنيه الأمر أي بناء على طلب من ي العقاري

ثارة منازعات بشأن تطبيق أحكام إو من ـــــتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري لا تخل
 . 15/01/1005 :المؤرخ في 05/01 :القانون الذي ينظمها وهو القانون رقم

 

وقبل التعرض للمنازعات التي يثيرها تطبيق أحكام هذا القانون، رأيت ضرورة التطرق للدوافع التي أدت 
لى إجراءات تسليم الملكية بالمشرع إلى تبني مثل هذا النظام  .وا 

 :يقسم الفصل إلىما تقدم بناء على 
 .دوافع اللجوء إلى إجراءات التحقيق العقاري: المبحث الأول     
 .إجراءات تسليم سندات الملكية وفقا لقانون التحقيق العقاري: المبحث الثاني     
 .التحقيق العقاريات منازعأنواع  :المبحث الثالث     
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 ث الأولــــــــــحـبالم
 التحقيق العقاريدوافع اللجوء إلى إجراءات 

أصدر  تضيه التنظيمات العقارية الحديثةفي إطار تنظيم الملكية العقارية واستقرارها وتطورها وفق ما تق
المتعلق بتأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية  15/01/1005: المؤرخ في 05/01 :المشرع القانون رقم

العيوب التي نتجت ء إلى هذا الإجراء الجديد يكمن في وسبب اللجو . العقارية وتسليم سندات الملكية
 96/671 :عن عقد الشهرة الذي كان يتم إعداده على أساس التقادم المكسب بموجب المرسوم رقم

 .(2)12/07/2796: المؤرخ في
 

 لقد كانت إجراءات تسليم عقد الشهرة بسيطة وسريعة إذ يكفي أن يتقدم طالب العقد أمام الموثق مرفوقا
أشهر من عملية نشر في  (07)بشاهدين يؤكدان تصريحاته ليتحصل على عقد الشهرة بعد مرور أربعة 

 .الجريدة دون تسجيل أي اعتراض من الغير
 

اختصاصه و عقد الشهرة هو محرر رسمي يعد من قبل موثق طبقا للأشكال القانونية في حدود سلطته و 
 .(1)المكسب بناء على تصريح طالب العقديتضمن إشهار الملكية على أساس التقادم 

 

لقد أثار تطبيق أحكام المرسوم المذكور أعلاه عدة منازعات أثبتت عدم نجاعته وقصوره، مما أدى     
ا ــــــدرت عن المحكمة العليــــإلى إلغاء عقود الشهرة في الكثير من هذه المنازعات، ومن القرارات التي ص

  :في هذا الصدد أذكر ما يلي
والذي أكد على أن مدة أربعة أشهر المنصوص  25/21/1006 :المؤرخ في 179071:رقمالقرار  -

تتعلق بالفترة التي يقوم الموثق، بعد انقضائها  96/671 :من المرسوم التنفيذي رقم 7عليها في المادة 
ولا يترتب عن فواتها سقوط الحق في رفع دعوى بطلان عقد الشهرة أمام القضاء . بإعداد عقد الشهرة

والذي أكد بدوره بأن عقد الشهرة حتى  17/07/1006: المؤرخ في 172777:وكذا القرار رقم .المختص
ن كان عقدا رسميا فهو عقد تصريح  .ي يحرر اعتمادا على تصريحات المستفيد منه لا ييروا 
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 .2756ص  12: رقم 2796أنظر الجريدة الرسمية لسنة  (2)
 .26، ص 1007، دار هومة، (عقد الشهرة، شهادة الحيازة) حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة  (1)
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لتحقق من الحيازة ورد في بالدليل العكسي، يتعين على القضاة، في هذه الحالة ان دحض ما ـــــــيمك
الذي أكد أيضا بأنه يعد قضاء  20/21/1007: المؤرخ في 777121 :والقرار رقمالأحق بالتفضيل، 

 رة سابق، منصبين على نفس العقارمخالفا للقانون،القضاء ببطلان عقد شهرة لاحق، لوجود عقد شه
 .(2)مادام إعداد عقد الشهرة متوقف على مدى توفر شروط الملكية عن طريق التقادم المكسب 

 

  96/671: هذه المنازعات وييرها فرضت ضرورة توقيف العمل بأحكام المرسوم التنفيذي رقم
 96/671:واستبداله بإجراءات التحقيق العقاري والذي بصدوره توقف العمل بأحكام المرسوم التنفيذي رقم

في الجريدة الرسمية وفقا لنص  05/01 :باستثناء الملفات المودعة لدى الموثقين قبل نشر القانون رقم
ألغى المرسوم  27/07/1009 :المؤرخ في 1009/275: منه وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 27المادة 
 .                       05/01 :رقم ونمن القان 27منه وهذا دون الإخلال بأحكام المادة  17 بموجب المادة 96/671رقم 

 

إلى تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن  05/01:يهدف القانون رقم
 .طريق تحقيق عقاري وفقا لنص المادة الأولى منه

 

أن ضرورة اللجوء إلى إجراء خاص  25/01/1005 :المؤرخ في 05/01 :جاء في مشروع القانون رقملقد 
 هحاجة المتزايدة في الحصول على هذلإعداد سندات الملكية والمخططات أصبحت حتمية أمام ال

 : السندات، وهذا بهدف
معالجة السلبيات الجوهرية التي خلفها العمل بعقد الشهرة، إذ أن المنازعات العقارية المتعلقة بإعداد  -

 .الجهات القضائية المختصة أكدت استعمال هذه الآليةوتسليم عقد الشهرة أمام 
الرهن، لقد خلف تخلي لجوء إلى عمليات القرض العقاري و الاستجابة لتمويل المشاريع الاستثمارية بال -

الدولة عن الادعاءات التقليدية الموكلة لها في المجال الاقتصادي إلى ضرورة البحث عن أطر 
لاستثمار المعتمدة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية وأدت إلى تشريعية جديدة لإنجاح سياسة ا

القروض الرهنية الموجه للسكن الجديدة المتمثلة في الاستثمار و اعتماد نفس المبدأ في السياسة العقارية 
 . (1)وكل القروض المتعلقة بالفلاحة ومختلف النشاطات المهنية والحرفية الأخرى

أن هنا يبدو و  02/06/2772 :ة الحالية لحاملي سندات الملكية المحررة قبلتحديد الوضعية العقاري -
المشرع يحاول معالجة نظام الشهر الاختياري المطبق في الفترة الاستعمارية السابقة لصدور المرسوم 

 .02/06/2772:ريم محاولة إصلاح نظام الشهر العقاري ابتداء من 12/20/2777: المؤرخ في
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 .177إلى  197، ص 1020قسم الوثائق،  –الجزء الثالث  –الاجتهاد القاضي للغرفة العقارية  –مجلة المحكمة العليا، عدد خاص  (2)
 179، ص 1007محمودي عبد العزيز، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، منشورات البغدادي، . د (1)
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الأمر الذي  ،الوسائل المبذولةي إلى نتائج معتبرة ريم الجهود و ذي لم يؤدتفعيل عملية المسح العام ال -
أدى إلى التفكير في إجراءات التحقيق العقاري بغرض إعطاء دفع قوي لعملية المسح وتقليص مدتها 

 . (2)بشكل معتبر
 

على كل عقار لم يخضع لعمليات المسح العام مهما كانت طبيعة  05/01 :تطبق أحكام القانون رقم
هذا العقار ويشمل أيضا العقارات التي لا يحوز أصحابها سندات ملكية أو التي حررت بشأنها سندات 

                 .                         منه 01التي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية حسب المادة و  2772ملكية قبل أول مارس 
 

 :(1)يرى القاضي بيوت نذير رئيس الغرفة العقارية بالمحكمة العليا أن هذا النص يستدعي ملاحظتينو 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       :                                                                                                                            الملاحظة الأولى
: أن كل العقارات في الجزائر، تخضع من الناحية القانونية لعملية المسح، طبقا للأمر رقميلاحظ 

إلّا أنه نظرا لعدم انتهاء عمليات المسح، فإن بعض العقارات لم يتم  21/22/2757 :المؤرخ في 57/57
 .                                                                    مسحها بعد، ومن المؤكد أن هذه العقارات هي المعنية بالقانون الحالي

 

                                                               :                                       الملاحظة الثانية
يشمل هذا الإجراء العقارات التي لا يحوز أصحابها سندات " أن الفقرة الثانية من المادة الثانية يلاحظ 

التي لم تعد تعكس الوضعية و  2772دات ملكية قبل أول مارس ــــــــــا سنـــملكية أو التي حررت بشأنه
ة، لأنه مما لا شك فيه أن العقارات التي ليست لها ـــو يرى بأن هذه الفقرة يامضفه" العقارية الحالية

ري لا يعرف هذه الفئة ـــــون الوضعي الجزائــــادام القانـــسندات ملكية هي وحدها المعنية بهذا الإجراء، م
                                                                                                                                          .     من المالكين بدون سند ملكية

 

 في نطاق تطبيق هذا الإجراء 02/06/2772 :تاريخ إدراج المشرع العقارات التي حررت سنداتها قبلإن 
الذي تم نظام الشهر العقاري في الجزائر و يعتبر هذا التاريخ بداية سريان أحكام )  لأن قبل هذا التاريخ

د ـــــــــــود قـــــذه العقــــــن هــــلم تك (07/02/2777 :المؤرخ في 77/11 :تطبيقه في فرنسا بموجب المرسوم رقم
 .      أخضعت لإجراءات الشهر، ومن ثمة لم تكن لها حجية على الغير

 

تدخل الأملاك العقارية الوطنية بما فيها الأراضي المسماة أراض عرش والأملاك الوقفية ضمن  لا    
 6 العقارات التي يمكن أن تسلم فيها سندات ملكية بموجب إجراءات التحقيق العقاري وفقا لنص المادة

 .                                                                                 05/01 :من القانون رقم
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .15/07/1009: المؤرخة في 06: رقمانظر التعليمة  (2)
القاضي بيوت نذير، معاينة حق الملكية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، مقال منشور في مجلة المحكمة العليا عدد خاص  (1)

 .27ص  1020 ،الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء الثالث، قسم الوثائق
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 لثاني ث اــــــــــحبالم
 وفقا لقانون التحقيق العقاري إجراءات تسليم سندات الملكية 

بإتباع الإجراءات التالية سواء كان التحقيق  05/01:حكام القانون رقملأ ايتم تسليم سندات الملكية وفق
 . تتمثل هذه الإجراءات في التحقيق العقاري ومعاينة حق الملكية، جماعيافرديا أم 
 :يقسم المبحث إلىمن ثم 
 .العقاريالتحقيق : المطلب الأول     
 .معاينة حق الملكية: المطلب الثاني     

 الأول ـبــــــــــالمطل
 اريــــــــق العقـــــالتحقي 

تتوقف عملية تسليم سندات الملكية وفق أحكام هذا القانون على إجراءات التحقيق العقاري بطلب من 
أي شخص طبيعي أو معنوي، يمارس حيازة على عقار سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر، أو يحوز 

كما ، 05/01:من القانون رقم 7حسب المادة  2772سند ملكية يعود تاريخه إلى ما قبل أول مارس 
يمكن للدولة  عن طريق هيئاتها أن تبادر بالتحقيق الجماعي في إطار إنجاز برنامج بناء أو تهيئة 

 .عقارية، ريفية أو حضرية، من أجل تسليم سندات الملكية لشايلي المناطق المعنية بهذا البرنامج
 :المطلب إلىهذا يقسم من ثم 
       .                                                               التحقيق العقاري الفردي: الفرع الأول     
 .التحقيق العقاري الجماعي: الفرع الثاني     

 
 رع الأولــــــــــالف

 التحقيق العقاري الفردي 
يمارس حيازة على عقار بنفسه شخص طبيعي أو معنوي أي يتم التحقيق العقاري بناء على طلب 

، أن يطلب فتح تحقيق 02/06/2772:مباشرة أو بواسطة الغير أو يحوز سند ملكية صادر قبل تاريخ
     .                                                                                                 ينة حق ملكية وتسليمه سند ملكيةاعقاري لمع

 7 توجه طلبات فتح التحقيق العقاري إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص وفقا للمادة
 :من المرسوم التنفيذي رقم 6بيانات حددتها المادة ، ويبين فيها 05/01 :من القانون رقم 6الفقرة 
بطاقة  ويلحق به ويجب أن ترفق بمخطط طبويرافي للعقار، 27/07/1009 :المؤرخ في 1009/275

                              .                                                                                                                            وصفية يعدهما مهندس خبير عقاري على نفقة صاحب الطلب 
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، إذ يرسل مقرر 05/01 :من القانون رقم 09 المادةيخضع التحقيق العقاري لإشهار واسع وفقا لنص 
فتح التحقيق العقاري إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد إلصاقه بمقر بلديته، لمدة خمسة 

من المرسوم  9 يوما، قبل تاريخ تنقل المحقق العقاري إلى عين المكان وفقا لأحكام المادة (27)عشر 
                                  .     1009/275:التنفيذي رقم

 

تتم إجراءات التحقيق العقاري تحت سلطة ومراقبة مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، ويباشره 
 .محقق عقاري يعينه مسؤول الحفظ العقاري الولائي من ضمن أعوان سلك مفتشي أملاك الدولة

لأعوان التابعين للأسلاك المعادلة وفقا عند الاقتضاء يجوز للوزير المعني أن يكلف أي عون من ا
 .                                                                                                       05/01 :من القانون رقم 7 لأحكام المادة

الضرورية  يتمثل التحقيق العقاري في البحث عن كل عناصر المعلومات أو التصريحات أو الوثائق
لتحديد حق الملكية العقارية وجمعها ودراستها في عين المكان، على مستوى مصالح الحفظ العقاري 

 20لمادة حكام اومسح الأراضي وأملاك الدولة والضرائب، وعند الحاجة لدى أي مصالح أخرى وفقا لأ
                                                                               .                                   1009/275: من المرسوم التنفيذي رقم

 

يقوم المحقق العقاري في التاريخ المحدد، بالتنقل إلى عين المكان ويشرع في معاينة العقار بحضور 
 .                                                               1009/275 :من المرسوم التنفيذي رقم 02الفقرة  22صاحب الطلب أو المعني عملا بأحكام المادة 

 

ل وقائع الحيازة التي يصرح بها صاحب الطلب ويبحث لدى المالكين أو الحائزين ــــوم بتسجيـــــــيق
توى للعقارات المجاورة أو لدى أي أشخاص آخرين لديهم معلومات مفيدة بشأن الوضعية القانونية والمح

يدون التصريحات التي يتلقاها ويقوم بالتحقيق منها عملا بأحكام ، كما المادي للعقاري موضوع التحقيق
                                   .1009/275:من المرسوم التنفيذي رقم 22المادة 

 
 رع الثانيــــــــــالف

 التحقيق العقاري الجماعي 
فيتخذ الوالي قرارا (  الولاية، البلدية)  الدولة عن طريق هيئاتها طرفمن يتم فتح تحقيق عقاري جماعي 

بمبادرة منه أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص، يتضمن فتح تحقيق عقاري جماعي، بعد 
أخذ رأي كل من مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، وحسب الحالة، مسؤول البناء أو المصالح 

   .                                                                        05/01: من القانون رقم 5ام المادة الفلاحية وفقا لأحك
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وضعية العقارات بالمناطق دف هذه الإجراءات إلى تفادي عرقلة إنجاز هذه البرامج وتسوية ـــــته    
ضاء تطبق قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة من أجل تحديد مالكي هذه العقارات، وعند الاقت المعنية
 .(2)العامة 

 

 ب الثانيــــــــــالمطل
 ةــــق الملكيــــــــمعاينة ح 

الأقوال والشهادات المقدمة له مستعينا بالتحريات التي قام بها م المحقق العقاري بفحص الوثائق و يقو 
عن تسمح له بالحصول على حق الملكية،فإذا تبين له أن صاحب الطلب يمارس حيازة من شأنها أن 

وما يليها، فإنه يعترف له  915طريق التقادم المكسب، طبقا لأحكام القانون المدني وفقا لأحكام المادة 
                  .                                                  05/01 :من القانون رقم 27بأحقيته على العقار محل التحقيق العقاري وفقا للمادة 

 

إذا ثبت من خلال التحقيق العقاري حق الملكية لصالح مقدم الطلب، يصدر مسؤول مصالح الحفظ 
 05/01 :من القانون رقم 26العقاري الولائي، على أساس المحضر النهائي المنصوص عليه في المادة 

 27يق العقاري وفقا لأحكام المادة مقررا يتعلق بالترقيم العقاري باسم المالك المعني للعقار محل التحق
 .                                                                                  05/01 :من القانون رقم

 

يقوم المحافظ العقاري و  قاري المختص إقليميا قصد التنفيذيرسل مقرر الترقيم العقاري للمحافظ الع
بالترقيم العقاري، وذلك بشهر الحقوق المعاينة أثناء التحقيق العقاري في السجل العقاري، يعد على إثره 

لغرض تسليمه للمعني وفقا للمادة  سند الملكية الذي يرسله إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي،
 .05/01: من القانون رقم 27
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .17القاضي بيوت نذير، المقال السابق، ص  (2) 
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 ثــلث الثاـــــــــــالمبح
 التحقيق العقاريمنازعات  أنواع

عليها إداريا وكذا أمام الجهات  الاعتراضلقد سمح المشرع للمتضرر من قرارات المحافظ العقاري 
القضائية المختصة بعد فشل محاولة الصلح التي يجريها المحقق العقاري المختص، كما فتح باب 

المنازعة في الترقيم المؤقت الناتج عن إجراءات التحقيق العقاري ومعاينة حق الملكية من طرف مقدم 
تبين له أنه قام بتسليم سند ملكية خطأ أو الطلب وكذا من طرف مسؤول مصالح الحفظ العقاري إذا 

 .على تصريحات كاذبة من مقدم الطلببناء 
 :المبحث إلىقسم بناء على ما تقدم ي

 .الطعن في قرارات المحقق العقاري: المطلب الأول     
 .الطعن في الترقيم العقاري: المطلب الثاني     

 

 ب الأولـلــــــــــالمط
 العقاري الطعن في قرارات المحقق

 دانــــــــــــــى في الميــــــــــتحقيق العقاري، يتلقه بأعمال الــلقد سبق الإشارة إلى أن المحقق العقاري أثناء قيام
تصريحات المعني التي بموجبها يعرض الوقائع والظروف التي سمحت له بممارسة الحيازة على العقار 

يقوم بكل التحريات  ، كما05/01 :رقم من القانون 20 الذي يطالب بأحقية ملكيته وفقا لأحكام المادة
                          .               التحقيقات لإثبات حق الملكية المطالب بها وحماية حقوق الغيرو 
 

مسببا قانونا، يتضمن نتائج التحقيق ويضعه في متناول الجمهور ، محضرا مؤقتا يحرر عقب ذلك
ن ـــــــم 26و 21 تينالمادو  05/01 :من القانون رقم 01 فقرة 20للإطلاع عليه وفقا لأحكام المادة 

 .                                                                                                                 1009/275: المرسوم التنفيذي رقم
 

 اري في سجل خاص مفتوح لهذا الغرضتقيد الاحتجاجات أو الاعتراضات المثارة أثناء التحقيق العق
، كما 05/01 :من القانون رقم 22ادة لدى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي عملا بحكام الم

ن للمحقق العقاري أن ينتقل من جديد إلى الميدان، قصد دراسة الاحتجاجات أو الاعتراضات ـــيمك
المثارة من طرف الملاك أو الحائزين المجاورين أو كل مدع آخر لأي حق عيني على العقار المعني 

   .                                                                         05/01:من القانون رقم 01 الفقرة 22وفقا لنص المادة 
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نفس القانون بمحاولة صلح بين الأطراف المتنازعة خلال  21يقوم المحقق العقاري وفقا لنص المادة 
على الأكثر من تاريخ تقديم  (09) جلسة الصلح، فإذا توصل إلى اتفاق يحرر محضرا بذلك ثمانية أيام

 .                                                                1009/275:من المرسوم التنفيذي رقم 27الاحتجاجات وفقا لنص المادة 
 

إذا باءت محاولة الصلح بالفشل، يحرر محضرا بعدم الصلح ويجوز للمعترض اللجوء إلى رفع دعوى 
ه محضر عدم الصلح وفقا ـــــــــــــــــن تاريخ تسلمـــم (01)أمام الجهة القضائية المختصة خلال مدة شهرين 

 1009/275 :تنفيذي رقممن المرسوم ال 27والمادة  05/01:من القانون رقم 06 فقرة 21لنص المادة 
توقيف إجراءات التحقيق العقاري إلى ياية صدور حكم في  ،يترتب على رفع الدعوى القضائيةو 

 .الدعوى
 

من  25شهر عريضة رفع الدعوى وأضافت المادة  ،(2)من نفس القانون 07 فقرة 21لقد أوجبت المادة 
بأنه يتم إشهار العريضة الافتتاحية في حال ما إذا رفعت الدعوى  1009/275 :المرسوم التنفيذي رقم

من  27 التي تلي نهاية المدة القانونية المذكورة في المادةعلى الأكثر  (09)القضائية خلال ثمانية أيام 
 .                             أي مدة شهرين 1009/275: المرسوم التنفيذي رقم

 

ينفذ المحافظ العقاري في الحال إجراء الشهر العقاري المطلوب ويتم التأشير على مجموعة البطاقات 
  17/06/2757 :المؤرخ في 57/76 :من المرسوم التنفيذي رقم 226العقارية المؤقتة عملا بنص المادة 

ي رفعت فيه ويتم فتح بطاقة شخصية باسم صاحب الطلب أو المعني، مع ذكر الإطار القانوني الذ
 .1009/275:من المرسوم التنفيذي رقم 6 فقرة 25الدعوى، زيادة على تعيين العقار حسب أحكام المادة 

 

من المرسوم التنفيذي  25يترتب على إشهار عريضة رفع الدعوى خلال المدة المحددة بموجب المادة 
ة صدور حكم قضائي وهذا بعد إعلام راءات التحقيق العقاري إلى يايـــــــاف إجــــــإيق 1009/275:رقم 

 رئيس المجلس الشعبي البلديالعقاري كما يتم إعلام الوالي و  صاحب الطلب من طرف مدير الحفظ
من المرسوم  29إذا كان التحقيق قد تم في إطار عملية جماعية للتحقيق العقاري وفقا لنص المادة 

 عريضة رفع دعواه في الأجل المذكور في المادةإذا لم يبادر المدعي بشهر  .1009/275: التنفيذي رقم
من  27من نفس المرسوم التنفيذي، يبلغه مدير الحفظ العقاري للقيام بذلك عملا بأحكام المادة  25

يستمر  عريضة رفع دعواه ريم تبليغه بذلكإذا لم يقم المدعي بشهر ، 1009/275 المرسوم التنفيذي رقم
 .التحقيق العقاري دون أخذ الاحتجاجات أو الاعتراضات بعين الاعتبار

 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
دعوى وما رتبت عريضة من وجوب شهر  1009/275: والمرسوم التنفيذي رقم 05/01: من القانون رقم 21ن ما جاءت به المادة يلاحظ أ (2)
ا، والتي لم توجب شهر الدعاوى .م.ا.ق 25وكذا أحكام المادة  57/76: من المرسوم التنفيذي رقم 97ه من أثار تختلف عن أحكام المادة ليع

عة القضائية إلا تلك الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم شهرها، إذ أن مبرر الشهر هنا هو المناز 
ق مشهرة، الشيء الذي لا وجود له في المنازعة في اعتراضات التحقيق العقاري، لأن الحق ليس ثابتا بعد وسندات الملكية لم تحرر ولم في حقو 
 .بعد تشهر
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 يـــب الثانـلــــــــــالمط
 ن في الترقيم العقاريــالطع 

ؤول مصالح العقاري، يصدر مسرأينا أنه في حالة ثبوت حق الملكية لفائدة مقدم الطلب نتيجة التحقيق 
معني على أساس المحضر النهائي مقررا يتعلق بالترقيم العقاري، باسم المالك ال الحفظ العقاري الولائي

للمحافظ العقاري المختص  ( مقرر الترقيم العقاري) ل هذا المقررـــــــيرس، للعقار محل التحقيق العقاري
   .                                                                              05/01 :من القانون رقم 27 إقليميا قصد تنفيذه عملا بأحكام المادة

 

شهر الحقوق المعاينة أثناء التحقيق العقاري هذا عن طريق يقوم المحافظ العقاري بالترقيم العقاري، و 
لح الحفظ العقاري الولائي، بغرض في السجل العقاري ويعد سند الملكية ويرسله إلى مسؤول مصا

 .                                                                                           05/01:من القانون رقم 27تسليمه إلى المعني عملا بأحكام المادة 
 

قوال والشهادات أي إذا نتج عن تحليل التصريحات والأ ،إذا لم يفض التحقيق العقاري إلى نتيجة
والوثائق المقدمة والتحريات التي قام بها المحقق العقاري، أن صاحب الطلب لا يمارس حيازة من 

 لأحكام القانون المدنيية عن طريق التقادم المكسب وفقا شأنها أن تسمح له بالحصول على حق الملك
حفظ العقاري يعد مسؤول مصالح النتيجة لذلك  ،فإنه لا يعترف له بأحقيته على العقار محل التحقيق

 .                               يتضمن رفض الترقيم النهائي الولائي مقررا مسببا

 

ما قرارا يرفض تسليمها ـــــــــوعلي     ه، فإن التحقيق العقاري إما أن ينتج عنه تسليم سندات الملكية وا 
 .وهي القرارات التي يمكن الطعن فيها أمام القضاء 

 :المطلب إلىقسم يمن ثم 
 .الطعن في مقرر رفض تسليم سند الملكية: الفرع الأول     
 .الطعن في مقرر تسليم سند الملكية: الفرع الثاني     
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 رع الأولــــــــــالف
 الطعن في مقرر رفض تسليم سند الملكية

للطرف الذي رفض طلبه المتعلق بالحصول على سند  05/01:رقم أجاز المشرع بموجب أحكام القانون
خلال الآجال المحددة  وهذا منملكية، الطعن في مقرر رفض التسليم أمام الجهات القضائية المختصة 

من نفس القانون  25 قانونا ويؤول الاختصاص ريم عدم النص عليه صراحة ضمن أحكام المادة
المحكمة الإدارية بعد تنصيبها والغرفة الإدارية بالمجلس حاليا المختصة إقليميا  أي للقضاء الإداري

على اعتبار أن مقرر رفض تسليم سند الملكية يصدر من مصلحة إدارية يير ممركزة للدولة وفقا 
يتعين أن يتم الطعن عن طريق رفع دعوى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، و  902لنص المادة 

 .                                                                               أشهر من تاريخ التبليغ الشخصي للمقرر محل الطعن  (07)  ية خلال أربعةإدار 
 

لى الوالي إذا كان  يتم تبليغ قرار رفض تسليم سند الملكية إلى المعني إذا كان التحقيق العقاري فرديا وا 
ابتداء من تاريخ إيداع الطلب عملا بأحكام  (07)أشهر  عقاري جماعيا، في أجل أقصاه ستةالتحقيق ال

 .  05/01 :من القانون رقم 6فقرة  25المادة 
 

 رع الثانيـــــــــــالف
 الطعن في مقرر تسليم سند الملكية

في حالة اكتشاف ترقيم عقاري تم على أساس تصريحات يير صحيحة أو تقديم وثائق مزورة، يقوم 
اري ويقدم ـة بإلغاء الترقيم العقـــة للمطالبــــمسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، برفع دعوى قضائي

 .05/01:ون رقممن القان 29 شكوى أمام وكيل الجمهورية لتحريك دعوى عمومية عملا بأحكام المادة
 

والملاحظ بخصوص هذا الطعن أن صاحب الصفة في رفع الدعوى الإدارية المتعلقة بإلغاء مقرر 
تسليم سند الملكية هو مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص إقليميا كما له أن يقدم شكوى 

 .( 2) أمام النيابة ضد الشخص الذي قدم تصريحات كاذبة أو وثائق مزورة
 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ال منشور بمجلة المنتدى القانونيحق الملكية، مق لاكتسابوالأستاذة لبنى دنش، إجراء التحقيق العقاري كطريق  الأستاذ عبد الغني حسونة (2)

 .607ص ،  1007جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السادس، افريل 
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 :اب الأولــالبونتائج ة ــــخلاص
ب نشوب ــــــة سبـــــالأول من القسم الأول من هذا البحث، هو معرفدف من تناول الباب ـــــــلما كان اله

منازعات الشهر العقاري المتعلقة بالمسح العام والتحقيق العقاري ومدى كفاية أحكام التشريع الجزائري 
قد خصصت الباب الأول لمنازعة الشهر العقاري المتعلقة بالمسح ، فلوضع حد لها ولحلها عند نشوبها

تلك التي تثور بمناسبة التحقيق العقاري للارتباط الموجود بين العمليتين على اعتبار أن الأولى العام و 
 .اختياريمسح ء على الطلب أو فهي مسح بنا ةالثانيهي مسح إلزامي أما 

 

في باب واحد وهو الباب الأول من القسم الأول المخصص للجانب  ونتيجة لهذا الارتباط تناولتهما
النظري لمنازعة الشهر العقاري فتناولت في الفصل الأول منه منازعة الشهر العقاري المرتبطة بالمسح 
العام وهذا للإجابة عن الإشكالية المطروحة وهي البحث عن دور التشريع الجزائري وعلاقته بمنازعات 

المتعلق  )مدى كفاية أحكامه للفصل فيها ولمعرفة ذلك تناولت في بداية الفصل الأول المسح العام و 
إلى ماهية الشيء الذي أتحدث عنه، لأن  –تلك المنازعات الخوض في وقبل  (بمنازعات المسح العام 

احل خلال مر  البحث في معرفة ذلك الشيء وهو المسح العام مرتبط ارتباطا وثيقا بالمنازعات التي تثار
كما أنها مرتبطة أيضا بالنظام الذي يحكم المسح العام في الجزائر والذي هو المسح العام ونتائجه، 

نظام إداري وليس نظاما قضائيا، الأمر الذي يجعل من منازعات المسح العام في الجزائر تتمتع 
 .بخصوصية وذاتية لا يوجد لها مثيل في التشريعات المقارنة

 

حول مدى كفاية هذه الأحكام لحل مثل هذه المنازعات ومدى نجاعة هذا النظام يثور التساؤل و     
 .لوضع حد لمنازعات الشهر العقاري التي تثار بمناسبة أعمال المسح العام

 

ك تناولت البحث في منازعة الشهر العقاري في الفصل الأول من هذا الباب، فقسمته للوصول إلى ذل
للقواعد التي يقوم عليها المسح العام في الجزائر وفي التشريعات إلى مبحثين خصصت المبحث الأول 

   .منهاالمشرع الجزائري المقارنة، لما لهذه المقارنة من أهمية في تحديد موقف 
أن الفصل في هذه  وبما ،وخصصت المبحث الثاني لمنازعات الشهر العقاري المرتبطة بالمسح العام

قسمت هذا المبحث إلى مطلبين تناولت ( إدارية ومرحلة قضائيةمرحلة )المنازعات يتم على مرحلتين 
 .فيهما المرحلتين استنادا إلى النصوص القانونية التي تنظم هذه المنازعة

 :وتوصلت إلى النتائج التالية
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حددت  71/267:المتعلق بالمسح العام والمرسوم التنفيذي رقم 57/71:إن المرسوم التنفيذي رقم -
من تاريخ شهر أحكامهما كيفية الفصل في الاعتراضات والشكاوى بعد إيداع وثائق المسح خلال مدة 

 .71/267:من المرسوم التنفيذي رقم 22إيداعهما وفقا لنص المادة 
وبعد فوات هذا الأجل دون تسجيل أي اعتراض تصبح البيانات الواردة في الوثائق المساحية نهائية 

 .راء محل المنازعةباستثناء الإج
منه مهمة الفصل في منازعات المسح العام  7بموجب المادة  57/71:لقد اسند المرسوم التنفيذي رقم -

فإذا وفقت في ذلك يتم التأكيد . إلى لجنة مسح الأراضي لإجراء محاولة الصلح بين الأطراف المتنازعة
ذا خفقت في إجرا ء الصلح يمنح أجل ثلاثة أشهر للأطراف على البيانات الواردة في وثائق المسح، وا 

 .لطرح النزاع عليه، بعد مرور هذه المدة تصبح الحدود المؤقتة نهائيةالمتنازعة للجوء إلى القضاء 
 

 : من الأسباب التي تؤدي إلى نشوب منازعات في هذه المرحلة تعود إلىيلاحظ أن     
عداد السجل العيني تسند أيضا  ،المسح العامإدارة سند إلى جهة إدارية وهي تمهمة المسح العام  - وا 

إلى جهة إدارية وهي المحافظة العقارية، في حين أن الفصل في المنازعات يسند إلى لجنة مكونة من 
طراف ة بأعمال المسح العام يترأسها قاضيا لإجراء محاولات صلح وتوفيق بين الأيعنأطراف معدة 

في المنازعات المطروحة، وهذا من شأنه أن يعيق أعمال  دون أن يكون لها مهمة الفصل المتنازعة
المسح بإحالة النزاع إلى القضاء للنظر في منازعات سبق للجنة المسح أن تتبعت مراحلها وأدركت 

 .مدى أحقية كل طرف لما لها من دور في تتبع أعمال المسح 
ديلة لتخفيف العبء على طرق ب المرافعات يميل إلى البحث عن إن الاتجاه الحديث في قوانين -

المحاكم وتقليص عدد المنازعات المطروحة عليه، بتبني نظام الوساطة القضائية، الأمر الذي تبناه 
نون الإجراءات المدنية والإدارية، يير أن الواقع العملي من قا 777المشرع الجزائري بموجب المادة 

وينبغي التفكير في اتخاذ نظام قضائي يؤكد بأن منازعات الشهر العقاري أصبحت عبء على القضاء 
 .للشهر العقاري يتكفل بالفصل في هذه المنازعات بدل إحالتها على القضاء

أثناء أعمال المسح العام والذي حاولت لجنة المسح التوفيق بين أطرافه والذي إن النزاع الذي يثور  -
نما  ل أعمال المسح بل عطلها بالفعل من شأنه تعطييحال إلى القضاء لا يخدم أي طرف من هؤلاء، وا 

وبذلك فإن الأنظمة التي أخذت بالسجل العيني تبنت نظاما قضائيا للسجل العيني يختص بالفصل في 
المعين خصيصا لهذا الشأن  قاريالمنازعات التي تثار بمناسبة إعداد السجل العيني يسند للقاضي الع

 .حسب الأحوال كما سبق التعرض إليهتكون أحكامه قابلة للاستئناف أمام القضاء العادي 
تبنى المشرع الجزائري النظام الإداري متبعا في ذلك مسلك المشرع الفرنسي متجاهلا أن القانون  لقد -

العيني، الأمر الذي يبرر تمسكه بنظام  ظام الشهر الشخصي وليس بنظام الشهرالفرنسي يأخذ بن
 .إداري وليس بنظام قضائي كما هو الشأن بالنسبة للأنظمة الآخذة بالسجل العيني
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وبذلك أرى أن أهم سبب لنشوب المنازعات في هذه المرحلة وتراكمها أمام القضاء هو هذا النظام  
مسح ليس لرئيسها أي دور في الفصل في الإداري الذي يأخذ به المشرع الجزائري، لاسيما وأن لجنة ال

نما دوره استشاري فقط ليبدي من خلاله رأيه القانوني حول المنازعات المطروحة لمحاولة  المنازعات وا 
 .الفصل فيها جلالتوفيق بين الأطراف وليس من أ

إن معظم التشريعات التي أخذت بنظام السجل العيني أعطت لمحاضر المسح قوة ثبوتية مطلقة  -
ائق المسح بعد انتهاء ومنه لا يجوز الطعن في وث –حسب كل نظام  –لمجرد انتهاء المدة المحددة 

 .وهذا على اعتبار أن ذلك يعتبر شهادة ميلاد لكل الحقوق موضوع السجل العينيهذه المدة 
 

الحقيقي مالك يير أن المشرع الجزائري ولو أنه أعطى القوة الثبوتية لهذه المحاضر، إلّا أنه أجاز لل    
الوثائق المسحية، دون  إيداعالمنازعة في بيانات السجل العيني بعد  صاحب الحق أو المركز القانوني

 .أن يحدد له زمنا معينا كما أجاز إعادة النظر في تلك البيانات في حالة الغلط المادي
 

كما فعلت التشريعات  )مدة زمنية للمالك الحقيقي  اأن المشرع والمنظم الجزائري لم يحدديلاحظ  
وبذلك يبقى المالك الظاهر مهددا بظهور هذا الأخير حتى بعد  (الأخرى بنظام السجل العيني 

استصداره للدفتر العقاري، الأمر الذي يجب حسمه بتحديد مدة زمنية للمالك الحقيقي، وبعد مرورها 
ية منازعة وبذلك تستقر الملكية تصبح البيانات الواردة بناء على وثائق المسح صحيحة ويير قابلة لأ

 .الحقيقيالعقارية ويتقلص عدد المنازعات التي يثيرها ظهور المالك 
عدم تحديد ماهية الغلط المادي الموجب لإعادة النظر في بيانات السجل العيني المعدة بناء  كما أن  -

يقوم به المحافظ العقاري هل أي  ،على أعمال المسح العام، ولا إلى كيفية التصدي لهذا الغلط المادي
من شأنه أن يفتح الباب أمام متى تبين له ذلك، أم يجب أن يكون بموجب حكم قضائي، الأمر الذي 

الأمر وهو ، امكانية العبث بما ورد في بيانات السجل العيني بدعوى أن الأمر يتعلق بوجود يلط مادي
مع عدم الإضرار بالحقوق المكتسبة  الذي يجب حسمه بتحديد الغلط المادي المقصود وطرق تصحيحه

 .لصالح المستفيد من أعمال المسح العام ولصالح الغير الذي تعامل معه
ذا عن الفصل الأول، أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه منازعات التحقيق العقاري باعتبارها منازعة ه

ل على سند ملكية وفقا تتعلق بمسح اختياري يتقدم به المعني للحصو من منازعات الشهر العقاري 
 .05/01:لأحكام القانون رقم

لقد تناولت في المبحث الأول من هذا الفصل دوافع لجوء المشرع الجزائري إلى نظام التحقيق العقاري و 
من حيث  وبين المسح العام الذي يبدو للوهلة الأولى بأنه مسح اختياري وهذا للتشابه الموجود بينه

تاح أعمال التحقيق العقاري وترقيم العقار، تدخل المحافظ الإجراءات وهذا من حيث افت
وبذلك فإنه يبدو أن الأمر يتعلق بأعمال المسح العام، يير أن التحقيق العقاري يتم بصفة ...العقاري

 .اختيارية بينما يتم المسح العام بشكل إجباري متى تقرر إخضاع بلدية ما للمسح العام
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في المبحث الأول  (الفردي والجماعي  )تناولت الأحكام التي تنظم التحقيق العقاري بنوعيه  لقد
 05/01: وخصصت المبحث الثاني لمنازعات التحقيق العقاري وفقا للإجراءات التي حددها القانون رقم

 

ليست كافية لنشوب منازعات بشأنه ومنه  05/01:بالقانون رقم العمل إن المدة القصيرة التي أخذ فيها
 :ما يليبشأنه طرحها على القضاء، يير أنه يلاحظ 

يعود إما لغموض أحكامه أو وهذا عزوف المواطنين عن الأخذ به ومنه المطالبة بالتحقيق العقاري،  -
بة لعقود الشهرة كما كان الأمر عليه بالنسبين يدي الموثقين  لجهل الغالبية به لاسيما وأن الأمر لم يعد

أو لأن سند الملكية الذي يقدم في نهاية التحقيق العقاري يتسم بالغموض حول طبيعته القانونية، ذلك 
وهو أقوى السندات المثبتة للملكية، في حين أنه لا  اعقاري الأن أعمال المسح تنتهي بتسليم المعني دفتر 

 .سندا لملكيته يسلم في نهاية التحقيق العقاري إلى طالب التحقيق إلاّ 
 

يثور بشأنه عدة تساؤلات ويحوم حوله يموض كبير بالنسبة لطبيعته القانونية وبالنسبة هذا السند 
لقيمته في الإثبات مقارنة مع الدفتر العقاري لاسيما وأن سند الملكية مرتبط بنظام الشهر الشخصي، إذ 

رقم ياية إتمام إجراءات المسح وي ي إلىيعد المحافظ العقاري هذا السند وفق نظام الشهر الشخص
 .العقار ترقيما نهائيا يسلم على إثره الدفتر العقاري

 

عد نهاية التحقيق العقاري ومن هنا تظهر عدة اشكالات تتمثل في أسباب عدم تسليم الدفاتر العقارية ب
وانتظار إتمام أعمال المسح العام لأجل ذلك؟ وهل تسلم الدفاتر العقارية بعد مرور فرق المسح مباشرة 

وعن مصير الدفتر العقاري بعد تسليم عقاري؟ العام أم تخضع مرة أخرى لأعمال مسح عام وترقيم 
 سندات الملكية على اثر التحقيق العقاري؟

 

المنازعات عرض  علىجراءات التحقيق العقاري ومنه هذه الإشكالات أثرت على تقدم العمل بإ كل    
 .على القضاء
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 يــاب الثانـبــــــــــال
 لسجل العيني والحقوق المشهرةاإعداد منازعات  

تخصيص الباب الثاني من القسم الأول للمنازعات التي تثار بمناسبة إعداد السجل العيني وكذا  ارتأيت
كون أن  المنازعات التي تثار بمناسبة الطعن في الحقوق المشهرة للارتباط الموجود بين المنازعتين

 .لإجراءات الشهر العقاري حتميةاليجة نتالالحقوق المشهرة هي النهاية الطبيعية و 
 

عداد السجل العيني خلال مراحل إعداده كما  فالمنازعة تطال القرارات التي تصدر بمناسبة إنشاء وا 
ها بالقوة الثبوتية مما يثير الجدل حول مدى تمتع ،تسلم منها هذه الحقوق بعد إتمام إجراءات الشهر لا

 .اومدى استقرار الحقوق موضوع الشهر ومدى تحصنها من خطر المنازعة فيه المطلقة
 :يقسم الباب إلىما تقدم بناء على 

 .السجل العينيإعداد منازعات : الفصل الأول     
 .وق المشهرةـــــــــــــمنازعات الحق: الفصل الثاني     

 
 ل الأولـــــــــــالفص

 منازعات إعداد السجل العيني 
عن هذه العمليات مطابقة بعد الانتهاء من أعمال المسح العام للأراضي، تصبح الوثائق التي نتجت 

وهذا  للوضعية الحالية للملكية العقارية وتودع نسخة منها بالمحافظة العقارية لتأسيس السجل العقاري
ي السجل العقاري وفقا لأحكام من أجل تحديد حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى وشهرها ف

 .27/07/2776 :المؤرخ في 76/216 :المعدلة بالمرسوم رقم 57/76:من المرسوم رقم 07و 09تين داالم
 

يشرع المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد استلامه وثائق مسح 
ر أن عملية إعداد السجل ــيي، عقارية تسلم في الأخير لكل مالك دفاترإعداد الأراضي من أجل 

وثائق المسح إلى ياية إعداد الدفتر العقاري من تسلمه  ايةالمحافظ العقاري بدي يسهر عليها العيني الت
إجراءات إعداد السجل للمتضررين من يحق  إذالسجل العيني، تثير الكثير من المنازعات بشأن إعداد 

 .العقاري الاعتراض عليها وعلى ما يصدره المحافظ العقاري من قرارات بشأنها
 

ه، فإنه لا يمكن الخوض في هذه المنازعات ولا في كيفية الفصل فيها دون معرفة القواعد ـــــــــــــوعلي    
 .وهو نظام الشهر العيني إليهالتي يقوم عليها السجل العقاري ضمن النظام الذي ينتمي 

 :يقسم الفصل إلىما تقدم بناء على 
 .القواعد العامة لنظام الشهر العيني: المبحث الأول     
 .ات إعداد السجل العقاريــــــــمنازع: المبحث الثاني     
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 ث الأولـــــــــــالمبح
 القواعد العامة لنظام الشهر العيني 

يقوم الشهر العقاري على قواعد عامة وهامة لضمان تحقيق يايته المتمثلة في تسهيل عملية التداول 
 .والتعامل في الأموال العقارية وبعث الثقة والائتمان فيها

 

 عقاريالمحافظ الالعقارية على رأسها تتمثل هذه القواعد في تنظيم إداري محكم يتمثل في المحافظة 
لسجل العقاري يتمثل في الوسائل المادية المخصصة لعملية الشهر المتمثلة في اهام وبتنظيم مادي 

 .التي حددها القانونهذا التنظيم يسهر على تنفيذ عملية الشهر وفقا للشروط ، والبطاقات العقارية
 : من ثم يقسم المبحث إلى

 .اريـــــــــــر العقــــــــم الشهـــتنظي: الأولالمطلب      
 .تنفيذ عملية الشهر العقاري: المطلب الثاني     

 
 ـب الأوللـــــــــالمط

 اريـــــــر العقــــم الشهـــــتنظي
مهمة الشهر العقاري في الجزائر لمصلحة إدارية عمومية هي المحافظة العقارية، كانت في  أنيطت

بداية نشأتها عبارة عن مكتب تابع للمديرية الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية تحت 
 :"التي جاء فيها  57/76 :وصاية وزارة المالية وفقا لنص المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم

تحدث لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، محافظة عقارية، يسيرها 
ثم أصبحت بعـد ذلك مصلحة عمومية تابعة لمديرية الحفظ العقاري على مستوى الولاية " محافظ عقاري

 :وزارة المالية وفقا للمرسوم التنفيذي رقم تحــــت وصاية المديرية العامة للأملاك الوطنية على مستوى
 (2)المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري 01/06/2772 المؤرخ في 72/77

عة في بحيث حدد هذا المرسوم مهمة مديرية الحفظ العقاري في مراقبة أعمال المحافظات العقارية الواق
 .على حفظ العقود والتصاميم وجميع الوثائق المودعة على مستواهاالسهر دائرة اختصاصها الإقليمي و 

 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .07/06/2772: المؤرخة في 20الجريدة الرسمية، العدد  (2) 



100 
 

لقد وضع المشرع وسائل مادية معتبرة تحت تصرف المحافظة العقارية لأجل تحقيق هدفها الرامي إلى 
 .العقاري وبعث الاستقرار في المعاملات العقاريةحفظ وثائق الشهر 

 :المطلب إلىيقسم من ثم 
 .التنظيم الإداري للشهر العقاري: الفرع الأول     
 .التنظيم المادي للشهر العقاري: الفرع الثاني     

 
 ـرع الأولــــــــــالف

 التنظيم الإداري للشهر العقاري 
العقاري في المحافظة العقارية على رأسها محافظ عقاري والذي  يتمثل التنظيم الإداري لإدارة الحفظ

وهو التنظيم  ،يعتبر محور أعمال الحفظ العقاري باعتباره المسؤول الأول في عملية الحفظ العقاري
 :الذي سيتم تفصيله في ما يلي

 

 :المحافظة العقارية: أولا
المتضمن إعداد  21/22/2757: المؤرخ في 57/57 :لقد أنشئت المحافظة العقارية بصدور الأمر رقم

تحدث محافظات " منه 10مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، والذي جاء في نص المادة 
عقارية يسيرها محافظون عقاريون مكلفون بمسك السجل العقاري و إتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار 

الأمر الذي وهو " الجديد المؤسس بموجب هذا الأمرالعقاري وذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار 
تحدث لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤون :" بقولها  57/76: أكدته المادة الأولى من المرسوم رقم

 أملاك الدولة
 " .والشؤون العقارية، محافظة عقارية، يسيرها محافظ عقاري

 

وكذا في شهر  57/57 :من الأمر رقم 26إلى  20تتمثل مهمة المحافظة العقارية حسب المواد من 
وهي المهمة التي سبق ، من نفس الأمر 25و 27، 27: التصرفات ومسك البطاقات العقارية المواد

والحقوق  لا تنقل الملكية:"التي جاء فيها من القانون المدني 576الإشارة إليها بموجب نص المادة 
العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات 

  ."التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدبر مصلحة شهر العقار
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م المتضمن تنظي 01/06/2772:المؤرخ في 72/77 :يير أنه بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم
المصالـح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، بأنـه تم حصر مهام المحافظة العقارية ضمن أحكام 

 :" منه فيما يلي 27المادة 
 .القيام بإجراء شهر مختلف العقود التي استوفت الشروط الشكلية و الموضوعية -
 .إعداد ومسك السجل العقاري -
 .التأشير على الدفاتر العقارية -
 .عقود والمخططات وجميع الوثائق المتعلقة بعمليات الشهر العقاريحفظ ال  -
علام الجمهور عن محفوظاتها -  .تبليغ المعلومات وا 
 ".تحصيل الحقوق والرسوم المتعلقة بالشهر العقاري -

تعتبر المحافظة العقارية هيئة عمومية تتبع مديرية الحفظ العقاري على مستوى الولاية وأصبحت كذلك 
لمصالح الخارجية لأملاك تتبع ا :"التي جاء فيها 72/77:من المرسوم رقم 01بموجب نص المادة 

 :الحفظ العقاري المديرية العامة للأملاك الوطنية وتتضمنالدولة و 
 :يةعلى مستوى الولا -

 مديرية لأملاك الدولة في الولاية -         
 مديرية الحفظ العقاري في الولاية -         

هاتين المديريتين على مستوى الولاية، الناحية، مفتش جهوي لأملاك الدولة والحفظ وينسق أعمال 
 .العقاري

 :على مستوى البلدية -
 .ملاك الدولةأمفتشية  -         
 " .العقاريادارة الحفظ  - 

 :المحافظ العقاري: ثانيا
والتي جاء  57/76 :من المرسوم رقم 07يسير المحافظ العقاري، المحافظة العقارية وفقا لنص المادة 

ويسير مكتب المحافظة من قبل رئيس مكتب محافظة يخضع لنفس الواجبات والمسؤوليات ... ":فيها
 ".إليها أعلاهالتي يخضع لها المحافظون بموجب النصوص المشار 
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وبذلك يشبه إلى حد بعيد تبعية محافظ الرهون  المحافظ العقاري هو موظف عمومي تابع لوزارة المالية،
، ونظرا لطبيعة وظيفة (2)في القانون الفرنسي الذي هو أيضا موظف عمومي تابع إلى وزارة المالية

سه تسليم العقود التي تكتسي طابعا المتمثلة في مسك السجل العقاري  وعلى أسا المحافظ العقاري
تم إخضاع المحافظ العقاري لقواعد خاصة من  م يطعن فيها بالتزوير،ل رسميا لها حجية قاطعة ما

 .خلال شروط تعيينه وكذا المسؤولية المترتبة على الأخطاء التي يرتكبها أثناء ممارسة مهامه
 

 :شروط تعيين المحافظ العقاري -1
الأعمال، فإن المحافظين العقاريين ورؤساء مكاتب المحافظة العقارية يسجلون عملهم قبل البدء في 

اب المجلس القضائي المختص إقليميا، ويؤدون اليمين أمام نفس المجلس القضائي من أجل ـــــبقلم كت
من المرسوم  07المادة  نصت عليه هم بكل إخلاص ويقين، وهذا ماب أنيطتالقيام بالمهام التي 

: المؤرخ في 71/227:وهي نفس الشروط التي أكدها المرسوم التنفيذي رقم 57/76:التنفيذي رقم 
المحدد لقائمة الشروط والقبول في تعيين المناصب العليا للمصالح الخارجية والحفظ  27/06/2771

 :وتتمثل هذه الشروط في ما يلي العقاري
سي أو متصرف إداري مثبت بهذه الصفة، وحامل لأقدمية أن يكون المترشح من رتبة مفتش رئي -

 .خمس سنوات على الأقل في مصالح الحفظ العقاري أو أملاك الدولة
خمس سنوات على الأقل  أقدميةأو أن يكون المترشح من بين المفتشين المثبتين بهذه الصفة ولهم  -

 .في مصالح الحفظ العقاري أو أملاك الدولة
 .(1)شرطي الكفاءة المهنية، وروح المسؤولية الواجب توافرهما لدى المترشحوهذا بالإضافة إلى 

 

 :مهام المحافظ العقــاري -2
 :م المحافظ العقاري فيامه 57/76: لقد حصرت المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم

 .إعداد ومسك مجموعة البطاقات العقارية كاملة -
الإشهار للعقود المتضمنة الملكيات العقارية والحقوق العينية إعطاء الإجراءات اللازمة لطلبات  -

 .الأخرى
 .فحص العقود -
كتابة البيانات على السجلات العقارية الخاصة بالحقوق العينية والتكاليف العقارية المؤسسة على  -

 .العقارات الخاضعة للإشهار وجميع الشكليات اللاحقة لهذا الإشهار
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) PIEDELIEVRE Stéphane , op.cit,p 29 et AYNES Laurent & CROCQ Pierre, les sûretés la publicité Foncière, 

éditions  Juridiques  associées , PARIS.2006 P 268 et SiMLER Philippe op.cit. P 887. 
.70، المرجع السابق ،ص رمول خالد.د (1)  
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 .المحافظة على العقود والمخططات وجميع الوثائق المتعلقة بالعقارات الخاضعة للإشهار -
 .إعطاء المعلومات الموجودة في وثائقهم والمتعلقة بالعقارات المذكورة إلى الجمهور -
 .تنسيق ومراقبة مكاتب المحافظة التابعة لاختصاصه -

 

فضلا عن المهام المذكورة أعلاه وتتمثل في ترقيم هناك وظائف أخرى مهمة يتولاها المحافظ العقاري 
العقارات الممسوحة بناء على وثائق مسح الأراضي المعدة له، تأسيس السجل العقاري، تحصيل الرسوم 

 .(2) والحقوق المتعلقة بالشهر العقاري، تسليم الدفتر العقاري، تحرير الشهادات العقارية
 

القانون اللبناني، وبما الشأن بالنسبة للقانون المصري و  هو ليس للمحافظ العقاري سلطة القاضي كما
، فإن من مهامه أيضا تحصيل مختلف الرسوم أن المحافظ العقاري هو موظف تابع لإدارة المالية

 .(1)والحقوق الناتجة عن الشهر العقاري
 

 :مسؤولية المحافظ العقاري -3
 ال الشهر العقاري من تسجيل وقيدمباشرة أعمإن مهام المحافظ العقاري هي مهام واسعة تتمثل في 

ر ــلام الغيـــــــة إعــــــذا البطاقات العينية فضلا عن مهمـــــلف السجلات العقارية وكــــوالمحافظة على مخت
بوضعية العقارات بناء على طلبهم، هذه المهمة الثلاثية تجعل من سلطة المحافظ العقاري في مراقبة 

ل الإشهار ومنه سلطته في رفض إيداع أو إجراء أية وثيقة لم تراع فيها الشروط مختلف الوثائق مح
 .57/76:من المرسوم التنفيذي رقم  209إلى  200من :المحددة بموجب المواد

 

حرصا من المشرع على حماية الأفراد من إمكانية تعسف المحافظ العقاري في استعمال السلطة و 
للمتضررين من أخطاء المحافظ العقاري المطالبة بحقهم في التعويض عن المخولة له قانونا، سمح 

 .الضرر اللاحق بهم نتيجة خطأ هذا الأخير
 

تكون الدولة مسؤولة تجاه الغير، بسبب الأخطاء التي يرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسة مهامه 
الدولة مسؤولة بسبب الأخطاء  تكون :"والتي جاء فيها 57/57 :من الأمر رقم 16وفقا لنص المادة 

المضرة بالغير والتي يرتكبها المحافظ أثناء ممارسة مهامه، ودعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة 
لا سقطت الدعوى  .يجب أن ترفع في أجل عام واحد ابتداء من اكتشاف فعل الضرر وا 

 .وتتقادم الدعوى بمرور خمسة عشر عاما ابتداء من ارتكاب الخطأ
 " .ة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسيم لهذا الأخيروللدول

 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .57مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص  (2) 

(2) SIMLER Philippe, op.cit  N °881.   

 . 57وأيضا مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص  
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وتستند  المحافظ العقاري، إلّا في حالة ارتكابه لخطأ جسيمعلى بذلك لا يكون للدولة الحق في الرجوع و 
ضد المحافظ العقاري على شرط أساسي وهو أن يكون الخطأ المرتكب خطأ  ةدعوى الرجوع الموجه

في الحالة التي لا يتصف فيها  إذ جسيما وهذا الشرط يعد قيدا على الإدارة في رفع دعوى الرجوع،
 .(2)تعويض المتضرر لا يمكنها رفع دعوى الرجوع ءريم تحملها عبخطأ المحافظ العقاري بالجسامة 

 

  16وعلى هذا الأساس لا يسأل المحافظ العقاري عن خطئه إلّا إذا كان جسيما وفقا لنص المادة 
، والخطأ الجسيم سلوك يتضمن إخلال بالتزام قانوني يحدثه شخص قليل الذكاء 57/57 :من الأمر رقم

 .تصور ارتكابه من شخص يتحلى بسلوك الموظف العقاري المعتدلوالعناية، ولا يمكن 
 

ومثال الخطأ الجسيم، قيام المحافظ العقاري بإجراء الإشهار العقاري لمحرر عرفي صادر بعد الفاتح 
 .(1)أو إجراء إشهار لسند عقاري لم يخضع لقاعدة الأثر النسبي في الشهر 2752جانفي 

 

في القانون الفرنسي هي ذات طبيعة مدنية ون الجزائري، فإن مسؤولية محافظ الرهون ــــا للقانــــخلاف
ن تعلق الأمر بتسيير مرفق إداريةة ــــوليست طبيع هي مسؤولية شخصية  يؤول و ، (6)إداري حتى وا 

اختصاص الفصل في الدعاوى المرفوعة ضده إلى القضاء العادي وليس القضاء الإداري حتى ولو 
 . وصف الخطأ بالخطأ المرفقي

 

المحكمة المختصة إقليميا بالنظر في دعوى التعويض، هي المحكمة التي يقع في إدارة اختصاصها 
 .(7)مكتب المحافظ العقاري التي ارتكبت الخطأ الموجب للتعويض 

من القانون  1275خطئه وفقا لأحكام المادة  تقوم مسؤولية المحافظ العقاري عن الأضرار الناتجة عن
 وهذا في حالة المدني الفرنسي 

 .إهمال الإشهار العقاري والأحكام القضائية -
 .(7)إيفال إعطاء المعلومات بالسجلات الواردة على الحقوق وعدم ذكرها في الشهادات العقارية -

 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .227عيمة حاجي، المرجع السابق، ص ن (2)
 .270مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص  (1)

(3)DAGOT Michel , la publicité foncière, puf.coll.Thémis, 1
er

 éd. 1981, N°796. 
(7) PIEDELIEVRE  Stéphane, op.cit. ,P  31 et  SiMLER Philippe, op.cit, N °884. 
(7) ARTICLE 2197 :¨ ils sont responsables du préjudice résultant : 

1- du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposes a leurs bureau, et des – inscriptions 
requises, toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d’une décision de refus ou de rejet. 
2- de  l’omission, dans les certificats qu’ils délivrent, d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, a 
moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provint de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne 
pourraient leur  être imputées¨. 
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نها تعطي أمثلة لبعض الحالات بأمن القانون المدني الفرنسي،   1275ن خلال نص المادة يلاحظ م
التي تقوم فيها مسؤولية المحافظ العقاري، هذه المسؤولية تقوم في الواقع على نفس مبادئ المسؤولية 

 .من القانون المدني الفرنسي 2696و 2691وفقا للقواعد العامة المنصوص عنها بموجب المادة 
ولذلك فالمحافظ العقاري وفقا للقانون المدني الفرنسي يكون مسؤولا مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها 

 .أثناء تأدية مهامه ولا تحل الدولة محله في ذلك
 

تطبيقا للقواعد العامـــــــــــة في المسؤولية، فإنه يجب إثبات قيام العلاقة السببية بين خطأ المحافظ العقاري 
 .(2)الذي يتسبب فيه نتيجة خطئه أو إهماله، ويقع عبء إثبات ذلك على المدعي المتضرروالضرر 

ينطبق الأمر على القانون البلجيكي، الذي يسأل فيه المحافظ العقاري مسؤولية شخصية عن أخطائه و 
 . (1)من قانون الرهون البلجيكي 260 وفقا لنص المادة

 

فمسؤولية أمين السجل العيني تظهر عند تطهير الحقوق التي يقتضي التحقق  ،أما في القانون المصري
من شرعيتها قبل القيد فيستلزم حتما ضرورة تنقيتها من كل شائبة قبل القيد لتجنب قيد الحقوق التي لا 

بل قيدها عن طريق الرقابة تستند إلى أساس قانوني سليم، فيجب التحقق من شرعية وسلامة الحقوق ق
مان حماية هذه الحقوق من الخطأ راجعة السابقة على هذا القيد لتلافي كل أسباب الطعن ولضالمو 
 .الغش والتدليس وييرهاو 
 

 ند مشروعريم الضمانات التي يوفرها مبدأ الشرعية والذي يكفل عدم قيد الحقوق التي لا تستند إلى سو 
 .التدليس أو تصرف صادر من يير مالكفإنه قد يتم إجراء قيد يستند إلى تصرف مشوب بالغش أو 

ن السجل العيني، حيث يسأل عن أخطائه المهنية ــمبدأ الشرعية مسؤولية أميب ب على الإخلاليترت
ي ـــل الأمين في مسؤوليته فـــــويكون للمضرور رفع دعوى التعويض ضده، يير أن الدولة تحل مح

  ض من مال التأمينــــبدفع ما يحكم به من تعوي ومــن جانب الأمين وتقـأ العمدي مـــة الخطــحال
 Fonds d’assurance   الذي يجمع من فرض نسبة معينة من قيمة العقارات موضوع القيد تسدد 

 .(6)من رسم القيد
 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 32.   
(1) GREGOIRE Michèle, Publicité Foncière suretés réelles et privilèges, BRUYLANT BRUXELLES 2006, P 95. 

 .وما بعدها 692ة دكتوراه، المرجع السابق، ص ابراهيم أبو النجا، رسال. د (6)
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والموظف مسؤول عن خطئه الشخصي وفقا للقواعد العامة في  فالدولة مسؤولة عن الخطأ المرفقي
 .مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها

 

الخطأ المصلحي، إنما يقصد بها تحديد من يتحمل ر أن التفرقة بين الخطأ الشخصي و الجدير بالذكو 
لها  العبء النهائي للتعويض، أما المضرور فمن حقه الحصول على التعويض من الدولة التي يكون

 .(2)حق الرجوع بمقدار إسهام خطئه الشخصي في إحداث الضرر
يسأل أمين السجل العقاري ورئيس المكتب المعامل عن الأخطاء الواقعة في القيود في القانون اللبناني و 

إن أمين السجل مسؤول شخصيا  : "التي تنص على ما يأتي 299 :من القرار رقم 77وفقا لنص المادة 
 : عن الأضرار الناتجة عما يلي

عن  إهمال تدوين قيد أو قيد احتياطي أو ترقيم في السجل، إذا طلب من دوائره إجراؤه بصورة  -2
 .قانونية

عن إهمال الإشارة الى قيد أو جملة قيود أو قيود احتياطية أو ترقينات مدونة بالسجل العقاري، في  -1
 .التي يعطيها موقعة بإمضائهات المأخوذة عن السجل العقاري، و أو الخلاصالشهادات 

 .عن عدم قانونية أو بطلان القيود، والقيود الاحتياطية أو الترقينات المدونة في السجل العقاري -6
 :أما رئيس المكتب المعاون فإنه مسؤول شخصيا عن الأضرار الناتجة عما يلي

 .ود السجل اليوميعن كل خطأ أو إهمال في قي -2
 .عن كل إهمال أو عدم قانونية في التصريحات والمحاضر التي يتلقاها وينظمها -1
 .الرسوم المتوجبة، وعائدات الأوقافعن كل خطأ في تصفية الخرج و  -6
 .الوثائق المبرزةير يسببه في إيداع المحاضر و عن كل تأخ -7

 .المرعية الإجراء بشأن مسؤولية الموظفين العموميينهذا مع الاحتفاظ بالأحكام المعينة في القوانين 
 ".وفي جميع الأحوال السابقة الذكر تكون الحكومة مسؤولة مدنيا عن عجز موظفيها عن الدفع

 

د وضع على عاتق أمين السجل العقاري ورئيس المكتب هذا النص أن المشترع اللبناني ق يتبين من    
وترتب هذه المسؤولية على كل من موظفين . التي يشير إليهاالمعاون مسؤولية شخصية عن الأخطاء 

فيستطيع المتضرر إقامة . يصيب الغير من جراء تلك الأخطاء ورين التعويض عن الضرر الذيـمذك
ه ـــــــذه بحقـــض ينفـــم بالتعويــدعوى المسؤولية مباشرة عن أي منهما الصادر عنه الخطأ واستصدار حك

 .شخصيا
 
 
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .279نجيدة، المرجع السابق، ص  حسين علي. د (2)
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ي حملهما على قد يكون هذا التشدد في المسؤولية اتجاه هذين الموظفين ناجما عن ريبة المشترع ف
بالممتلكات الروية في مباشرة وظائفهما التي تتميز بجانب هام من الخطورة لعلاقتها الكثير من اليقظة و 

 .للثروة الفردية والثروة الوطنية على السواءالعقارية ذات الأهمية البالغة بالنسبة 
 

قد يؤدي بنفس الوقت إلى نتيجة  حسب الدكتور ادوارد عيد  ولكن مثل هذا التشدد في المسؤولية
خشية المسؤولية فيتباطأ في انجاز أعماله وظف العقاري على كثير من الحذر و إذ يحمل الم ،سلبية

وقد كما أن جسامة المسؤولية قد تؤدي إلى استنكاف أصحاب الكفاية عن قبول الوظائف العقارية، 
م من ـــــن العطف فتسعى إلى تبرئتهـــل المحاكم أيضا على النظر إلى الموظفين العقاريين بعيــــــتحم

رار ـــــــــــــــمن الق 77 و منها لا تدخل في الحالات المبينة في المادةالمسؤولية باعتبار أن الحالة المشك
 .(2)299 :رقم
 

 رع الثانيــــــــــالف
 ر العقاريــادي للشهــالتنظيم الم 

تمام إجراءات  من أجل تمكين المحافظ العقاري من القيام بمهامه المتمثلة في مسك السجل العقاري وا 
المشرع تحت تصرفه سجلا عقاريا ومجموعة البطاقات العقارية وهي الوسائل الشهر العقاري، وضع 

 :المادية التي سيتم تفصيلها في ما يلي
 

 :السجل العقاري: أولا
 21واكتفى بالنص عليه بموجب المادة   le Livre foncierلم يعرف المشرع الجزائري السجل العقاري 

أعلاه، يمسك  6أن السجل العقاري المحدد بموجب المادة  :"والتي جاء فيها  57/57 :من الأمر رقم
 .في كل بلدية في شكل مجوعة البطاقات العقارية 

 "ويتم إعداده أولا بأول بتأسيس مسح الأراضي على إقليم بلدية ما 
 

كيفية مسك السجل العقاري على شكل  57/76 :رقم التنفيذي من المرسوم 27كما وضحت المادة 
البطاقات العقارية، تبين الوضعية القانونية للعقارات تتضمن من جهة، المخططات التي مجموعة 

تظهر النطاق الطبيعي للعقارات ومن جهة أخرى بطاقات العقارات التي تبين الوضعية القانونية لهذه 
 .الأملاك

 
 
 
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بعدهاوما  677عيد، المرجع السابق، ص  ادوار. د (2) 
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  :بما يلي من قانون السجل العيني الأولىبموجب المادة  السجل العيني المشرع المصري عرفلقد 
السجل العيني هو مجموعة الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص " 

 (2)".على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به
 

مجمل الوثائق التي تبين فيها أوصاف كل عقار، وتعين بها حالته  : "وعرفه القانون اللبناني بـأنه
  (1)".الشرعية، وتذكر فيها حقوقه وأعباؤه، وتورد فيها الانتقالات والتعديلات الطارئة عليه

 

، وهو عبارة عن مجموعة الصحائف من خلال هذه التعريفات يتبين أن للسجل العقاري مفهوم واحد
 .ف كل عقار وتبين حالاته القانونية وما له من حقوق وما عليه من أعباءالعقارية التي تبين أوصا

 

 :البطاقات العقارية: ثانيا
البطاقات العقارية هي أداة تهدف إلى تنظيم عملية الحفظ العقاري لمعرفة الحالة القانونية والمادية 

 :ولها عدة صور للعقار بسهولة
 :البطاقات العقارية الأبجدية -أ

رارات ــــود والقـــــــإن العق : "التي جاء فيها 57/57 :رقم من الأمر 15ادة ـــت عليها المـــالتي نصي ـــوه
في محافظة عقارية والتي تخص عقارات أو حقوقا عينية ريفية  إشهارالقضائية التي تكون موضوع 

مجموعة بطاقات عقارية ، تفهرس بصفة انتقالية في الأراضيموجودة في بلدية لم يعد فيها بعد مسح 
 ".مؤقتة تمسك على الشكل الفردي طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم

 

وتشمل كل بطاقة على الخصوص أصحاب التصرف المذكورين ويجب أن تبين فيها حسب المادة     
بالنسبة لكل عقار يير ممسوح، نوع العقار وموقعه ومحتوياته  57/76 :رقمالتنفيذي  من المرسوم 227

ويشكل مجموع هذه البطاقات العقارية فهرس أبجدي يعتمد على ترتيب البطاقات في شكل منظم، حيث 
 الأبجديب ـــم ترتيب البطاقات الخاصة للأشخاص الطبيعية ضمن مجموعة معينة وحسب الترتيـــيت

يخ الشهر، أما بالنسبة للبطاقات الخاصة للأشخاص العامة ترتب ضمن لألقاب أصحاب الحقوق وتوار 
 .مجموعة أخرى متميزة

 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .276عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص . د (2)
 .177القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص  (1)
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 : البطاقات العقارية العينية -ب
للعقار الحال القانونية في أراضي البلديات الممسوحة بطاقات عينية يدون فيها  سك المحافظ العقاريـــيم

العقارية، فكل تصرف يرد على العقار يؤشر المحافظ التي تنشأ بعد إيداع وثائق المسح لدى المحافظة 
  57/76 :رقم من المرسوم 10 على البطاقات وعلى الدفتر العقاري أيضا وفقا لنص المادةالعقاري به 

إن بطاقات العقارات تتضمن بالنسبة لكل بلدية تابعة لاختصاص المحافظة  : "والتي جاء فيها
 : العقارية

 .بطاقات قطاع الأراضي -
 ".بطاقات العقارات الحضارية -

 
 يــب الثانـلــــــــــالمط

 ذ عملية الشهر العقاريـــتنفي 
ودقيق، لأن الهدف هو تحقيق فكرة الائتمان إن تنفيذ عملية الشهر العقاري تخضع لتنظيم محكم 

العقاري والذي لا يتحقق إلّا في إطار هذا التنظيم، إذ لا يسمح بشهر أي تصرف إلّا إذا كان وفقا 
، وهي الشروط والإجراءات التي يتم تفصيلها للشكل المحدد قانونا ومستوفيا للشروط المطلوبة قانونا

 .فيما يلي
 : يقسم المطلب إلىمن ثم 
 .لتنفيذ الشهر العقاري الأساسيةالشروط : الفرع الأول     
 .ر العقاريــــــراءات الشهـــــــــــــــام إجــــــإتم :الفرع الثاني     

 
 رع الأولــــــــــالف

 الشروط الأساسية لتنفيذ الشهر العقاري 
الشهر في شكل رسمي كشرط أول وع لتنفيذ الشهر العقاري يشترط القانون ضرورة تقديم العقد موض

لى وجوب احترام قاعدة و  النسبي للشهر كشرط ثان وهما الشرطان اللذان سوف أتعرض إليهما  الأثرا 
 :في ما يلي

 :ضرورة العقد الرسمي :أولا
كل عقد يكون موضوع إشهار في المحافظة العقارية، يجب أن يقدم على الشكل الرسمي، هذا ما 

سمي فرضتها أحكام وبذلك فإن ضرورة العقد الر  57/76:من المرسوم رقم 72نصت عليه  المادة 
 .ريم أن القاعدة العامة في التعاقد هي رضائية العقود الشهر العقاري
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 ة إلى شكل معينــذي ينفذ لمجرد تبادل التراضي بين المتعاقدين دون حاجــوالعقد الرضائي هو ال
 .من القانون المدني  77فيكفي تطابق الإرادتين لإنشاء العقد وفقا لنص المادة 

اء من القاعدة العامة مبدأ شكلية العقود في بعض التصرفات مثل ـــر المشرع الجزائري، استثنـــــأقلقد 
المعاملة الواردة في العقارات حيث تفرغ في شكل رسمي من طرف ضابط عمومي أو موظف مختص 

 .له القانون هذه الصفة اثبت
 

يقصد بالشكلية توثيق العقد أي تقديم العقد أمام مكتب التوثيق لإفرايه في شكل رسمي، وهو ركن 
يجب أن تفرغ هذه العقود في طابع ، هــــــــعلي، و جوهري في التعاقد يترتب على تخلفه بطلان العقد

رسمي من قبل موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود سلطته واختصاصه وهذا 
 .من القانون المدني  617تطبيقا لنص المادة 

 

تبعا لذلك تكون الأحكام والقرارات القضائية سندات رسمية، كذلك الحال بالنسبة للعقود التي و     
لتابعة للأملاك الوطنية مثل العقود المتضمنة بيع الأملاك العقارية ا (2)يحررها مدراء أملاك الدولة 

 72 – 70 – 97:الموادالأشكال القانونية وفقا لنص ا أو التنازل عنها وفقا للشروط و تأجيرهالخاصة و 
 .المتضمن قانون الأملاك الوطنية 02/21/2770: المؤرخ في 70/60 :رقم قانون
ل خـة تقتضي تدـــرر موضوع الإشهار في شكل رسمي له عدة مزايا، فالرسميحــراغ المــــضرورة إفإن    

ا يزيد موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة،كل في حدود اختصاصه وهذا م
ه إلى أن يتم الطعن فيها إذ أعطاها المشرع حجية كاملة على ما تضمنت (1) من قانونية المحرر وحجيته

ن ــــل مــــاري قصد التقليــــــالعقوق ــــا على الســـبتهاة من بسط رقـــــن الدولـــلا عن تمكيـذا فضــــــهر، بالتزوي
 . (6)وتمكين الخزينة العمومية من تحصيل مداخيل مالية كبيرة المضاربة

الرضائية في العقود  لمبدأاشترط المشرع الفرنسي قاعدة الرسمية لشهر العقود على الريم من تبنيه  لقد
الفقرة الأولى والتي جاء  7 ضمن أحكام المادة 07/02/2777:المرسوم الصادر بتاريخوهذا بموجب 

 :فيها
"Tout acte   sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit- être dressé en la 

forme " أي كل تصرف خاضع للشهر في مكتب الرهون العقارية يجب أن يتم في شكل رسمي . 
 خاضعة للشهر في مكتب الرهون أن تحرر التصرفات اليتبين من هذه المادة أنها أوجبت لشهر 

كالبيوع العقارية أو تكون  الإلزاميويستوي أن تكون هذه التصرفات خاضعة للشهر في الشكل الرسمي 
 .كالوعود من جانب واحد للبيع خاضعة للشهر الاختيار 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .96مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص   (2)
 .69، المرجع السابق، ص خالد رمول. د (1)
 .217المستشار معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص  (6)
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فكان شهر المحررات  ،07/02/2777 :قبل صدور المرسوم المؤرخ فيلم تكن الرسمية واجبة للشهر 
كان يتم بها شهر المحررات بذات الطريقة التي  16/06/2977 :العرفية يتم في ظل قانون المؤرخ في

من قبل  مرجعها سوء تحرير المحررات العرفية وصيايتهامع ما يترتب على ذلك من عيوب، الموثقة 
أو من قبل المتعاقدين أنفسهم بما كان لا يكفي لإعلام الغير بالحقوق المتعلقة بالعقار  (2)وكلاء الأعمال

ن أعلموا بذلك  فكثيرا ما كان هذا الإعلام يأتي قاصرا أو ناقصا أو يامضا ولم يفرض المبيع، وا 
في الشهر واقتصر التعديل الذي جاء به على وجوب الرسمية  60/20/2767 :المرسوم الصادر بتاريخ

قبل  نسخة منها تحفظ في سجلات خاصة لدى الموثقين داعــــــــــبإيع المحررات العرفية ــــــــــــــإخضاع جمي
وما قد تطرأ عليها  من المتعاقدين على فهم أحكام الشهر العقاريشهرها باعتبارهم أكثر قدرة  راءــــــإج
 .(1) لات متتاليةـين تعدـــــم

اول ــــح 27/20/2777:ؤرخ فيـــوم المــــالمكمل بالمرس 07/02/2777: المرسوم المؤرخ فيدور ــومع ص
بفرضه لقبول شهر عقد بيع  60/20/2767 :الموجه للمرسوم المؤرخ فيالمشرع الفرنسي تفادي الانتقاد 

بعد تحققه لشهره في الشكل المتطلب قانونا لتحرير عقدهما  أن يتقدم المتعاقدان معا إلى الموثق عقار
خصيصا لمثل عقدهما اللذان يريبان في نموذج معد  بملءمن صحة مستنداتهما وهويتهما بأن يقوم 

 .عليهما مضمونه ويتم توقيعهما عليهتحريره ثم يتلو 
 

لم تكن  ¨ MAZEAUD ¨وحسب الفقيه مازو  07/02/2777 :فالرسمية التي فرضها المرسوم المؤرخ في
حسن سير عملية الشهر  وهو الهدف الذي قصده المرسوم بغرض تحقيق وضمان الإشهارإلا بغرض 

من  2269العقاري وانعدام الشكلية لا يؤثر في صحة العقد مؤكدا على القاعدة التي أوردتها المادة 
فإن اشتراط المشرع  وبذلك (3) ةالقانون المدني الفرنسي المتعلقة بانتقال الملكية بموجب قاعدة الرضائي

نماالفرنسي للرسمية في عقد بيع العقار ليس لانعقاده،  ، إذ أن عدم مراعاة هذه شهره إجراءاتلتمام  وا 
 .من قبل أمين الرهون ليس إلاّ  الإيداعالقاعدة في العقد المراد شهره تجعله عرضة لرفض 

 

، فاحترام اعدة عدم نفاذ العقودي حماية الغير وتعمل على حمايته بقـتظهر أهمية الرسمية فو     
الشكلية في بعض هذه العقود من شأنه أن يمكن الغير من أخذ الحيطة من التصرفات الظاهرة، كما 

  .(4) أنه يسهل تحصيل الرسوم والضرائب لصالح السلطة العامة من خلال تسجيل العقود الرسمية
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 62/21/2752: الصادر بتاريخ 2260/52: استبدل مصطلح وكلاء الأعمال بالمحامين بموجب المرسوم رقم (2)

(2) MAZEAUD. op. cit . P 648 et  SIMLER philippe & DELEBECQUE philippe, op.cit, P 648 – 649. 
MAZEAUD, op.cit . P  650.  (3) 

(4) GHESTIN jacques, Traité de Droit civil – la formation du contrat 3
e
 éd, LGDJ ,1993, P 342- 343.    
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دة الرسمية أهمية بالغة في إطار تسيير ــــلال ما سبق، يتضح أن المشرع الجزائري أولى لقاعـــن خــمو 
تكفي الحفـظ العقاري، لما يحقق استقرار وحماية المعاملات العقارية، يير أن قاعدة الرسمية وحدها لا 
شهر لتسيير الحفظ العقاري، فهي في حاجة إلى قاعدة أخرى تكملها، تعرف بقاعدة الأثر النسبي أو ال

 .وهي القاعدة التي سوف أتعرض لها فيما هو آت المسبق
 

 :( الشهر المسبق )دة الأثر النسبي قاع: ثانيا
النسبي للشهر هو عدم السماح لمن يريب في شهر أي تصرف، أو حكم قضائي أو  الأثرمقتضى 

المتصرف أو صاحب الخاضعة للشهر أن يشهر أيا منها ما لم يكن  الأحكامدعوى من التصرفات أو 
 .الحق الأخير قد أشهر حقه

 

الحقوق العينية تجنبا للثغرات التي قد  أصلود من هذه القاعدة هو تحقيق دقيق لتسلسل ـــالمقصإن 
وتحول بدورها دون علم الأطراف بالحقوق المتعلقة بالعقار موضوع التصرف، أو انتقال الحق، تتخلل 

الحكم القضائي أو الدعوى القضائية، فهو من ناحية يعمل على تبيان أصل ملكية العقار ومن ناحية 
بهذه الطريقة تضمن هذه القاعدة عدم انقطاع و  مالمتعاقدة على شهر تصرفاته الأطرافثانية يجبر 

على  الإطلاعيهمه الأمر  ل منل انتقال الملكية في الحقوق موضوع الشهر، ويحق بذلك لكــــتسلس
سلسلة انتقال الحقوق ومدى أحقية المتعامل معه وملكيته للشيء المتصرف فيه من خلال معرفة أصل 

 .(2)ملكيته
 

النسبي للعقود  الأثرنها وبين بيلما تثيره من لبس وخلط  نقدالنسبي للشهر محل  الأثرلقد كانت تسمية 
 Règle de la Continuité de استمرارية الشهر أو نسبية العقود، لذا فضل البعض استبدالها بمصطلح

la publicité Foncière    (1)تداولهاعلى سهولة تتبع أصل الملكية العقارية وحركة. 
 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) PAGE Léon, op.cit P 33 – 34 et AYNES Laurent & CROCQ Pierre, op.cit P 270. 
(1)  MARTY Gabriel & RAYNAUD Pierre par  JESTAZ Philippe, op.cit, P 479  

، رسالة دكتوراه، جامعة (دراسة مقارنة ) تخلفه في البيع العقاري سالم حماد شعبان الدحدوح، الطبيعة القانونية للتسجيل وأثر . وأيضا د
 .57، ص 2775الإسكندرية 
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ق ــــراء شهر أي تصرف وارد على عقار ما لم يكن هناك شهر مسبــــــاري إجــــن للمحافظ العقــــلا يمك
للمحرر الذي على أساسه تم التصرف في العقار بأي شكل من أشكال التصرف وهذا ما أشارت إليه 

لا يمكن القيام بأي إجراء للإشهار في  "التي جاء فيها 57/76: من المرسوم التنفيذي رقم 99المادة 
ادة ـــــلشهالقضائي أو  رارـــــــــــمحافظة عقارية في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو للق

يثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير وذلك مع مراعاة أحكام المادة  الانتقال عن طريق الوفاة
 .أدناه 97

والمتصرف أو صاحب الحق الأخير يعني الشخص الذي يكون حقه قد تم تحويله أو تعديله أو تثبيته 
 .ي طلب الإشهار من أجلهأو ترتيب حقوق عليه أو انقضائه بموجب الإجراء الذ

ثقة المثبتة للحق لصاحبه نه ابتداء من الإشهار المعطى للعقد أو للقرار القضائي أو للشهادة المو ا
لا يمكن القيام بأي إجراء من قبل الشخص الرئيسي أو ضد الصاحب السابق لهذا الحق دون الجديد،

 ".ال أو إلغاء أو نقض حق عيني عقاريالإخلال بإشهار الطلبات القضائية الرامية إلى فسخ أو إبط
 

فالشهر المسبق للمحرر، يحقق الطمأنينة في المعاملات العقارية وبين صاحب الحق الأخير الوارد  
على البطاقة العقارية الخاصة به، ومنه تظهر  الإطلاععلى العقار والذي يسهل التصرف عليه لمجرد 

فكرة تسلسل الملكية العقارية، بحيث تنتقل الملكية من المتصرف إلى المتصرف إليه بطريقة يمكن من 
 .خلالها معرفة جميع الملاك السابقين الذين تداولوا على ملكية العقار

 

تبين له تخلف قاعدة  إذاء الشهر للمحافظ العقاري الحق في رفض إيداع المحرر وكذا رفض إجرا 
، يير أن هذه الرقابة لا تمتد الأثر النسبي للشهر، لما له من سلطة مراقبة الوثائق موضوع الإشهار

نما إلى مدى توافر الشكل المطلوب ، علما بأن مبدأ إلى البحث في مدى صحة التصرف من عدمه وا 
 :وهذا ما يظهر في الافتراض التالي الأثر النسبي لا يعطي الحماية الكافية لمتصرف إليه

بالتصرف في ذات  (ج)ثم قام  (ج)قبل  (ب)وقاما بشهر حقهما  (ج)و إلى  (ب)عقارا إلى  (أ)إذا باع 
ففي هذي الحالة لا يحق للمحافظ العقاري رفض شهر التصرف الأخير تطبيقا  (د)العقار لصالح 

لم يكن  (ج)كان موضوع شهر مسبق أيضا على الريم من أن حق  (ج)لقاعدة الأثر المسبق، لأن حق 
 .الذي هو أسبق في التاريخ (ب)نافذا في حق 

 

يير أن هذا لا يعني على الإطلاق عدم أهمية قاعدة الأثر المسبق بل بالعكس فإنها ذات أهمية     
من بطاقات تنظيم مثل هذه المعلومات ضالذي يفتقد إلى  قصوى في ظل نظام الشهر الشخصي

 .(2)خاصة بكل عقار
 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) CAPITANT Henri - TERRE François - LEQUETTE Yves , les grands arrets de jurisprudence civile ,9

e
 éd 

DALLOZ,1991,P 812  
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ة ــــــرع الجزائري للمحافظ العقاري سلطة كاملة لمراقبة كل وثيقــق هذه القاعدة، منح المشــلحسن تطبيو 
فله  (2)راء السابق ـــــــع الإجــتكون محل إيداع على مستوى مصلحته قصد التأكد من احتوائها على مراج

عندما يقبل  :"التي جاء فيها 57/76: رقم التنفيذي المرسوم 202/2أن يرفض الإيداع وفقا لنص المادة 
ة ــــــــاشر في عمليـــذ الإجراء ويبـــف تنفيـيوقراء في سجل الإيداع، فإنـــه ـــل الإجــــداع ويسجـــالمحافظ الإي

 ..." 205التسوية المنصوص عليها في المادة 
 

كما له أن يرفض الإجراء لاحقا لنفس السبب، يير أنه لا يمكن الأخذ بقاعدة الأثر النسبي للشهر 
 : العقاري بشكل مطلق، بل ترد عليها استثناءات وهذا لسببين هما

أنه لا يمكن فرض هذه القاعدة على وقائع صدرت قبل القانون المنظم للشهر العقاري أي الأمر  ،أولا
وهما الاستثناءان  ( 1) والسبب الثاني يعود إلى كون الحقوق تنتقل أحيانا للمستفيد بغير سند 57/57: رقم

منه والتي  97مادة من المرسوم التي أحالت إلى تطبيق ال 99اللذان أوردهما المشرع بموجب المادة 
لا يمكن القيام بأي إجراء للإشهار في محافظة عقارية في حالة عدم وجود إشهار مسبق :" جاء فيها 

أو مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو لشهادة الانتقال عن طريق الوفاة، يثبت حق المتصرف أو 
 "...أدناه 97صاحب الحق الأخير وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

 

، الاستثناءات 27/07/2776:المؤرخ في 76/216: المعدلة بموجب المرسوم رقم 97حددت المادة لقد 
 :بنصها

 . أعلاه 99تستثني القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة " 
 9عند الإجراء الأولي الخاص بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري والذي يتم تطبيقا للمواد من  -

 .من هذا المرسوم 29إلى 
عندما يكون حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير ناتجا عن سند اكتسب تاريخا ثابتا قبل أول  -

 ".2752 يناير سنة
 

 09بالرجوع إلى المواد من و  لأول الخاص بشهر الحقوق العقاريةفإنه بالنسبة للإجراء ا ،هــــــــوعليـ    
فإنها تتعلق بإيداع وثائق المسح العام بعد الانتهاء من ، 57/76 :من المرسوم التنفيذي رقم 25إلى 

عملية المسح، والتي لا يتصور أن تكون موضوع شهر مسبق ما دامت ناتجة عن أعمال المسح 
العقاري العام بموجب الوثائق المسحية التي يستلمها المحافظ العقاري من أجل إخضاعها لعملية 

 .المسح
 
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 77خالد، المرجع السابق، ص  رمول. د (2)

(2) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 55.    
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فإن العقد العرفي الثابت التاريخ هو ذلك  (2)02/02/2752أما بالنسبة للعقود العرفية الثابتة التاريخ قبل 
العرفي حجة لا يكون العقد  :"من القانون المدني والتي جاء فيها 619العقد الذي نصت عنه المادة 

 :على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، و يكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء
 من يوم تسجيله، -
 من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام، -
 من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص، -
مضاء -  .من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط وا 

  ".أنه للقاضي تبعا للظروف، رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصةيير 
من المرسوم المذكور أعلاه، فإن مختلف التشريعات  97إضافة إلى الاستثناءات الواردة في المادة 

من  67 العقارية اللاحقة أوردت حالات استثنت فيها قاعدة الشهر المسبق منها ما جاء في المادة
المتضمن قانون التوجيه العقاري، المتعلـــــق بشهادة الحيازة، وكذا ما جاء به  70/17 :ون رقمــــالقان

عداد عقد علــــق بإجراءات التقادم المت 2796 ماي12 :المؤرخ في 96/671: المرسوم رقم المكسب وا 
والمتعلـــــــق  27/07/1009 :المــــــؤرخ في 1009/275 :الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم الشهرة 

 29 :المؤرخ في 96/29 :بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية، وكذا ما جاء في القانون رقم
المتعلق باكتساب الملكية العقارية عن طريق الاستصلاح، إضافــــــة إلى ما جاء به المرسوم  2796أوت 

المتعلق بمنح حق امتياز قطع أرضية تابعة ، 2775 ديسمبر 27 :المؤرخ في 75/796: التنفيذي رقم
 .لأملاك الدولة

 يــرع الثانــــــــــــالف
 إتمام إجراءات الشهر العقاري

ن ـــــم من أن المعنييـــة على الريـــات معينـاري تتطلب تدخل عدة جهـــر العقـــــة الشهـــذ عمليـــإن تنفي
مودع الوثائق محل الشهر والمحافظ العقاري، يير أن تدخل جهة أخرى وهي  :المباشرين بذلك هما

إذا لم  بذلك خلالالإمكتب التوثيق الذي حرر العقد موضوع الإشهار فرضه المشرع ورتب جزاء على 
يتم الإيداع لدى مصالح الحفظ العقاري في آجال محددة، وهي آجال متباينة ومختلفة تختلف بحسب 

نبغي على ي :"والتي جاء فيها 57/76 :من المرسوم التنفيذي رقم 70 ودعة حسب المادةنوع الوثائق الم
ارات القضائية السلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القر الموثقين وكتاب الضبط و 

هذا ما سيتم ، و "المحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددةالخاضعة للإشهار و 
  :فصيله فيما يليت
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المتعلق بالتوثيق حيز التنفيذ والتي أوجبت المادة  27/21/2750: المؤرخ في 50/72: هو تاريخ دخول القانون رقم 2752الفاتح جانفي  (2)

 .منه إخضاع كافة التصرفات الواقعة على العقار إلى إجراءات شكلية 21
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 :الحفظ العقاريآجال إيداع الوثائق بمصالح : أولا
تختلف آجال إيداع مختلف الوثائق لدى مصالح الحفظ العقاري، بحسب نوع هذه الوثائق وبالنظر إلى 

 . (2)مدى إلزامية شهرها
 

نما جوازيا وذلك في حالة قيد الحقوق العينية التبعية، والتي لا ــــإن الشه     ر العقاري لا يكون ملزما وا 
للمدنين المرتهنين الحق في قيد رهنهم في أي وقت طالما أن الدين لا زال تكون مقيدة بأجل محدد لأن 

من الناحية العملية ، فإن على  هر أنـــــــون لا زال بيد المدين الراهن، ييـــــار المرهـــا أن العقــا وطالمـــقائم
ن ــــــــي الدائنيـــالأفضلية بالنسبة لباقق ـــــه حتى يكون له حـــن الإسراع في عملية قيد رهنــــــن المرتهــــالدائ

 .المرتهنين المقيدة رهنهم وحتى بالنسبة للدائنين العاديين
 

من المرسوم التنفيذي والتي جاء  77خاصة بالوثائق واجبة الشهر بموجب المادة  لقد حدد المشرع آجالا
 :أن آجال إتمام الإجراء تحدد كما يلي:"فيها
الموثقة، شهران ابتداء من اليوم الذي قدم الالتماس إلى الموثق، ويرجع هذا بالنسبة للشهادات  – 2

 .الأجل إلى أربعة أشهر إذا كان أحد المعنيين يسكن بالخارج
يكون أصحاب الحقوق العينية الجدد مسؤولين مدنيا إذا قدم الالتماس إلى الموثق أكثر من ستة أشهر 

 بعد الوفاة
 .كية، ثمانية أيام من تاريخهابالنسبة لأوامر نزع المل - 1
 .بالنسبة للقرارات القضائية الأخرى، شهران من اليوم الذي صارت فيه نهائية - 6
 .بالنسبة للعقود الأخرى من يوم تاريخها - 7

وفي حالة ما إذا كان يجب إجراء الإشهار في مكتبين أو أكثر فإن الأجل المنصوص عليه يمدد 
 "...بالنسبة لكل مكتب زيادة عن الأجل الأولبخمسة عشر يوما كاملا 

 

المذكورة أعلاه يتمثل في الغرامة  77 والجزاء المترتب على الإخلال بالآجال المحددة بموجب المادة    
وكتاب الضبط والسلطات الإدارية التي حررت العقد، هذا  (1)دج يتحملها الموثق200المالية المقدرة بـ 

 .ية الناتجة عن الضرر الذي تسبب للغير بسبب خطأ هؤلاءفضلا عن المسؤولية المدن
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 96. 
 .وتحتسب ابتداء من تاريخ التحرير إلى تاريخ الإيداع 2777قانون المالية لسنة  62دج بموجب المادة 2000تم رفع هذا المبلغ إلى  (1) 
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 :الوثائق محل الإيداع: ثانيا
من أجل تنفيذ عملية الشهر يجب إيداع مجموعة من الوثائق بمصلحة الحفظ العقاري والإيداع ينصب 

 .لقضائي فضلا عن وثائق أخرى ملحقةعلى العقد أو الحكم ا
 

إن الهدف من عملية الشهر العقاري هو إعلان التصرفات الخاصة بالحقوق العقارية العينية الأصلية 
 .منها والتبعية حتى تكون لها الحجية المطلقة وتتمتع بحماية خاصة في حالة المنازعة في صحتها

 

ر ــــــــــــالقيمة إلّا إذا خضعت لشروط حددها المشرع بموجب الأمذه الوثائق هذه ــون لهــن أن تكــــولا يمك
من هذه الشروط ما يتعلق بتعيين الأطراف ومنها ما يتعلق  57/76 :والمرسوم التنفيذي رقم 57/57: رقم

 ةالقرارات المذكور يفرض بأن تكون الأشخاص و لأن الشهر العقاري بتعيين العقارات موضوع الإشهار 
 .(2)ضمن العقد موضوع الشهر معينة تعيينا دقيقا

 

 :الشروط الخاصة بتعيين الأطراف -أ
  71 أوردها المنظم ضمن أحكام المادة (الأشخاص الطبيعية)إن قاعدة تعيين الأطراف الطبيعية 

: يــــؤرخ فـــــــــــــــالم 76/216 :ذي رقمــالمعدلة بموجب المرسوم التنفي 57/76 :من المرسوم التنفيذي رقم
ضمن أحكام (  الأشخاص الاعتبارية ) ، بينما أورد قاعدة تعيين الأطراف الاعتبارية2776/ 27/07

كل عقد أو قرار قضائي  :"من المرسوم ما يلي 71 من نفس المرسوم، فجاء في نص المادة 76المادة 
قاب وأسماء وتاريخ ومكان ولادة يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية، يجب أن يشتمل على أل

 .جنسية وموطن ومهنة الأطرافو 
جنسية الأطراف، موثق أو كاتب الضبط ب وأسماء وتاريخ ومكان ولادة و ويجب أن يصادق على ألقا

تخرج أو صورة أصلية أو نسخة مودعة من أجل تنفيذ أو سلطة إدارية، في أسفل كل جدول أو مس
 .الإجراء

 والتصديق عليها بالنسبة للمتوفى وفيما يخص الشهادات بعد الوفاة، يجب الإشارة إلى الحالة المدنية
 .وبالنسبة لكل واحد من الورثة أو الموصى لهم 

الصلاحية، وكل وثيقة رسمية تثبت يتم إعداد الشهادة بتقديم مستخرج من شهادة الميلاد، قائمة 
 " .الجنسية

 

ــه، فإن التحقيق في هوية أطراف المحرر يتم من قبل محرريه وهذا بالتعيين الدقيق ــــــــــــوعلي    
 .للأشخاص أصحاب الحقوق وهو ما يسمى بالشرط الشخصي

 
 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) SIMLER philippe & DELEBECQUE philippe op.cit,P 742. 
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، الأهلية المدنية للأطراف وتتم 57/76 :رقم من المرسوم 77يقصد بالشرط الشخصي وفقا لنص المادة 
ة على صحة البيانات المتعلقة بالشرط الشخصي في أسفل الصورة الأصلية والنسخ والجداول ـــالمصادق

القرارات العقود و  أن:" بنصها 77 لهوية الأطراف وهذا ما أكدته نص المادةضمن نفس الشروط بالنسبة 
والجداول، فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، يجب أن تتضمن الإشارة إلى جميع العناصر التي تسمح 

 .بتحديد الشرط الشخصي للأطراف
 

 .ويقصد بالشرط الشخصي حسب مفهوم هذا المرسوم بالأهلية المدنية للأطراف
ويصدق على صحة البيانات المتعلقة بالشرط الشخصي في أسفل الصورة الأصلية والنسخ والجداول 

 ".ضمن نفس الشروط بالنسبة لهوية الأطراف 
 

، فإن كل عقد أو قرار إداري موضوع إشهار ( الأشخاص الاعتبارية )أما تعيين الأطراف الاعتبارية 
الجماعات والنقابات والأشخاص الاعتبارية و الشركات في محافظة عقارية، يجب أن يشتمل على هوية 

ة ـــــــــــــــا، وبالنسبــي ومقرهــا القانونــات شكلهـــة للشركـــع تسميتها، ويشار فضلا عن ذلك بالنسبــرى مـــالأخ
 بالنسبة للجمعيات مقرها وتاريخ ومكان تصريحهارقم تسجيلها في السجل التجاري، و للشركات التجارية 

 .مكان إيداع قوانينها الأساسيةالنسبة للنقابات مقرها وتاريخ و وب
 

هوية الشركات والجمعيات والنقابات والأشخاص الاعتبارية الأخرى، يتم التصديق عليها ضمن  نإ    
 .الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة

 :يتم إعداد الشهادةو 
للأشخاص الاعتبارية التي يوجد مقرها في الجزائر، بمجرد تقديم أصل لصورة رسمية أو لنسخة  - 1

 .مراجعة لكل عقد يثبت التسمية والشكل القانوني والمقر الحالي للشخص الاعتباري
أو س الوثائق المسلمة ـديم نفـــارج الجزائر، بمجرد تقـا خـد مقرهــارية التي يوجـاص الاعتبــالأشخ – 2

المصدق عليها من قبل السلطة الإدارية أو الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذي يمثل الجمهورية 
بترجمة باللغة العربية ومصدق ، ويجب أن يكون مرفوقا الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مكان المقرر

 .عليها إذا كانت محررة بلغة أجنبية
 

من  76لوثائق التي بموجبها تم إعدادها، وهذا وفقا لنص المادة في جميع الأحوال تذكر في الشهادة ا
 .57/76:المرسوم رقم
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 راءــــة قصد تنفيذ الإجــافظة العقاريكل جدول أو مستخرج أو صورة أصلية أو نسخة مودعة في المح
وجود وعند عدم ، عقد أو من قبل سلطة إدارية للشهريجب أن تحمل تأشيرة موقعه من قبل محرر ال

هذه التأشيرة، يرفض الإيداع، ويمكن أن يرفض الإجراء بعد قبول الإيداع من طرف المحافظ العقاري 
 7 الفقرة 77ع والتأشيرة يير صحيحة أو يير تامة أو يامضة عملا بنص المادة ــإذا لاحظ أن المراج

ب يج ،الكاملة للأطراف رة عناصر الهويةوعندما لا تشمل التأشي...:"من نفس المرسوم والتي جاء فيها
ذي ــالتي تستند إليها بالنسبة للتعيين ال(  صفحات، فقرات، سطور)  ه الوثيقةـــأن تبين ما تحتوي علي

ظ من أجل التأشير على البطاقة العقارية، يير أن هذا التوضيح يكون يير لازم ــيحتفظ به المحاف
 "...الوثيقة التي يجب إشهارهاعندما يكون التعيين الكامل للأطراف مكتوبا في أعلى 

 

التصديق على هوية الأطراف لا يتم فقط بواسطة الموثقين أو الأشخاص أو كاتب الضبط أو السلطة 
نما يختص به أيضا الوزراء، الولاة، رؤساء المجالس الشعبية  71/1 الإدارية مثلما نصت عليه المادة وا 

مديريات الولايات للمصالح  ة القضائية للخزينة، موظفوالوكالالبلدية وكذا قضاة النيابة العامة، مدير 
المالية الذين لهم درجة مفتش، رئيس ومحاسبو الخزينة وجميع المحاسبين العموميين عملا بنص المادة 

 .57/76 :من المرسوم رقم الفقرة الأخيرة 77
 

 ونـــــة التي تكـــالقضائي ود والأحكامــل العقـراف هو أيضا شرط وجوبي في كـــن الأطــرط تعييـــش إن
 ؤرخــــــــــوم المـــــمن المرس 69 ادةــب المـــي بموجـــون الفرنســاري في القانــــمحل إشهار إلزامي أو اختي

 له سلطة التحقيق في هوية الأطرافافظ ومن يتمكن المحبموجب هذه القاعدة  07/02/2777: في
تحت مسؤوليته تفادي المطالبة بتقديم شهادات الميلاد في كل مرة من المعنيين في أوقات متقاربة و 

، يير أن هذه القاعدة قد تمكن شخصيا وبما فيه الكفاية من التعرف على طالبي الشهرطالما أنه 
إلى ياية  الممتدة من تقديم شهادة الميلاد تغير حالة هؤلاء الأشخاص خلال الفترةتصطدم باحتمال 

الأمر الذي لا يعفي المحقق في هوية الأطراف من المسؤولية بدعوى جهله ، إجراء التحقق من الهوية
 .(2)لهذا التغير في حالة الأشخاص

 

 :شرط تعيين العقارات -ب
يجب أن تشتمل طلبات الشهر والمحررات واجبة الشهر عن البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار 

 .(1)الأخص تبيان موقعه ومساحته وحدودهوعلى 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

PAGE Léon, op.cit, P 21. (2) 

 .27ص  ،الحميد الشواربي، المرجع السابق عبد. د (1)
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د الأساسية ــــأركان العقات تعتبر طبيعية في العقد، لأنها تعتبر من إحدى ـــذه البيانـــن هـــة تعييـــأهمي
التعرف على ن ــــوالمتعلقة بوجوب تعيين محل العقد، ثم هي من جهة ثانية تمكن المحافظ العقاري م

لك ـــار خاصة تــــــة العقود العرفية تظهر في شرط تعيين العقـــالعقار موضوع الإشهار، يير أن مشكل
على عاتق المحافظ العقاري مراقبة مدى استيفاء التصرف بذلك يقع  (2)التي لا توضح فيها الحدود بدقة

الوارد على العقار للشروط القانونية معتمدا على عناصر لتعيين العقارات، تختلف باختلاف موقع 
ذات من  227و 52 إلى ياية 77 – 15 – 12 :العقار المعيّن من حيث نوعه وقوامه هذا وفقا للمواد

 .المرسوم
 

 :المناطق الممسوحة تعيين العقارات في -
 ذيـــــمن المرسوم التنفي 77حددت المادة  ، فلقدالعقارات الواقعة في المناطق الممسوحةفيما يتعلق ب

كل عقد أو قرار قضائي موضوع إشهار في  "كيفية تعيين العقار الممسوح بنصها  57/76: رقم
 والبلدية التي يقع فيها وتعيينمحافظة عقارية، يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار يعنيه النوع 

 .وما يحتوي عليه من مسح أراضي (المكان المذكوررقم المخطط و القسم و  )
ن العقد أو القرار، عندما يحقق أو يعاين قسمة في ملكية أرض ينتج عنها تغيير الحدود، يجب أن إ

التقسيم ما عدا في حالة يعين العقار كما كان موجودا قبل التقسيم وكل عقار جديد ناتج عن هذا 
أن تأسيس حق انتفاع أو حق ملكية للمباني والغراس على جزء ة المنجزة طبقا لتنظيم التعمير و التجزئ

 .من الوحدة العقارية يعتبر كتغيير لحدود الملكية
ني م لملكية الأرض التي ينتج عنها تغيير في الحدود ولا يعـــة تقسيـدما لا يتم تحقيق أو معاينــــوعن

الأجزاء أو عدة أجزاء من العقار المبني على سبيل الملكية المشتركة، فإن العقد أو القرار القضائي 
 .يجب أن يشتمل في آن واحد على تعيين الأجزاء المذكورة وأجزاء مجموع العقار

ن تعيين الجزء يتم طبقا لجدول وصفي للجزء أو عند الاقتضاء طبقا لجدول معدل معد ضمن الشروط ا
ما بموجب المادة و  75المحددة إما بموجب المادة  ر ــــــن يجب أن يشيــــوتم إشهاره مسبقا، وهذا التعيي 79ا 

بهذه النقطة، وذلك مع  الخاصةالحصة في ملكية الأرض ا الجزء و إلى رقم قطعة الأرض التي يوجد به
 .50المادة عليها في المادتين المذكورتين و  مراعاة الاستثناءات المنصوص

ما بحق  استعمال لا تطبق أحكام هذه الفقرة عندما يكون العقد أو القرار القضائي يتعلق إما بارتفاق وا 
ما بإيجار، و   .تقسيم العقارلا تطبق أيضا عندما ينتج عن العقد أو القرار إلغاء أو بسكن وا 

 ".ويجب أن تكتب نفس البيانات في كل جدول أو صورة أصلية أو نسخة مودعة قصد تنفيذ إجراء
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص 2775محمد خلف، شرح قانون تنظيم الشهر العقاري من الناحيتين القانونية والعملية، الطبعة الأولى، مطبعة أمين عبد الرحمان، . د (2)

267. 
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 :الريفيلعقار التعيين بالنسبة ل -
  227يتم تعيين العقار الريفي الواقع في مناطق تشملها عملية المسح بموجب قواعد حددتها المادة 

 د ــــمن هذا المرسوم وعن 77خلافا لأحكام المادة :"التي جاء فيها 57/76:التنفيذي رقموم ـــن المرسـم
موضوع إشهار، في محافظة  فإن كل عقد أو قرار قضائي يكون –عدم وجود مخطط لمسح الأراضي 

 :يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار ريفي مشار إليه في المادة السابقة ما يلي عقارية
 .نوع العقار -
 .موقعه -
 .محتوياته -

وفضلا عن ذلك أرقام المخطط المحتفظ به بصفة نظامية في مصالح مسح الأراضي والمحافظة 
 ".العقارية وفي حالة عدم وجود ذلك أسماء المالكين المجاورين 

 

 :بالنسبة للعقار الحضريالتعيين  -
 10تعتبر كعقارات حضرية وتكون موضوع إحداث بطاقات عقارية كما هو منصوص عليها في المادة 

أعلاه، العقارات المبنية أو يير المبنية الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية 
ويتم التعرف على هذه العقارات في الجداول أو ، نسمة 1000ات التي يزيد سكانها عن ـــة للبلديــــالتابع

 .ارع والرقمالمستخرجات أو النسخ أو الصور المودعة عن طريق الإشارة إلى الش
 .57/76:من المرسوم رقم 12، وهذا وفقا لنص المادة أما جميع العقارات الأخرى فتعتبر عقارات ريفية

 

 :بالنسبة للعقارات المتبقية الخاضعة لنظام الملكية المشتركة  -
الملكية المشتركة هي الحالة  :"نصهابمن القانون المدني    743الملكية المشتركة عرفتها المادة

القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية والتي تكون ملكيتها مقسمة 
 ".نصيب في الأجزاء المشتركةتمل كل واحدة منها على جزء خاص و حصصا بين عدة أشخاص تش
 . 57/76 :من المرسوم التنفيذي رقم 75 ويتم تقسيمها وفقا لنص المادة

في القانون الفرنسي، فإن شرط تعيين العقارات يتم بموجب شهادة تمنح من إدارة مسح الأراضي أما 
، فإن تعيين وهذا في المناطق التي تم تجديد المسح فيها  extrait cadastralتسمى شهادة المسح 

العقارات يجب أن يكون متطابقا مع هذه الشهادة وهذا من أجل تأمين عملية التوافق بين السجل 
دارة مسح الأراضي   .(2)العقاري وا 

 
 
 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 PAGE Léon, op.cit, P 22. (2)  
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 يــث الثانـــــــــــالمبح
 المنازعة في قرارات المحافظ العقاري الصادرة بمناسبة تأسيس السجل العقاري 

تنفيذ عملية شهر مختلف  إلىه الرامية ـه بمهامـيصدر المحافظ العقاري عدة قرارات بمناسبة قيام
وع طلب ــالوثائق موض إيداعرر رفض ــفيق، العقارية ام المودعة بالمحافظةالوثائق والعقود والأحك

 إجراءقرار برفض  إصداركما يحق له  إيداعهاشهرها حتى بعد قبول  إجراء، ويقوم برفض الإشهار
وهي القرارات التي فتح المشرع ، خطأ إشهارهاعملية الشهر إذا تبين له أنه تم  إتمامالشهر حتى بعد 

من الأمر  17ام الجهات القضائية المختصة بموجب المادة ــــللمتضرر باب المنازعة فيها أم
كما سمح للمتضرر المنازعة أيضا في قرارات الترقيم المؤقت الذي يصدره المحافظ  ،57/57:رقم

ندات المثبتة الذي يعتبر أقوى السو العقاري وكذا في الترقيم النهائي الذي يتوج بصدور الدفتر العقاري 
الذي ريم هذه الصفة التي أعطيت له، فإنه ليس بمنأى على المنازعة في صحته ، و ةللملكية العقاري

قرارات المحافظ الطعن ضد وهي المنازعات التي تدخل كلها ضمن وفي صحة البيانات الواردة فيه 
 .المبحث هذا العقاري وهو الأمر الذي دفعني إلى جمعها في

 : يقسم المبحث إلىمن ثم 
 .(المؤقت والنهائي)م ـــــــــــرارات الترقيـــــــــــــالمنازعة في ق :المطلب الأول     
 .والشهرالإجراء رفض الإيداع و المنازعة في قرارات  :المطلب الثاني     
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 ب الأولـلــــــــــلمطا
 (المؤقت والنهائي)العقاري المنازعة في قرارات الترقيم  

بعد اختتام عمليات المسح العام للأراضي في كل بلدية، يودع لدى المصلحة لقد سبق الإشارة إلى أنه 
ح الأراضي وهذا تطبيقا لنص ــق الخاصة بمســــالمكلفة بمسك السجل العقاري نسخة ثانية لجميع الوثائ

يقوم الموظف المكلف بمسك السجل العقاري بتحديد حقوق الملكية ، 57/57 :من الأمر رقم 20المادة 
من  22وثائق بقصد إشهارها وهذا وفقا لأحكام نص المادة هذه الوق العينية الأخرى، على أساس والحق

وم المحافظ العقاري بترقيم العقارات ـــيق كما من نفس الأمر 26 تطبيقا لنص المادة 57/57 الأمر رقم
أن هذا بالترقيم قد الممسوحة في السجل العقاري إما ترقيما نهائيا أو ترقيما مؤقتا حسب الحالة، يير 

اب ـــح بـــذي فتــــرع والـــه المشــيء الذي توقعــار منه الغير أو حتى أصحاب الحقوق أنفسهم، الشـــيض
رفعا لكل ضرر قد يصيب  المنازعة في الترقيم المؤقت وفي الترقيم النهائي أمام جهات قضائية مختلفة

في المنازعات التي أحدهم جراء إصدار هذه القرارات، وهي القرارات التي يجدر معرفتها قبل الخوض 
 .شأنهابثار ت

 : يقسم المطلب إلىمن ثم 
  .والنهائيالمؤقت  العقاريم ـوم الترقيــــــــمفه: الفرع الأول     
  .والنهائيالمؤقت العقاري منازعات الترقيم : الفرع الثاني     

 

 رع الأولـــــــــــالف
 الترقيم النهائيو  المؤقت العقاريمفهوم الترقيم  

ودع لجان مسح الأراضي وثائق المسح ـــــة المسح العام على مستوى إقليم كل بلدية، تــــام عمليــد إتمــبع
هذا الإيداع عند الانتهاء من عمليات  لدى المحافظة العقارية لقاء محضر يحرره المحافظ العقاري، يتم

 :وم رقمـــــــــمن المرس 9 ام البلدية المعنية وفقا لنص المادةـــــمسح الأراضي لكل قسم أو مجموعة أقس
 .27/07/2776: المؤرخ في 76/216

خ إيداع ــابتداء من تاري (09) يكون محضر التسليم محل إشهار واسع في أجل أقصاه ثمانية  أيام
ة ـــــأشهر، وهذا قصد تمكين المالكين وذوي الحقوق العيني (07) ائق مسح الأراضي لمدة أربعةوث

 اريــــــالعقارية الأخرى من تسلم كل وثيقة شهد لحقوقهم على العقارات الممسوحة من المحافظ العق
 ائز أن يودع ي على كل مالك أو حــــينبغو  .57/76 :من المرسوم التنفيذي رقم 7وفقا لنص المادة 

من المرسوم  20ه الإدارة يحتوي على البيانات المذكورة في المادة ـــة جدولا تسلمــــدى المحافظة العقاريــل
يرفق الجدول عند الاقتضاء كما  د بحقوقهم على العقارات الممسوحةبغية استلام وثائق تشه التنفيذي
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بالسندات والعقود والوثائق الأخرى التي تثبت أصل الملكية والمالك أو الحائز الحالي للعقار وفقا لنص 
يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في  ومنه من المرسوم التنفيذي 01الفقرة  20المادة 

، من المرسوم التنفيذي 22عملا بأحكام المادة  الأراضيالسجل العقاري لمجرد استلامه وثائق مسح 
، ويتم 1 الفقرة 22يتم الترقيم العقاري لمجرد الإمضاء على محضر تسليم الوثائق المسحية المادة و 

تعيين الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقيم على أساس وثائق المسح حسب القواعد المنصوص 
إذ يتم ترقيم هذه العقارات إما ترقيما نهائيا أو عليها في التشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية، 

 :فيما يليشرحه  ترقيما مؤقتا وهذا ما سيتم
 

 :الترقيم المؤقت: أولا
لمدة سنتين  مؤقتا أو ترقيما أشهر (07) يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات ترقيما مؤقتا لمدة أربعة

 .حسب الأحوال (01)
 

 :أشهر (44)الترقيم المؤقت لمدة أربعة  -1
أشهر تسري من تاريخ الترقيم  (07) مؤقتا لمدة أربعةترقيما يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات 

بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية، والذين يمارسون حسب وثائق 
 02الفقرة  26تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب حسب المادة  مسح الأراضي حيازة

ويصبح الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة المحددة إذا لم يعلم  75/76:من المرسوم التنفيذي رقم
 26المحافظ العقاري بأي اعتراض أو إذا تم سحب أو رفض الاعتراضات المرفوعة وفقا لنص المادة 

 .01 فقرةال
 

 :وسائل إثبات الحيازة في الترقيم المؤقت
 :المذكورة أعلاه بالوسائل التالية 02 الفقرة 26 يتم إثبات الحيازة في الترقيم المؤقت وفقا للمادة

 

 : رسميةالحيازة الثابتة بسندات  -أ
 والأحكام القضائيةالموثقة ، من مجموع العقود (2)7729:تتكون السندات الرسمية حسب المذكرة رقم

لاختيارية للإشهار والتي لم تقدم للإشهار بسبب الطبيعة ا 57/76 :المعدة قبل صدور المرسوم رقم
حيث أضافت المذكرة المذكورة أعلاه، بأن هذه الوثائق تشكل دليلا على وجود حق العقاري آنذاك 

طبقا لأحكام  لاستفادوالو كانوا حاضرين في الميدان خلال عمليات المسح، وأن أصحابها الملكية 
 .إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية من الترقيم النهائي بعد  57/76:من المرسوم رقم 21المادة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية الموجهة إلى كل من المدير العام  07/07/1007:المؤرخة في 7729: انظر المذكرة رقم (2)

في للوكالة الوطنية لمسح الأراضي ومدراء الحفظ العقاري ومدراء أملاك الدولة المتعلقة بالعقارات الواقعة في المناطق الممسوحة المسجلة 
 ."لمجهولا " حساب
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إذ أن  ،مكن الاستناد لبعض السندات الرسمية حتى ولو لم يكن موضوعها يتعلق بحق الملكية العقاريةي
نما لإثبات واقعة الحيازة، من بين هــــالاعتم ذه ــــاد على هذه السندات ليس من أجل إثبات حق الملكية وا 

 : ذكر ما يليأ السندات
 

  :ادة الحيازةـــشه -
 اري ـــه العقــــــــمن قانون التوجي 67على شهادة الحيازة المنصوص عليها بموجب المادة  الاعتماديمكن 

في عملية الترقيم المؤقت باعتبارها سندا رسميا مشهرا يثبت  29/22/2770 :المؤرخ في 70/17 :رقم
واقعة الحيازة الشرعية لطالب الترقيم العقاري ويمكن إدراجها ضمن حالات الترقيم المؤقت لمدة أربعة 

ر ـــالمذكورة أعلاه على أساس أنها حيازة تسمح للمالك الظاه 26/02ادا إلى نص المادة ــــاستن رـــأشه
 .لملكية عن طريق التقادم المكسب اكتساب ا

 

 :العقود التوثيقية المشهرة -
 اــــــأنهوهي العقود التوثيقية المشهرة التي تتضمن معلومات يير كافية ويير دقيقة لتعيين العقار، أو 

تتعلق بالتنازل عن حقوق ميراثية أو حقوق عقارية يير مقدرة وهي الحالات التي تعرضت لها المذكرة 
، حيث جاء في ذات المذكرة بأنه في حالة مواجهة والتي اعتبرتها حالات يير دقيقة (2)6177: رقم

المحافظ العقاري لمثل هذه الحالات، فيجب عليه أن يعمل على تحديد هذه الحقوق العقارية المشاعة 
قية المشهرة المقدمة له بأن العقار يالعقود التوثإذا لم يتأكد له بناء على بناء على تحقيق يقوم به والذي 

( 07)يعتمد على الترقيم المؤقت لمدة أربعة موضوع التصرف هو نفسه العقار موضوع الترقيم، فإنه 
 .سنة (27)أشهر ويعتبر هذه الوثائق قرينة على أن المالك الظاهر يحوز العقار لمدة تفوق خمسة عشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
الصادرة عن المديرية الفرعية لمسح الأراضي والحفظ العقاري المتعلقة بكيفية تطبيق  29/07/2757: المؤرخة في 6177: ظر المذكرة رقمان (2)

 .57/76: المرسوم رقم
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 :ام القضائيةـــالأحك -
يظهر وهي الأحكام القضائية التي تفصل في منازعات عقارية دون أن تتطرق إلى حق الملكية، إذ أنه 

من خلال الحكم القضائي بأن العقار موضوع النزاع هو نفسه موضوع الترقيم، وأن تاريخ هذا الحكم 
سابق عن الترقيم بخمسة عشر سنة، الشيء الذي يدعو المحافظ العقاري إلى استخلاص بأن المالك 

هي مدة خمسة مدة التقادم و ، وأن هذه المدة لا تقل عن الظاهر كان يحوز هذا العقار منذ تاريخ الحكم
 .عشر سنة

 

 : إثبات الحيازة بسندات عرفية ثابتة التاريخ -ب
يمكن الاعتماد على العقود العرفية في الترقيم المؤقت لإثبات مدة الحيازة القانونية التي تؤدي لاكتساب 

عقودا ، وتعتبر 62/21/2750 العقار بالتقادم للمالك الظاهر للعقار بموجب سند عرفي ثابت التاريخ بعد
 :من القانون المدني في الحالات التالية 619ذات تاريخ ثابت طبقا لنص المادة  عرفية
 .من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام  -
 . من يوم التأشير به على يد ضابط عام مختص -
 . إلغاءمن يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو  -
 .57/76: من المرسوم رقم 97من يوم تسجيله وفقا لنص المادة  -

 

 : (42) سنتين الترقيم المؤقت لمدة -2
كيفية ترقيم العقارات ترقيما مؤقتا لمدة سنتين والتي  57/76 :رقمالتنفيذي من المرسوم  27 نظمت المادة

هذا الترقيم، بالنسبة  إتمامري سريانها ابتداء من يوم ــــيج (01) يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة سنتين:"جاء فيها
وعندما لا يمكن للمحافظ العقاري أي يبدي ، كافية إثباتس لمالكيها الظاهرين سندات ــللعقارات التي لي

 .رأيه في تحديد حقوق الملكية
ويصبح هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة إلا إذا سمحت وقائع 

 قانونية للمحافظ العقاري بالتثبت بصفة مؤكدة من أن الحقوق العينية الواجب شهرها في السجل 
        "العقاري ويكون قد اطلع عليها في يضون ذلك، عن طريق أي شخص معني

 

الترقيم مؤقتا لمدة سنتين للعقارات التي ليس يعتبر المذكورة أعلاه، فإنه  27ن خلال نص المادة م    
 لأصحابها الظاهرين سندات إثبات كافية، وعندما لا يتمكن المحافظ العقاري من تحديد حقوق الملكية

إذا ثبت  (1)سنتين  لمدةيسري أجل سنتين من يوم الترقيم أي انه يتم ترقيم العقار باسم طالبه مؤقتا 
أنه ليس للمالك الظاهر سند كاف لإثبات ملكيته للعقار أو أنه ليست له أية من إجراءات التحقيق 

ويكون أمام ولا يمكن للمحافظ العقاري أن يبدي رأيه في تحديد حقوق الملكية  للعقاروثيقة تثبت ملكيته 
 :حالتين هما
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 :حيازة العقار بسند غير كاف للإثبات -أ
 27حسب المادة  ر كافية لإجراء الترقيم العقاري لمدة سنتينــــن الاعتماد على سندات عقارية ييــــيمك

 إذاترقيما مؤسسا التي اعتبرت الترقيم في السجل العقاري و  7729: وحسب المذكرة رقم أعلاهالمذكورة 
ن البعض ــلحقوق عقارية، أو تبادل أو قسمة، يتضم باقتناءاتاء على العقود العرفية المتعلقة ـــم بنـــت

، والبعض الأخر يمكن أن يكشف بعد فحص 62/21/2750:تاريخنه كان بعد أ ، إلاّ اثابت امنهم تاريخ
ة والتي يعتمد عليها ــــر الكافيـــــة ييــــدات العقاريـــي السنـمدقق قرائنا قوية تدل على تاريخ إعدادها وه

سابق المحافظ العقاري في الترقيم المؤقت لمدة سنتين بعد التحقق من أن التاريخ هو تاريخ ثابت أو 
فعلا لتاريخ مرور فرقة المسح الذي هو التاريخ المذكور في بطاقة التحقيق المتعلقة بالوحدة العقارية 

 .يير الممسوحة
 

 :حيازة العقار بدون سند -ب
أيضا ترقيم العقارات ترقيما مؤقتا استنادا إلى الحيازة فقط دون أن تكون مدعمة ومعززة بسندات يمكن 
من القانون المدني  909أي يمكن الاعتماد على أحكام الحيازة المنصوص عليها بموجب المادة  ،تثبتها

 .وما بعدها الجزائري
 

شروع ة منذ على الأقل يوم يحيازة حقيقعلى المحافظ العقاري أن يتأكد من أن صاحب الطلب يمارس 
ا في ــــــالعارض، بحق ملكيتهو التي يمكن أن يطالب المعنية ة المسح في تحديد مجموعة الملكية ـــــفرق

 .أو تلك المتواجدة ضمن وحدة عقارية أكبر مساحةمجمل مساحتها 
 

 حقيقي للسكنويمكن أن يسمح التحقيق في الميدان من معاينة وقائع تدل على حيازة ظاهرة، كشغل 
 .الخ...أرض فلاحية مزروعة، وجود سياج،

 

في حالة ما إذا تبين من التحقيق الميداني أن الحيازة تعود إلى فترة ما قبل عمليات مسح الأراضي 
به، شريطة أن تكون أقوال وتصريحات الطالب مدعمة العام، يمكن منح الترقيم العقاري المطالب 

 .(2)بشهادة شخصين مصرح بها أمام موثق
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .المذكورة سابقا 7729 :أنظر المذكرة رقم (2)
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أنه يمكن للمالك الظاهر أن يتحصل على شهادة تثبت استفادته وفي الأخير، فإنه تجدر الإشارة إلى 
 هــــــالمحافظة العقارية بناء على طلبة الترقيم المؤقت التي تسلمها له من الترقيم المؤقت بموجب شهاد

وهذا ما  (2)،وهي بمثابة شهادة حيازة بصيغة إجرائية جديدةوهي بمثابة سند رسمي يثبت واقعة الحيازة
وهي ترتب نفس  (1) 1007المتضمن قانون المالية لسنة  06/11 :من القانون رقم 75نصت عليه المادة 

 :أي الآثار التي ترتبها شهادة الحيازة 
على يتم الاعتراف لصاحب شهادة الترقيم المؤقت بالحيازة وبالتالي يكون في مركز واضع اليد  -

 .العقار بسند
وبالتغيير من طبيعته وتشييد  يمكن لصاحب شهادة الترقيم المؤقت أن يتصرف ماديا في العقار -

 بناءات بعد حصوله على رخصة البناء، كما يمكنه هدم البناء بموجب رخصة الهدم التي تسلم له 
حكام وفقا لأ بناء على شهادة الترقيم المؤقت،كما يمكنه أن يقوم بتجزئة العقار بموجب رخصة التجزئة

ر والمرسوم ـة والتعميـــق بالتهيئــالمتعلدل والمتمم ـــالمع 02/21/2770:المؤرخ في 70/17 :ون رقمـــالقان
المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة  19/07/2772 :المؤرخ في 72/257:رقمذي ــــالتنفي

تسليم ذلك الصادر بالجريدة ء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم و التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البنا
 .2772لسنة  12 الرسمية عدد

 

نفس الحقوق التي هي للمالك من ه، فإنه يمكن لصاحب شهادة الترقيم المؤقت أن يستفيد ــــــــــــــــــــــوعلي    
ملكية  التي تشترط  72/257 :من المرسوم التنفيذي رقم 70حكام المادة ريم ما في ذلك من مخالفة لأ

تشييد البناء يكون دائما من صاحب الأرض أي مالكها، كما ار المراد تشييد بناءات عليه، لأن ـــــــــــالعق
 .أن هدم البناءات المشيدة أو تجزئتها لا يكون إلا من صاحب ملكية البناء

ه الحصول ـــادة، ومنــى هذه الشهـن العقار بناء علـــــم المؤقت أن يرهـــيمكن لصاحب شهادة الترقي -
من  01فقرة  997 ريم ما في ذلك من مخالفة لحكام المادة ة،ــــروض من المؤسسات البنكيــــعلى ق

 يــــــــــلا للتصرف فيه والتــــا للعقار المرهون وأهـــــون الراهن مالكــــي التي تشترط أن يكــــالقانون المدن
 ".وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه... :"جاء فيها

 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 عبد الرزاق موسوني، الترقيم العقاري وطرق إثبات الملكية العقارية الخاصة في الجزائر، مداخلة ألقيت خلال الملتقى الوطني الرابع حول.أ (2)

 . 1022، أفريلالتحقيق العقاري، جامعة المديةالعقاري المتعلقة بلجنة المسح و  إشكالية الحفظ
 96:الصادر بالجريدة الرسمية رقم 1007المتضمن قانون المالية لسنة  19/21/1006:المؤرخ في 06/11: من قانون رقم 75أنظر المادة  (1)

 .من قانون التسجيل 5الفقرة  1-676التي تتضمن تعديل المادة 
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 دةـــــا صفة التقاضي وهذا ما أكدته المحكمة العليا في عــت لصاحبهــادة الترقيم المؤقـــتعطي شه
 اء ــــذي جــــة والــــــن الغرفة العقاريــــع (2)27/22/1007: الصادر بتاريخ 675527 :القرار رقما ــــقرارات منه

 ي صفة التقاضيــــتعطي شهادة الترقيم المؤقت لصاحبها صفة المالك الظاهر، وبالتال: دأـــــالمب: " فيه
 .يا ئوتؤدي إلى حصوله على الدفتر العقاري للقوة الاثباتية، طالما لم يطعن فيه قضا

حيث أن شهادة الترقيم المؤقت التي يحوزها الطاعن التي قدمها أثناء النزاع تعطي له صفة المالك  -
ولكونها تؤدي إلى الحصول  57/76 :رقمالتنفيذي من المرسوم  27و 26المادتين نص الظاهر عملا ب

ة إذا لم يقع ــــــو على رأس المستندات الرسمية في إثبات الملكية العقاريـــذي هـاري الـــر العقــعلى الدفت
 .الطعن فيه

حيث أن القضاة لم يرعوا هذه النصوص المطبقة في قواعد الشهر وأيفلوا الإطلاع عليها مما يجعل  -
 ."القانوني ومخالف لقانون القرار قد جاء فاقدا لأساس

 

ة ــــــــن خلال دراسـمه ـــة أمامــم المؤقت المرفوعــالترقيد ــضعتراضات لاوينظر القضاء المختص في ا
 استنادا إلى الترجيح أو المفاضلةمن حيث قوتها الاثباتية المستندات المقدمة له من قبل الأطراف 

 177177 :المحكمة العليا في عدة قرارات منها القرار رقم هكرستذه المستندات وهو المبدأ الذي ـــبين ه
الفصل في الاعتراض على : دأـــــالمب:" الذي جاء فيه عن الغرفة العقارية و  (1)17/01/1007 المؤرخ في

الترقيم المؤقت يكون على ضوء الترجيح أو المفاضلة بين السندات المقدمة من قبل الأطراف من حيث 
من  27و 26تين لأحق بالتفضيل عملا بالمادازة اـــاس الحيــــعلى أس د الاقتضاءـــوعن الإثباتيةقوتها 

 .57/76: رقم التنفيذي المرسوم
حيث أنه مادام أن الطاعن يعارض في الترقيم المؤقت للقطعة المتنازع عليها والذي يصبح نهائيا عند 

، كان على 27/07/2776 :المؤرخ في 76/216:رقم من المرسوم 27انقضاء مدة سنتين حسب المادة 
القوة الثبوتية لهذه السندات نظرا أن يفصلوا في ع دراسة ومناقشة العقد المقدم و قضاة الموضو 

 .27لمقتضيات المادة 
 ."عند الاقتضاء كان عليهم أن يبحثوا في الحيازة الأحق بالتفضيلو 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .726، ص1007لسنة  1ظر المجلة القضائية العددأن( 2)
 .696، ص1005لسنة  2أنظر المجلة القضائية العدد (1)
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 :الترقيم النهائي: ثانيا
 :"الترقيم النهائي للعقارات والتي جاء فيها إجراءكيفية  21نظمت المادة 

رى ـــــــــعقود أو كل الوثائق الأخوز مالكوها سندات أو ـــيعتبر الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يح
 .الملكيةحق لإثبات طبقا للتشريع المعمول به،  المقبولة

يود الامتيازات والرهون العقارية وحقوق التخصيص وينقل المحافظ العقاري تلقائيا، عند الاقتضاء، ق
 ".يير المشطب عليها والتي لم تنقض مدة صلاحيتها

أربعة  )كما يمكن أن يتحول الترقيم المؤقت إلى ترقيم نهائي بعد مرور المدة المحددة حسب الحالة 
 .السابق ذكرهما 27و 26 :ادتينوهذا حسب نص الم ( أو سنتين أشهر

 

في ، فإنه يتبين بأنه تم الاعتماد 57/76 :من المرسوم رقم 27و 26و 21 :من خلال دراسة المواد    
 21 قبول طلبات الترقيم النهائي على عنصرين، العنصر الأول المذكور في نص المادةتحديد حالات 

هو انقضاء  ويتعلق بالسندات المقبولة لإثبات حق الملكية طبقا للتشريع المعمول به والعنصر الثاني
 .من المرسوم المذكور 27و 26الذي ورد في المادتين مدة الترقيم المؤقت 

 :بموجب السندات التاليةيتم الترقيم نهائيا و 
 

 :دات الرسميةــــالسن -
هي السندات الصادرة من جهات رسمية مخول لها تحرير العقود المتعلقة لحق الملكية العقارية، سواء 

 .كانت هذه السندات توثيقية، إدارية أو قضائية، وسواء كانت مشهرة أو يير ذلك
 

 :السندات الرسمية المشهرة -أ
ذه ـرج من هـــ، وتخالإشهارو  تتعلق بحق الملكية العقارية والتي استوفت الرسميةهي السندات التي 

ين الدقيق للعقار يلم توضح فيها بدقة الحقوق العقارية أو التعالطائفة العقود الرسمية المشهرة التي 
 .التي سبق الإشارة إليهاوالتي تدخل ضمن طائفة حالات الترقيم المؤقت 

 

 :السندات الرسمية غير المشهرة -ب
 ا ـــــ، ومنه اعتبارهيعتمد عليها في إثبات الحقوقهي المحررات الرسمية التي لم يتم شهرها ومع ذلك 

 :وهين المحررات الناقلة لحق الملكية م
 

 :غير المشهرة قيةيالعقود التوث -
الذي لم يكن قبل صدور الأمر التي يمكن إدراجها ضمن هذه الطائفة عقد القسمة من بين السندات  

نما كان شهره اختياريا  57/57 :رقم  ةــــــــــوالذي يعتبر عقدا رسميا ناقلا للملكية العقاريوجوبي الشهر وا 
 .كأساس يعتمد عليه لترقيم العقار ترقيما نهائياوبالتالي فهو مقبول 
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 :الأحكام القضائية -
بحق ملكية تعتبر الأحكام القضائية سندات رسمية يعتمد عليها في الترقيم النهائي إذا كانت متعلقة 

طالب الترقيم ويشترط فيها بأن تكون نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي فيه  عقارات معينة بدقة لفائدة
وكل  موضوع الترقيم النهائيالتعيين الدقيق للعقار وأن تكون متعلقة بحق الملكية العقارية وأن تتضمن 

نما يمكن   إدراجهحكم لا يستوفي هذه الشروط لا يمكن الاعتماد عليه ضمن حالات الترقيم النهائي وا 
 .للترقيم المؤقتكأساس 

 

يشكل دليلا قويا مثبتا  إداريهو سند الذي  يتوج الترقيم النهائي بتسليم صاحب الطلب دفترا عقاريا
يكون  (2)ار الممسوحــيسلم إلى مالك العق 57/76 :من المرسوم رقم 27ة العقارية طبقا للمادة ـــللملكي

 اــــــهذا وفقو  (1)15/07/2757: ر المالية بتاريخــــن وزيمقرار صادر بموجب المحدد نموذج مطابقا لل
 .57/76 :رقم من المرسوم 77لنص المادة 

 

 إجراءيعتبر الدفتر العقاري الناطق الطبيعي للوضعية القانونية للعقارات، فلا يسلم إلى صاحبه إلا بعد 
 .حسب ما تتطلبه أعمال المسحتحقيقات وتحريات مكثفة 

 

ر العقاري ـــــلقد اختلفت الآراء حول الطبيعة القانونية للدفتر العقاري، فقد اتجه جانبا منها إلى أن الدفت
 :تنطبق عليه عناصر القرار الإداري فهو إذهو قرار إداري، 

 .تصرف إداري يخضع في تحريره للشكل المحدد قانونا -
 صادر عن هيئة إدارية هي المحافظة العقارية -
 .صادر بالإرادة المنفردة لهذه الهيئة -
 .(6)يترتب عليه أثر قانوني يتعلق بحق الملكية -

نما هو مجرد شهادة إدارية، إذ لا تن (7)واتجه جانبا آخر طبق إلى أن الدفتر العقاري ليس بقرار إداري وا 
هو لا يعد عملا انفراديا، كما لا يحدث أثرا قانونيا بل أن دوره هو دور عليه عناصر القرار الإداري و 

شهاد على الاكاشف للمراكز القانونية فقط، وأن توقيع المحافظ العقاري في الدفتر العقاري يقتصر 
 .بمطابقة هذا الأخير للبطاقات العقارية وللسجل العيني

 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .227مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص   (2)
 2755لسنة  10النموذج منشور بالجريدة الرسمية عدد  (1)
مال عبد الناصر مانع، الاختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقارية في التشريع الجزائري، مقال منشور بمجلة العلوم ج. انظر د (6)

 . 22، ص1007الاجتماعية والإنسانية، مجلة علمية محكمة، المركز الجامعي الشيخ العربي تبسي، تبسة، العدد التجريبي أفريل 
لدفتر العقاري في التشريع الجزائري، مقال منشور بمجلة المحاماة، مجلة تصدر عن الاتحاد الوطني منظمة محمد كنازة، النظام القانوني ل (7)

 .77،ص 1005المحامين ناحية باتنة، العدد الثالث، 
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مم ـــــدل والمتــــالمع 57/76:رقمالتنفيذي ه ريم الحلول التي أوجدها المرسوم ا سبق أنـــص ممــــنستخل
دف ــــرات الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية من أجل تنظيم الملكية العقارية بهــــــوالمذك

ضمان استقرارها وهذا بإيجاد آلية الترقيم النهائي والترقيم المؤقت الذي يتحول بعد مرور الزمن إلى 
التي يثبت أثناء  تضم فيه الملكياتتم الاعتماد على آلية الحساب المجهول والذي ترقيم نهائي، فإنه 

ق على ــــع طرق التحقيــــجمي داــــد استنفــــوذلك بع "مجهول"أعمال المسح أن مالكها يير معروف أي 
 .(2)يمستوى الميدانالمستوى المحافظة العقارية أو على 

 

ضمنه في دد الهائل للعقارات التي أدرجت ـــبسبب العكثيرة الات ــول أثار إشكــاب المجهــــهذا الحس
 رةــــب المذكـــملاك الوطنية بموجة للأـــالمناطق الممسوحة الأمر الذي أدى إلى تدخل المديرية العام

ة ــــذا من أجل وضع حد لخطورة الوضعيـــــق ذكرها وهــــالساب 07/07/1007 :المؤرخة في 7729 رقم
 ةـالذي أدرج في حساب المجهول قرينيعتبر العقار ، إذ المترتبة على اللجوء إلى الحساب المجهول

مراسلة مصالح أملاك الدولة لكي يبدي مدير  7729تدل على ملكيته للدولة لذا أوجبت المذكرة رقم 
 .أملاك الدولة صراحة عن رأيه حول الوضعية القانونية لهذا العقار

 
 ــرع الثانيــــــــــالف

 (المؤقت والنهائي  )العقاري  في الترقيم ةالمنازع 
 هي المحافظة العقاريةو واحدة ية ر إدامن جهة  ( المؤقت والنهائي )العقاري ريم صدور أعمال الترقيم 

جهة و ة القضاء الإداري ـجهمختلفتين هما  راوح بين جهتين قضائيتينــــتيختلف و يا مفيه أن الطعنإلّا 
 .العاديالقضاء 

 :وفقا لما هو آتعلى هذا الأساس سوف أتناول بالدراسة كل منازعة منهما على حده و 
 

 :المنازعة في الترقيم المؤقت :أولا
 أي خلال  27و 26 :ل خلال الفترة المحددة في أحكام المادتينـــبعد الترقيم المؤقت للعقارات، يفتح سج

لتسجيل أي اعتراضات مخصص لهذا الغرض  سنتين للترقيم المؤقت (01)أشهر ومدة  (07)مدة أربعة 
من ذات  27ول الترقيم المؤقت عملا بنص المادة ـــــل اعتراضاتهم حـــــون من تسجيـــحتى يتمكن المعني

 .المرسوم
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .266يمة حاجي، المرجع السابق، ص نع (2)
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 التنفيذي من المرسوم 27/1الخصم وفقا لنص المادة  ىلا  المحافظ العقاري و  إلىتبلغ هذه الاحتجاجات 
راء مصالحة بين الأطراف وتحرير محضر المصالحة في حالة توصله ــــوم المحافظ العقاري بإجـــيق مـــث

 لهم إلزاميةقوة  ضر الذي يعده المحافظ العقاريالمدرجة في المحالتي التوفيق بينهم ويكون للاتفاقات 
 .وبذلك فلا يمكن التراجع على هذه الاتفاقات

 

دم ــــــرر محضرا بعـــــالتوفيق بين الأطراف المتنازعة، يح إلىظ العقاري ـــل المحافـــــفي حالة عدم توصو 
ويمنح مدة  57/76 :من المرسوم التنفيذي رقم  27/6المادة  وفقا لنصالأطراف  إلىالمصالحة ويبلغه 

رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة وفقا لنص لأشهر من التبليغ للأطراف  (07)ستة 
 .من نفس المرسوم 27/07المادة 

 

 الشيء  اء الإداري؟ــــقضاء العادي أم القضالجهة القضائية المختصة هل هي ال ،ومـــدد المرســـلم يح
كان الاختصاص  إذإلى ياية صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد كان محل جدل الذي 

ون ــــــــالقضائي يسند إلى القضاء العادي وليس القضاء الإداري لأن أطراف الدعوى هم أشخاص القان
مؤقتا باسمه الشخص الذي رقم العقار ترقيما ضد من المعترض على الترقيم  وترفع الدعوىالخاص، 

 .وليس بين المعترض والمحافظ العقاري 
 

محكمة المختصة محليا هي المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وهو الحكم الذي كرسته لا
ينظر القسم العقاري في المنازعات " والتي جاء فيها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 727:المادة

وعليه " المؤقت في السجل العقاري، القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاصالمتعلقة بالترقيم 
فإذا تعلقت المنازعة في الترقيم المؤقت بين أشخاص القانون الخاص يكون الاختصاص للقضاء 

ذا تعلقت بأحد أشخاص القانون العام فيؤول الاختصاص للقضاء الإداري كما سوف يتم  العادي وا 
 . شرحه لاحقا

 

 :المنازعة في الترقيم النهائي: ثانيا
بأنه لا يمكن إعادة النظر في الحقوق  57/76 :من المرسوم التنفيذي رقم 27جاء في نص المادة 

ن طريق ـــــــمن المرسوم، إلا ع 27و 26و 21: ن الترقيم النهائي الذي تم بموجب الموادــــالناتجة ع
القضاء، ويتعلق الأمر إذن بالترقيم النهائي الذي يقوم به المحافظ العقاري لعقارات يحوز أصحابها 
سندات ملكية أو وثائق مقبولة طبقا للتشريع المعمول به لإثبات حق الملكية، وكذا بالنسبة للعقارات 

مذكور دون تسجيل أي اعتراض أشهر ولمدة سنتين بعد فوات الآجل ال (07)المرقمة مؤقتا لمدة أربعة 
وهو الترقيم الذي لا يجوز إعادة النظر فيه إلّا  ،ت والذي أصبح بذلك ترقيما نهائياضد الترقيم المؤق

 .عن طريق القضاء
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اكتفت بالذكر بأن إعادة النظر في الترقيم النهائي يكون عن طريق القضاء، دون تحديد  27إن المادة 
 الجهة القضائية المختصة هل هي القضاء العادي أم القضاء الإداري؟

ؤول ــــــــــــد الجهة المختصة بالقول بأن يــــائي لتحديــاد القضـــل الاجتهــوض النص أدى إلى تدخــــــإن يم
صاص للقضاء الإداري، لأن الترقيم النهائي هو قرار إداري يؤول الاختصاص للنظر فيه للقضاء الاخت

 .الإداري وليس للقضاء العادي هذا من جهة
 

لأن الترقيم لنهائي ترفع ضد المحافظ العقاري ومن جهة أخرى، فإن الدعوى الرامية إلى إلغاء الترقيم ا
ي صحته إلّا أمام الذي هو سند إداري والذي لا يجوز الطعن فالنهائي يتوج بإصدار الدفتر العقاري، 

نما ، القضاء الإداري وما ترتب على الترقيم النهائي ليس جعل الحقوق المشهرة نافذة في حق الغير، وا 
 617المادة وفقا لنص  القوة الاثباتية للعقد الرسمييضفي الترقيم النهائي و يجعلها بذلك سند ملكية، 

 (2)ولا يمكن إعادة النظر فيه إلا عن طريق القضاء من القانون المدني  7 مكرر

 

ه ـــــعلي تم النهائي الصادر من المحافظ العقاري، ينتج عنه إعداد الدفتر العقاري الذي نصــــإن الترقي
وقت تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما  :"التي جاء فيهاو  57/57 :من الأمر رقم 27المادة 

  ".الدفتر العقاري الذي يشكل سند الملكيةالإشهار في السجل العقاري، و 
 : في عدة اجتهادات منهاد الدفتر العقاري شهادة ميلاد العقار ولقد كرست المحكمة العليا ذلك ــــيع

أن الدفاتر العقارية الموضوعة على :" والذي جاء فيه (1)09/07/1000: المؤرخ في 275710:القرار رقم
أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية ومسح الأراضي المحدث، تشكل المنطلق الوحيد لإقامة البينة 

وفي قضية الحال لما اعتبر قضاة المجلس أن الدفتر العقاري المستظهر به . في نشأة الملكية العقارية
 .الملكية يكونون قد خالفوا القانون لا يعتبر سندا لإثبات

ومن الثابت أن الدفتر العقاري هو الدليل الوحيد لإثبات الملكية العقارية ومن ثم فإن قضاة الموضوع 
لما توصلوا إلى التصريح بعدم وجود دليل على إثبات الملكية العقارية ريم الاستدلال بالدفتر العقاري 

 ".نيكونون قد أخطئوا في تطبيق القانو 
يؤسس الدفتر العقاري على :" الذي جاء فيه (6) 12/07/1007: المؤرخ في 177767 :وكذا القرار رقم

بعد استكماله للإجراءات والشكليات  57/71:والمرسوم رقم 57/57:أساس سند الملكية طبقا للأمر رقم
والآجال مما يجعله يكتسب القوة الثبوتية، فالنعي باعتماد القضاة على التصريحات دون عقد الملكية 

 ."يكون دون جدوى
 
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 1007الأول، لعتروس بشير، الشهر العقاري في القانون الجزائري، مقال منشور في مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء ا. د (2)

 .11ص
 .177ص  1002 لسنة 2العدد  ،المجلة القضائيةأنظر  (1)
 .667ص  1006لسنة  2، العدد المجلة القضائيةأنظر  (6)
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لا يجوز إعادة النظر والمنازعة في : " والذي جاء فيه 16/01/1007 :المؤرخ في 191922 :والقرار رقم
 ."المجسد في الدفتر  العقاري إلا قضاءالحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي للعقارات، 

 
 يــب الثانــلـــــــــمطال

 والشهرالمنازعة في قرارات رفض الإيداع والإجراء  
 رــــالإجراء والشهلسلطاته الرقابية برفض الإيداع و ام احتمالات تعسف المحافظ العقاري لدى إعماله ــــأم

في قرارات المحافظ العقاري للمطالبة الطعن  طريق عنفتح المشرع للمتضررين من ذلك باب المنازعة 
ودواعي رارات ــــــــلك القـــود بتــة المقصـــات دون معرفــــذه المنازعـــــرض مباشرة لهــــن التعـــولا يمك ،بإلغائها

 .للأطرافإصدارها من طرف المحافظ العقاري والمراحل التي تمر بها من أجل إعلانها 
 :المطلب إلى من ثم يقسم 

 .المقصود بقرارات رفض الإيداع والإجراء والشهر: الفـــــرع الأول     
 .الطعن في قرارات المحافظ العقاري: الفــــرع الثاني     

 
 رع الأولــــــــــالفـ

 والشهر الإجراءو  الإيداعرارات رفض قصود بقالم 
تكون قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا وفقا لنص المادة 

 .57/57:من الأمر رقم 17
يمكن حصر قرارات  57/76و 57/71 :والمرسومين التنفيذيين رقم 57/57 :حكام الأمر رقممن خلال أ

 :تأسيس السجل العقاري في ما يليالتي يصدرها بمناسبة المحافظ العقاري القابلة للطعن و 
  .الإيداعقرار رفض  -
 .الإجراءقرار رفض  -
التي ارتأيت تعريفها قبل الخوض وهي القرارات  ،قرار برفض الشهر لاكتشاف خطأ في وثيقة مشهرة -

 :فيما يلي ات التي تثار بشأنها وهذافي المنازع
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 :قرار رفض الإيداع: أولا
تعيين يتم إيداع الوثائق لدى المحافظة العقارية بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها فيها من حيث 

 .ضرورة صدورها في شكل رسمي دون إيفال قاعدة القيد المسبق للعقدالعقارات وتعيين الأشخاص و 
حترامها بما قانوني أولي لازم في كل عملية شهر، له محل وآجال قانونية يجب ا إجراءهو  والإيداع

 .(2)اللاحقة له الإجراءاتيضمن سلامة 
القرارات  ود أوـــجميع العق إشهارأن يعملوا على  الإداريةالسلطات نبغي على الموثقين وكتاب الضبط و ي

ددة قانونا ــــة الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم، وذلك ضمن الآجال المحــــالقضائي
لقد حددت و  57/76 :من المرسوم التنفيذي رقم 70الأطراف وفقا لنص المادة وبصفة مستقلة عن 

والتي تم التعرض لها سابقا  الإيداعالتي تختلف حسب نوع الوثائق محل  الإيداعآجال  77المادة 
 .آجال إيداع الوثائق بمصالح الحفظ العقاري ضمن
صورتين رسميتين في آن واحد، أو نسخ للعقد أو للقرار القضائي محل الإشهار، وترجع  إيداعيتم 

واحدة من هذه الصور أو النسخ إلى المودع بعدما يؤشر عليها المحافظ العقاري، والأخرى يجب أن 
تحمل تأشيرة التصديق على الشرط الشخصي للأطراف ويحتفظ بها في المحافظة العقارية وترتب 

  .57/76:من المرسوم التنفيذي رقم 71ثائق وفقا  لنص المادة ضمن الو 
 

 ودــــــات العقــــددي لتسليمــالترتيب العل الإيداع يوما بيوم حسب ـــة إيداع الوثائق في سجيليتم قيد عم
والقرارات القضائية وكذا الجداول والوثائق المودعة مقابل سند استلام يشار في إلى مراجع الإيداع 

 .ومرتبته للتأكد من مدى أسبقية القيد إذا تعلق الأمر بتصرفات واردة على ذات العقار
ضمن حالات  هكما يمكن للمحافظ العقاري لما له من سلطة مراقبة الوثائق محل الإيداع، أن يرفض

في حالة عدم تقديم إلى  الإيداعيرفض  "بنصها 57/76 :من المرسوم التنفيذي رقم 200حددتها المادة 
 :المحافظ ما يلي

 .إما الدفتر العقاري -
 .إما مستخرج مسح الأراضي و في حالة تغيير حدود الملكية وثائق القياس -

ويعتبر مماثلا لحالة عدم تقديم مستخرج مسح الأراضي، السهو على هذا الأخير بذكر واحد من 
 .ديم مستخرج يرجع تاريخه إلى أكثر من ستة أشهرالعقارات المذكورة في الوثيقة المودعة، أو تق

 :كما يرفض الإيداع على الخصوص
 عندما يكون التصديق على هوية الأطراف، وعند الاقتضاء، على الشرط الشخصي لم يتم ولم -

 .206و 201المادتين و  77إلى  71 يثبت ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .210وأيضا مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص  202، المرجع السابق، صرمولخالد د،  (2)
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وثيقة واجب تسليمها إلى المحافظ لم تقدم له أو لم تعط الإثبات  أووبصفة عامة عندما تكون  -
 .المطلوب

 .77عندما يكون تعيين العقارات لا يستجيب لأحكام المادة  -
لا تحتوي على أي من  79و 77و 76 :بموجب المواد إيداعهاعلى عندما تكون الجداول التي نص  -

ات المطلوبة بموجب المواد المذكورة أو عندما تكون هذه الجداول يير محررة على الاستمارات ــالبيان
 .المقدمة من طرف الإدارة

عندما تظهر الصور الرسمية أو النسخ المودعة قصد الإجراء بأن العقد الذي قدم إلى الإشهار يير  -
ر في هذه الصور أو النسخ الشروط الشكلية المنصوص ــــل، أو عندما لا تتوفــصحيح من حيث الشك

 .عليها في التنظيم الجاري به العمل
 ".52إلى  75في حالة مخالفة أحكام المواد من  -

 ةـــــــــــض ينصب على كل الوثيقــالمحافظ العقاري رفض الإيداع أو رفض الإجراء، فإن الرف ررــــإذا ق
 ورةـــــحتى ولو كان سبب الرفض يتعلق ببعض البيانات أو بعض الأطراف أو بعض العقارات المذك

عنها استثناء بعض يير أن هذه القاعدة ورد ، من نفس المرسوم 207المادة نص في الوثيقة حسب 
نما ينحصر في البيان  العقود، إذ لا يمتد أثر الرفض إلى كل العقود أو الوثائق محل الإشهار، وا 

 :المشوب بالمخالفة أو عدم الصحة أو السهو وهذا في الحالات الآتية
 .في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بموجب عقد واحد -
 .المختلفة الواردة بموجب عقد واحدحالة البيع بالمزايدة والبيوع  -
 .207/01حالة الامتيازات والرهون أو تنبيه نزع الملكية حسب المادة   -
ة، فإن الوثيقة المودعة قد تتضمن عدة مالكين أو ـــــة من أجل المنفعة العامـــــة نزع الملكيـــي حالــفف    

للمحافظ العقاري أن يرفض جزئيا الإيداع ويقبل مجموعات المالكين على الشياع، في هذه الحالة يمكن 
وفي حالة البيع بالمزايدة والبيوع المختلفة الواردة بموجب عقد واحد، فإن الوثيقة المودعة تتحمل  ،الباقي

دة إجراءات بحسب عدد القطع أو عدد البيوع، فإنه يمكن للمحافظ العقاري أن يرفض الإيداع جزئيا ــــــع
 .على باقي الوثيقة محل الإيداعدون أن يؤثر ذلك 

 ةــــــامتيازات أو رهون أو تنبيه بنزع الملكي ارـــــعلى الوثائق المودعة بقصد إشه ر ينطبقـــــس الأمــنف    
ذا تضمنت الوثائق محل الإيداع اختلافا أو عدم تطابق ، و المرسومذات من  207/7المادة  وفقا لنص ا 

أو موضوع الحجز، في هذه الحالة يمكن للمحافظ العقاري أن يقبل في تعيين العقارات محل الرهن 
الوثائق في القانون الجزائري لا تختلف  إيداععملية و .إيداع الوثائق الصحيحة، ويرفض إيداع الباقي

بتدقيق سريع للوثائق يقوم أمين الرهون  إيداعهإذ عند تقديم المحرر لأجل  ،عنها في القانون الفرنسي
المرفقة به للتحقق من الاختصاص الإقليمي لمكتب الرهون ومن استيفاء الشكل الرسمي المنصوص 
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المستندات اللازمة لقبول  إرفاقومن  07/02/2777: من المرسوم المؤرخ في 2فقرة  7عليه في المادة 
 :وهنا يكون أمين الرهون أمام الحالتين (2) الإيداع

 

 :الأولى ةــــالحال
العقد ويؤشر  إيداعإذا تبين له من هذا الفحص السريع عدم انتظام الوثائق المقدمة للإيداع، يرفض 

 داعــــالإييلزم الموثق طالب للنموذج المقدم للإيداع وأسباب الرفض وتاريخه، نسختين العلى إحدى 
خ ـــمن تاري الإيداعاتدم من جديد بإيداع مستوفي لشروط قبوله، لكي يأخذ مرتبته في سجل ـــــبالتق
 .(1)قبوله
 :ة الثانيةــــالحال

انتظام هذه محرر المراد شهره الإذا تبين لأمين الرهون من خلال فحصه السريع للوثائق المرفقة ب
 .(6)يقبل الإيداع ويؤشر به في سجل الإيداعات بما يفيد تمام ذلك الوثائق

 

 :قرار رفض الإجراء: ثانيا
ن سبق له  يصدر المحافظ العقار قرارا برفض إجراء الشهر للوثائق المودعة لدى مصالحه، حتى وا 

الفات قبول إيداعها وهذا إذا تبين له بعد فحصه الدقيق وجود ما يمنع عملية إجراء الشهر من مخ
 .إجراء عملية الشهر وعيوب يستحيل معها

عندما يقبل  ":نصهاأسباب رفض الإجراء ب 57/76 :من المرسوم التنفيذي رقم 202لقد حددت المادة 
ة ـــــة التسويــــالمحافظ الإيداع ويسجل الإجراء في سجل الإيداع، فإنه يوقف الإجراء ويباشر في عملي

 :عندما على الخصوص 205المنصوص عليها في المادة 
 .الأوراق المرفقة بها يير متوافقةتكون الوثائق المودعة و  -
 .يير صحيح 2-77يكون مرجع الإجراء السابق المطلوب بموجب المادة  -
يير متوافق  77يكون تعيين الأطراف وتعيين العقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد في المادة  -

 .مع البيانات المذكورة في البطاقة العقارية
ون صفة المتصرف أو الحائز الأخير للشخص المذكور كما هي موجودة في الوثائق المودعة ـــتك -

 .متناقضة مع البيانات الموجودة في البطاقة العقارية
 

 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) MAZEAUD, op.cit ,P 658 et SIMLER philippe & DELEBECQUE philippe, op.cit ,P 137-736 . 
 . 90سالم حماد شعبان الدحدوح، المرجع السابق، ص .د وأيضا

(1)  PIEDELIEVRE  Stéphane ;op.cit, P 160 et JOBARD BACHELLIER Marie –Noëlle & BREMOND Vincent ,Droit 

Civil Suretés publicité foncière ,16
e
 éd ,DALLOZ ,2009 ,P 209. 

(6)  JOBARD- BACHELLIER Marie –Noëlle & BREMOND Vincent, op.cit, P 210. 
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 .يكشف بأن الحق يير قابل للتصرف 207يكون التحقيق المنصوص عليه في المادة  -
 .207يكون العقد الذي قدم للإشهار مشوبا بأحد أسباب البطلان المشار إليها في المادة  -
 .يظهر وقت التأشير على الإجراء بأن الإيداع كان من الواجب رفضه -
 ."وعندما لا تكشف التحقيقات المتممة عن أي سبب للرفض فإن المحافظ ينهي تنفيذ الإجراء -

ا تبين له وجود ما يقيد حقوق المتصرف في الحق قبل صاحبه الأخير الشهر إذ إجراءكما يقرر رفض 
الشهر أيضا إذا تبين له  إجراءويقرر رفض  ،57/76:من المرسوم التنفيذي رقم 207وفقا لنص المادة 

من نفس  207 أن محل أو سبب العقد يير مشروع أو مناف للأخلاق والآداب العامة وفقا لنص المادة
 .المرسوم التنفيذي

 

اء ـــــيكون من المحتمل أثن الإيداعبعد قبول فإنه ، في القانون الفرنسي الإجراءقرار رفض ن ــــأما ع
، أو نقص بعض البيانات التدقيق الأكثر تعمقا أن يتبين لأمين الرهون عدم انتظام الوثائق المودعة

من بإخطار المودع بوجوب التصحيح خلال شهر  يقومالشهر رفضا أوليا و  إجراءفيها فيقوم برفض 
من المرسوم المؤرخ  1 فقرة 57المادة و  6 فقرة 67وهذا وفقا لنص المادة  الإخطاربهذا  إعلامهتاريخ 

 ¨ Formalité en attente ¨" إجراء قيد الانتظار " ويقيد في البطاقة العقارية  27/20/2777:في
ذا  (2)المستكملةلاستيفاء الوثائق والبيانات يير  تم رفض الإجراء، فإنه يجب تبليغ قرار الرفض من وا 

ممارسة حق الطعن فيه أمام المحكمة المدنية طرف أمين الرهون إلى الموقع على المحرر من أجل 
 .التي تنظر فيه بوجه الاستعجاليقع العقار في دائرة اختصاصها و  التي
الإجراء محل المنازعة يصبح بموجب الحكم بمجرد أن يحوز الحكم لقوة الشيء المقضي فيه، فإن و 

ود إلى تاريخ إيداع ــــي يعـــــي النهائي إما مرفوضا بشكل نهائي أو واجب التنفيذ بأثر رجعـــالقضائ
 (1)المحرر
دعوى ضد المحافظ العقاري  لا تعفي من رفعن إلغاء قرارات المحافظ العقاري من طرف القضاء كما أ

 قرار الصادر بتاريخال عدة قرارات منها بسبب خطئه وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي الفرنسي بموجب
17/07/2797(6). 
 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) PIEDELIEVRE  Stéphane, op.cit ,P 160 et  JOBARD  BACHELLIER Marie –Noëlle &  BREMOND 

Vincent ,op.cit, P 209 et  SIMLER philippe & DELEBECQUE philippe, op.cit ,P 736-737 et MAZEAUD, op.cit ,P 
658- 659. 

 PAGE Léon, op.cit P 181.  (2) 
(3) Arrêt tribunal – Grande instance- CHAMBERY du 29/06/1989- GAZ- PAL 14/06/1990 :¨L’ existence d’ un 

recours contre certaines décisions du conservateur permettant en cas de succès l’ exécution de la formalité 
litigieuse dans les conditions ordinaires, ne crée pas une irrecevabilité à L’ exercice d’ une action en 
responsabilité contre la personne du conservateur des hypothèques en raison des fautes qu’ il a pu 
commettre¨  ,ENCYCLOPEDIE  JURIDIQUE, DALLOZ ,Publication trimestrielle, 14/04/2000,cahiers  de 
l’actualité         
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 :الإجراءرفض قرار و  الإيداعالتمييز بين قرار رفض : ثالثا
يظهر من خلال تدخل المحافظ العقاري في مراقبة  الإجراءورفض  الإيداعإن التمييز بين رفض 

، فيكون التدخل الأول من خلال مراقبة سطحية إشهارهاالوثائق المودعة لدى مصالحه من اجل 
 كعدم التصديقخلالها مختلف المخالفات الواضحة ر من ـــوبسيطة لمختلف الوثائق المودعة، تظه

 اراتــــن العقــــدم تعييــدم تقديم الوثائق المثبتة، أو عــــــأو ع (الشرط الشخصي ) على هوية الأطراف 
لمرسوم ذات امن  200عدم صحة العقد المقدم للإشهار شكلا وهي الحالات التي حددتها المادة  أو

 .التنفيذي
 

قرار برفض  إصدارإن مجرد الرقابة والفحص الأولي للوثائق يكشف هذه المخالفات والتي ينجر عنها 
 .إيداعها

أما رفض الإجراء، فإنه يتطلب تدخل المحافظ العقاري بإجراءات رقابة دقيقة وتفحص عميق لمختلف 
ا ــــة التي تليهـــــل المراقبة الأوليق والتي يكون قبل إيداعها سابقا والتي لا يمكن اكتشافها من خلاـــــالوثائ

 .(2)الإيداععملية قبول 
 

عدم افقها،وتتمثل هذه المخالفات في عدم تطابق الوثائق المودعة مع الوثائق المرفقة بها وعدم تو     
م على ـــــة الحق للتصرف أو أنه كان من الواجب رفض الإيداع، أو أن المحرر المراد شهره قائـــقابلي

هي ، و المرسومذات من  202سبب يير مشروع أو مخالف للنظام العام حسب ما ورد في نص المادة 
 .الإشهارحالات لا يمكن اكتشافها إلّا بعملية رقابة عميقة لمختلف الوثائق المودعة قصد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 72. 
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 :القرار برفض الشهر لاكتشاف خطأ في وثيقة مشهرة: رابعا
وم ـــــــه يقـــوجود خطأ فيها منسوبا إلى الأطراف، فإن إشهارهاد يكتشف المحافظ العقاري في وثيقة تم ـــــق

علامه بأنه في حالة عدم تصحيح الخطأ، فإنه لا يقوم على شهادة الهوية بهذا الخطأ، و  بتبليغ الموقع ا 
من  207في الوثيقة الخاطئة وهذا وفقا لنص المادة  إليهفيما يخص الحق المشار  إجراءبتنفيذ أي 

 .57/76:المرسوم التنفيذي رقم
 

، وجميع إشهارهاوثائق جديدة معدلة للوثيقة التي تم  إيداعالأخطاء عن طريق هذه يتم تصحيح و 
هذه الأخطاء  إلى الإشارةرات اللازمة تكتب على البطاقات العقارية والدفتر العقاري قصد ـــــــالتأشي

 .57/76:رقم المرسوم التنفيذي من 207/01والتعديلات وفقا لنص المادة 
 

 يـــرع الثانـــــــــــالف
  في قرارات المحافظ العقارين ـــالطع 

إذا كان من المسلم به جواز الطعن في قرارات المحافظ العقاري، فإن إجراءات الطعن في هذه القرارات 
 .لتباين مراحل صدور كل منهمتختلف من قرار إلى آخر 

يكون في البداية مجرد عملية تفحص سريعة عملية إصدار القرارات إن تدخل المحافظ العقاري في 
ذلك عملية معقدة تنصب على الفحص الدقيق لمختلف الوثائق محل للوثائق المودعة، لتصبح بعد 

 .الإيداع لتصل إلى حد رفض عملية الشهر بعد قبولها
 

 وينتهي هذا التدخل في كل مرحلة بإصدار قرار من المحافظ العقاري، أوجب المشرع تبليغه للأطراف
أتعرض إليه بالتفصيل فيما الطعن فيه أمام القضاء المختص، وهذا ما سوف من  حتى يتمكن هؤلاء

 :يلي
 

 :مراحل صدور قرارات المحافظ العقاري: أولا
ق، إذا لاحظ عدم صحة أو خلافات أو ـــف الوثائــة لمختلـــوم المحافظ العقاري بعملية تفحص سريعـــيق

سند المتصرف أو شهادة نقل الملكية عن طريق الوفاة، فإنه لا يقوم بالتأشير على البطاقة  إشهارعدم 
بواسطة الشخص الذي وقع  الإيداعن تاريخ ــــــم( 27)خمسة عشر يوما العقارية ويبلغ المودع في أجل 

إجراء قيد "  :ارةة أسفل الصور أو النسخ أو الجداول، ويؤشر في البطاقة العقارية بعبـعلى شهادة الهوي
 .57/76:من المرسوم التنفيذي رقم 205/01وفقا لنص المادة  " formalité en attente" "الانتظار 
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احتمال عدم ورود تبليغ قرار المحافظ العقاري للموقع على شهادة الهوية  205/06 لقد أوردت المادة
شخصيا أو حالة رفض هذا الأخير الاعتراف بالتبليغ، وأوجدت سبيلا لإعادة تبليغه بموجب رسالة 

الموقع المذكور في الوثيقة  إليهالموطن الذي أشار  إلىبالاستلام، ترسل  الإشعارموصى عليها مع 
 .الإيداعيوم من تاريخ  27المودعة خلال أجل 

 

يوم يحسب من تاريخ التبليغ المباشر للمعني، أو من تاريخ الإشعار المسلم له  27يتم فتح أجل قدره 
بموجب البريد المضمون أو من تاريخ رفضه للإشعار حسب الحالة ، وهذا من أجل إتمام الوثيقة يير 

 .من نفس المرسوم 205/7حة أو إيداع وثيقة تعديلية وفقا لنص المادة الصحي
 

في جميع الحالات، فإن البطاقة التي يجب أن يؤشر عليها بالإجراء النهائي هي البطاقة التي تحمل 
 والإجراء يأخذ رتبة ذات أثر رجعي بتاريخ الإيداع، ويتم تثبيت تاريخ"  إجراء قيد الانتظار" ارة ــــــــعب

      .تنفيذه الفعلي عن طريق التسجيل من أجل الترتيب في سجل الإيداع

ابتداء من تاريخ التبليغ  (27)الموقع على شهادة الهوية خلال أجل خمسة عشر يوما لم يقم  إذا
بإصلاح السهو أو إيداع الوثائق التعديلية، أو إذا كان قبل انقضاء هذا الأجل قد أخبر المحافظ 
العقاري عن رفضه أو عدم قدرته على القيام بذلك، فإن المحافظ العقاري يقوم برفض الإجراء مع 

 الرفض من قبل المحافظ تجاه  ، وتكتب عبارة207 ات المنصوص عليها في نص المادةـــالتحفظ
 وعند الاقتضاء في البطاقة العقارية (للملاحظات) ل الإيداع في سجل الإيداع في العمود ــــتسجي

 .من نفس المرسوم التنفيذي 205/07وفي الدفتر العقاري حسب نص المادة  
في العمود المخصص للملاحظات وكذا في البطاقة العقارية  الإيداعل ــــــتكتب عبارة الرفض فيسجو 

المخصص للملاحظات وكذا في البطاقة العقارية، وكذا في الدفتر العقاري ويبلغ قرار الرفض خلال 
من  205/05في الفقرة السابقة وفقا لنص المادة  إليهمن انقضاء الأجل المشار  (09)ثمانية أيام 

 .57/76:المرسوم التنفيذي رقم
 

تبليغ قراره  الإجراءأو يرفض  الإيداعيجب على المحافظ العقاري في جميع الحالات التي يرفض فيها 
كما يجب تسبيب الرفض ، من نفس المرسوم التنفيذي 209الموقع على الهوية وفقا لنص المادة  إلى

ما بواسطة رسالة موصى عليها مع  209/01 تسبيبا قانونيا وفقا لنص المادة ثم تبليغه إما مباشرة وا 
 إحدى إرجاعيتم ثم ، في الوثيقة موضوع الرفض إليهطن المشار المو  إلىبالاستلام يوجه  الإشعار

نسخ الوثيقة والأوراق المرفقة بها إلى الموقع لقاء مخالفة قانونية مع وضع تأشيرة المحافظ عليها 
 .النص الذي يبرر الرفض، تاريخ قرار الرفض  :مؤرخة وموقعة يوضح فيها

 
 



143 
 

 :الطعن في قرارات المحافظ العقاري إجراءات :ثانيا
إن كل القرارات التي يصدرها المحافظ العقاري قابلة للطعن فيها أمام الجهات القضائية سواء تعلق 

إذ وجد خطأ في  إكمالهالشهر بعد  إجراءأو برفض  الإجراءأو برفض  الإيداعر بقرار رفض ـــالأم
تكون " التي جاء فيها  57/57 :من الأمر رقم 17 نص المادة إلىالوثائق محل الإشهار، وهذا استنادا 

 ".إقليمياقرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة 
 

بشهرين تحسب  220/6 ترفع الدعوى القضائية ضد قرارات المحافظ العقاري خلال أجل حددته المادة
  .من تاريخ رفض الرسالة الموصى عليها أو تاريخ الاعتراف بالاستلام إذا سلم للمعني شخصيا

 

ترفع دعاوى الإلغاء ضد قرارات المحافظ العقاري القاضية برفض الإيداع أو الإجراء وتوجه الدعوى 
التمثيل القضائي المشار إليها  ضد مدير الحفظ العقاري بصفته ممثلا لوزير المالية وفقا لإجراءات

 .سابقا
 

أما في حالة إصدار قرار رفض الإجراء النهائي بعد اكتشاف أنه تم إشهار الوثيقة خطأ، فإن قرار     
ر ــــــــر الولائي وهذا الأخير هو الذي يباشــــي الصادر عن المحافظ العقاري يبلغ إلى المديــالرفض النهائ

 :المؤرخ في 72/77 :من المرسوم رقم 20دعوى إلغاء القرار الإداري استنادا لأحكام المادة 
التي تلزم المحافظين العقاريين بالإلغاء  15/06/2779 :المؤرخة في 7629: والمذكرة رقم 01/06/2772

بلاغ الم والتنظيميةفي الحين وبدون أي شرط لكل العقود المشهرة خرقا للأحكام التشريعية  عمول بها وا 
ة ـــأمام الجه كمدعصفة التمثيل  لولائياففي هذه الحالة يكون للمدير ، بهذا الإلغاء لولائيار ـــالمدي

الحقوق المشهرة، كما يكون للمتضرر من قرار الإلغاء الحق في رفع دعوى  إلغاءالقضائية للطعن في 
 .(2)الأخيرقضائية ضد هذا 

 

قرارات المحافظ العقاري بصدور حكم نهائي المنصبة حول الطعن بإلغاء تنتهي المنازعة القضائية     
يقضي إما بإلغاء قرار المحافظ العقار أي مؤيدا لطلبات المدعي والذي يجب عليه استمرار عمليات 

ما برفض دعوى الم، و القضاءالشهر التي سبق له رفضها بموجب قراره الذي ألغى من طرف  دعي ا 
 221/6ومنه الإبقاء على قرار المحافظ العقاري وبذلك يصبح رفضه نهائيا، وهذا ما عبرت عنه المادة 

إن الإجراء الشكلي المتنازع فيه، حسب الحالة، إما يحتفظ : " بنصها 57/76:من المرسوم التنفيذي رقم
ما ينفذ ضمن الشروط العادية بمجرد  ما يكون القرار القضائي به أو تشطب عليه، أو يرفض نهائيا وا 

 ." الخاص به قد حاز قوة الشيء المقضي فيه
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
الجهة القضائية المختصة نوعيا للنظر في الطعون المقدمة ضد  57/76: ولا المرسوم التنفيذي رقم 57/57: لم تحدد أحكام الأمر رقم (2)

يتعلق بإلغاء قرار إداري، فإن الجهة القضائية المختصة نوعيا هي القضاء الإداري وليس القضاء قرارات المحافظ العقاري، وبما أن الأمر 
 . كما سوف يتم توضيحه لاحقاالعادي، 
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يبقي على قرار المحافظ العقاري أو يقدم على إلغائه ويكون قراره قابلا  قد فإن القضاء الإداري بذلكو 
للاستئناف أمام مجلس الدولة ويتم تنفيذ القرار الإداري القاضي بإلغاء بعد حيازة الحكم القاضي بإلغاء 

هل  يير أن السؤال الذي يطرح، د استنفاذ طرق الطعن فيه العاديةلقوة الشيء المقضي فيه أي بع
؟ وما مصير الإيداعات التي  الإيداع أو الإجراء رتبته الأولى التي تم تقييده فيها أم رتبة جديدة يأخذ

هى لصالح المودع بعد قيدت خلال الفترة التي استغرقها الفصل في النزاع القضائي الطويل الذي انت
 قبول دعواه؟

 

ع الشهر، فإنه يتم التأشير بالإيداع على د رأينا أنه إذا قبل المحافظ العقاري إيداع الوثائق موضو ــــلق
من المرسوم  76سجل الإيداع على الفور من دون ترك بياض وكتابة بين الأسطر وفقا لنص المادة 

ة الخاصة بالنزاعات التي يكون ــــد الأسبقيــــد الإيداع هو تحديــوالغرض من قي 57/76 :التنفيذي رقم
 .ازعات المثارة حول أسبقية القيد وأفضليتهاللجوء إليها ضروريا لحل مختلف المن

 

سند المتصرف  إشهارورأينا أيضا بأنه عندما يلاحظ المحافظ العقاري عدم الصحة أو خلافات أو عدم 
أو شهادة نقل الملكية عن طريق الوفاة، فإنه لا يقوم بالتأشير على البطاقة العقارية، ويبلغ في أجل 

ة ويؤشر على ــــــع شهادة الهويـــمن تاريخ الإيداع الشخصي الذي وق (27)أقصاه خمسة عشر يوما 
من المرسوم التنفيذي  205/1وفقا لنص المادة "  الانتظارإجراء قيد " البطاقة العقارية بعبارة 

 .57/76:رقم
ل ــــمي جميع الحالات، فإن البطاقة التي يجب أن يؤشر عليها بالإجراء النهائي هي البطاقة التي تحـــف

وهذا ما أكدته المادة  من تاريخ الإيداع والإجراء يأخذ رتبة ذات أثر رجعي" الانتظارإجراء قيد " عبارة 
من نفس المرسوم التنفيذي، وعليه، فإنه إذا قضت الجهة القضائية بإلغاء قرار الرفض، فإن  205/07

 .وبأثر رجعي استمرار عملية الشهر تستمر ويأخذ القيد رتبة من تاريخ الإيداع 
قاعدة من الأثر الرجعي للقيد التي تسمح بأخذ مرتبة من تاريخ قيد بسجل الإيداع يصلح تطبيقها الإن 

في حالة إلغاء قرار رفض الإجراء، أما إذا كان القرار الملغى يتعلق برفض الإيداع، فكيف يتم تطبيق 
 يير مقيّد بسجل الإيداع؟ هو بذلكقاعدة الأثر الرجعي ما دام أن الإيداع قد رفض أصلا و 

ليس للمودع وهنا ، 57/76:ولا المرسوم التنفيذي رقم 57/57 :هذه الحالة لم ترد ضمن أحكام الأمر رقم
الذي صدر ضده قرارا برفض الإيداع أي حق في الاستفادة من أحكام الأثر الرجعي للقيد بعد قبول 

أمامه سوى القيام بإيداع  ىيبق رفض الإيداع، ولادعواه والقضاء بإلغاء قرار المحافظ العقاري القاضي ب
 .جديد يأخذ مرتبته من تاريخ قيّده في سجل الإيداع بعد قبوله من طرف المحافظ العقاري
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ذا حصل وأن قيّد الغير حقوقه على ذات العقار أثناء فترة النزاع و   القضائي الذي انتهى لصالح المودعا 
ده يلا مزاحمته ولا التمسك بأسبقية قلغير الذي أشهرت حقوقه، و فليس لهذا الأخير الحق في منازعة ا

 ."قيد الانتظار" طالما أن قيده لم يكن محل تأشير بالبطاقة العقارية بعبارة 
ة عن الخطأ الذي ارتكبه ــــــأمام المودع إلّا رفع دعوى التعويض ضد الدول ىيبق ففي هذه الحالة لا

 16المحافظ العقاري بعد إثبات الضرر الذي أصابه والعلاقة السببية بينهما وهذا عملا بأحكام المادة 
 .57/57:من الأمر رقم

 

أما عن حقوق الغير الذي اكتسب حقوقا على ذات العقار خلال فترة المنازعة القضائية، فإن حقوقهم 
تاريخ إيداع  إلىتكون تالية في المرتبة التي أصبح فيها المودع بعد إلغاء قرار الرفض والتي تعود 

 "قيد الانتظار" وثائقه لدى المحافظة العقارية إعمالا بقاعدة الأثر الرجعي للقيد الذي كان 
 

، فلقد سبق وأن رأينا أن إجراءات إصدار قرارات المحافظ العقاري الجزائري ما بالنسبة للقانون الفرنسيأو 
سيما ما تعلق منها بإصدار قرار رفض تلك التي يقوم بها أمين الرهون الفرنسي لا تشبه إلى حد كبير
، إلا أنه فيما يتعلق بالطعن في هذه القرارات، فإن الأمر كان مختلفا فيما سبق الإجراءالإيداع ورفض 

المعدلة بموجب  07/02/2777:من المرسوم المؤرخ في 17المادة  بموجبإذ أنه كان القانون الفرنسي 
دون رفض  الإجراءلا يجيز الطعن إلّا في قرار رفض  09/02/2777 :الصادر بتاريخ 97 :المرسوم رقم

 :استنادا إلى أمرين والتي لم تلق قبولا لدى الفقهاء الفرنسيين ،الإيداع
 

أن السماح لطالب الإيداع بالطعن في قرارات أمين الرهون المتعلقة برفض الإجراء دون رفض  -41
هم الرقابية برفض ـــدى أعمالهم لسلطاتـــاء الرهون لــتعسف أمنالات ـــح المجال أمام احتمــالإيداع، يفت

الإيداع وما قد يترتب عن ذلك من أضرار، إذ لا يكون أمام هؤلاء المتضررين سوى الرجوع بالتعويض 
الرهون العقارية والمستفيدين من  من أضرار بسبب رفض إيداع عقدهم على كل من أمين عما لحقهم 

 .قواعد المسؤولية التقصيرية أو على أساس الإثراء بلا سببرفض الإيداع وفقا ل
 

ي الحالة ــــففحالة رد الإجراء، حالة رفض الإيداع و  بينالتمييز المترتبة على  الآثاراختلاف  -42
 الأولى إذا ما استوفى الإيداع إجراءات قبوله بعد ذلك، وتم إجراء الشهر، فإن هذا الإجراء لا يرتب 

، والعلة في ذلك أن أمين الإيداعرفض أثره إلا من تاريخ قبول الإيداع الصحيح وليس من تاريخ 
 .وليس برفضه الإيداعبقبول  الرهون لا يؤشر في سجل الإيداعات إلّا 
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ب أثره من تاريخ قبول ـــر يرتــــالشه راءــــإجفإنه في حالة التصحيح، فإن  الإجراءة رفض ـــا في حالـأم
تحت التصحيح  الإجراء لاحتفاظنظرا  –تمامه  مستوفيا لكافة شروط الذي هو تاريخ تقديمه- الإيداع

 (2)الإيداعبما يفيد تمام  الإيداعاتوالتأشير به في سجل ، تاريخ قبول الإيداعبمرتبته من 
 

بموجب  07/02/2777:من المرسوم المؤرخ في 17ل المادة ـــر الذي أدى إلى تعديـــالأم ذاــــوه     
هذا القانون الذي يوضح نظام الطعن الموجه  07/07/2779 :الصادر بتاريخ 172-79: رقمقانون ال

ففي حالة رفض  07/02/2777 :من المرسوم الصادر في 17ويعدل المادة  الإيداعضد قرار رفض 
من طرف المعني في أجل ثمانية أيام من  الطعن الإيداع كما هو الشأن بالنسبة لرفض الإجراء يتم

ومنه  م الفصل فيه وفقا لقواعد القضاء المستعجلـيتالمكان الذي تقع فيه العقارات و  تاريخ التبليغ في
فيما يتعلق  الإجراءورفض  الإيداعقرار رفض حذف التمييز بين و  الإيداعالطعن في قرار رفض  إجازة

 .(1)الطعن فيهمابجواز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) SIMLER philippe & DELEBECQUE philippe, op.cit, P 737 et PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 74 – 75 . 

 .97 – 99سالم حماد شعبان الدحدوح، المرجع السابق، ص .وأيضا د
 
(1) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 75 et  JOBARD- BACHELLIER Marie –Noëlle & BREMOND Vincent ,op.cit, P 

210. 
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 ـل الثانـــيــــــــــلفصا
 المشهــــرة والمحررات حقــــوقلـة باات المتعلقالمنازعــ 

يجب التعرف أولا على  المشهرة، والمحررات وقـــد الحقــــواع المنازعات التي تثار ضــــرق لأنــــل التطـــقب
التي يجب شهرها والتي وردت في قانون الشهر العقاري ومراسيمه التنفيذية الحقوق والمحررات هية ما

، كما يجب أخرى وفي القانون المدني وكذا قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي عدة قوانين خاصة
نازعة فيما التعرف على الوسائل المعتمدة لشهر هذه الحقوق والمحررات ومدى جواز الطعن فيها والم

 .تحتويه من حقوق
 : يقسم الفصل إلىما تقدم بناء 
 .الحقوق والمحـــــــــــررات الواجــــــــــــــــــــــــــــب شهــــــــــــــــرها: المبحث الأول      
 .إمكانية الطعن في الحقوق المشهرة  مدىوسائل الشهر العقاري و : المبحث الثاني     

 
 ث الأولــــــــــالمبح

 اـــشهرهب ــواجالررات ـــالمحالحقوق و 
كثيرة ومتعددة، فمنها ما ورد ذكره في قانون الشهر العقاري المحررات الخاضعة للشهر الحقوق و إن 

 الجزائري ومنها ما هو مذكور في القانون المدنيمراسيمه التنفيذية و  57/57 :العقاري،أي الأمر رقم
 .أخرى وفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي عدة قوانين خاصة

 

محاولة مني لحصر مختلف الحقوق والمحررات الواجب شهرها، اعتمدت على أساس المصادر     
هذه الحقوق و هذه التي وردت بها هذه الحقوق أي على القوانين المختلفة التي تضمنت وجوب شهر 

 .عرضها بشكل بسيط ودقيق في آن واحدا و ـــــا بغرض الإلمام بها كلهت، وهذالمحررالتصرفات و ا
 :من ثم يقسم المبحث إلى

 .قانون الشهر العقاري حسبالمحررات الواجب شهرها الحقوق و  :المطلب الأول     
القــانون المـدني وقــانون الإجــراءات  حسـبالمحــررات الواجـب شــهرها الحقـوق و  :المطلـب الثــاني     

 .القوانين الخاصةالإدارية و المدنية و 
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 ب الأولـــــــــــالمطل
 حسب قانون الشهر العقاريجب شهرها واالالمحررات الحقوق و 

انت صادرة من واء كــــود ســــالعقمراسيمه التنفيذية أن التصرفات و د ورد في قانون الشهر العقاري و ــــلق
من جانبين كحق البيع في الملكية أو أحد  للالتزاماتالوصية أو العقود المرتبة جانب واحد كالوقف و 

ة وكذا العقود ـــالاستعمال وملكية الرقبنية المتفرعة عنه كحق الانتفاع و ة بالحقوق العيـــود المتعلقــــالعق
ديد مدة الاستفادة من حق الانتفاع أو العقود المنهية لهذه الحقوق وكذا تمكالمغيرة لحق عيني عقاري 

 .يجب شهرها وفقا لهذا القانونهي كلها عقود وتصرفات  لكاشفة للحقوق العينيةالعقود ا
 

نما التصرفات هذه الحقوق و يير أن المشرع الجزائري لم ينص على      دفعة واحدة في قانون واحد، وا 
 57/76 :جزء آخر في المرسوم التنفيذي رقمو  57/57 :قانون الشهر العقاري رقم ضمن أورد جزء منها

 .المعدل
 :المطلب إلىمن ثم يقسم 

 .55/54 :المحررات الواجب شهرها حسب أحكام الأمر رقمالحقوق و : الفرع الأول     
 .57/73:المحررات الواجب شهرها حسب أحكام المرسوم التنفيذي رقمالحقوق و : الفرع الثاني     
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 رع الأولـــــــــــالف
 55/54: حسب أحكام الأمر رقم هاواجب شهر الالمحررات الحقوق و 

: من الأمر رقم 25 – 27 – 27 – 27: ضمن أحكام المواد هاشهر حدد المشرع المحررات الواجب 
 :والتي جاء في كل منها  57/57

 :تلزم الإشارة من أجل مسك مجموعة البطاقات العقارية يلى ما يلي"  :27 المادة
جميع العقود الرسمية المنشئة أو الناقلة أو المصرحة أو المعدلة المتعلقة بالملكية العقارية التي  -2

 . ستعد بعد تأسيس مجموعة البطاقات العقارية
يس لمجموعة رارات القضائية اللاحقة للإجراء الأول الذي كان موضوع تأســــــالقود و ــــع العقـــــجمي -1

الخاضعة للإشهار العقاري بمقتضى التشريع الجاري به العمل وكذلك تسجيلات البطاقات العقارية، و 
 .الرهون أو الامتيازات

المحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح الأراضي والمثبتة للتعديلات التي تخص العقارات المسجلة  -6
 .في مجموعة البطاقات العقارية

ة لعقار محدد ومسجل في مجموعة البطاقات ــــانونية، كل التعديلات للوضعية القــــــة عامـــوبصف -7
 .العقارية

 ".أعلاه 27و 26وسيحدد مرسوم كيفيات تطبيق المادتين 
كل حق للملكية وكل حق عيني أخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ " : 27المادة 

الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية، يير أن نقل 
 ".يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية

أن العقود الإدارية والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو  : "27المادة 
انقضاء حق عيني، لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات 

 ".العقارية
سنة لا يكون لها أي أثر بين الأطراف ولا يحتج بها تجاه الغير  21أن الإيجارات لمدة " : 25المادة 

 10المؤرخ في  56-52 :من الأمر رقم 277في حالة عدم إشهارها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 
 ".المتضمن الثورة الزراعية 2752 نوفمبر سنة 9الموافق  2672رمضان عام 
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من الأمر  27وعلى هذا الأساس يتم تناول هذه المحررات حسب الترتيب المستمد من أحكام المادة 
والتي توجب شهر عدة محررات لا تخرج في وصفها من أن تكون متعلقة بحقوق عينية  57/57: رقم

 :، وهذا ما سيتم تفصيله فيما يليأو بأحكام قضائية حقوق شخصيةبو أأصلية أو تبعية 
 :الحقوق العينية الأصلية: أولا

والحق  ،أوجب المشرع شهر جميع المحررات والعقود التي يتضمن موضوعها حقا عينيا عقاريا أصليا
لية مستقلة يير ينشأ هذا الحق بصفة أص الأصلي هو سلطة مباشرة للإنسان على شيءالعيني 

تشتمل الحقوق العينية الأصلية على حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه، كحق  ر،مستندة إلى حق آخ
 .(2)وحق الاستعمال والسكنى وحق الارتفاقالانتفاع 

 

إلى المذكورة أعلاه  27/2المادة نص يتم شهر هذه المحررات عن طريق التسجيل، وهي تنقسم حسب 
 اـــأو منهية له أو معدلة متعلقة بالملكية العقارية ،مصرحة ،ناقلة، منشئةسمية عقود ر : أقسام ةــــــــخمس

 :يتم تفصيلها فيما يليسوهي العقود التي 
 

 :للحقوق العينية الأصلية العقود الرسمية المنشئة -1
وهي ترجمة للنص " شهر العقود الرسمية " وجوب  57/57 :من الأمر رقم 27لقد جاء في نص المادة 

بالرجوع إلى القانون و ، (1)لتي تعني التصرف وتعني العقد أيضااو  acte باللغة الفرنسية التي جاء فيها
ــقانو  227/2777:المصري أي قانون الشهر العقاري رقم فإنهما  271/2777 :ون السجل العيني رقمـ

 29/277 :بدلا من العقود التي كانت واردة في قانون التسجيل القديم رقم "تصرفات" استعملا مصطلح 
الاتفاقات  ،بدعوى أن المصطلح الأول أكثر دلالة، وتندرج تحته  إلى جانب العقود 2716الصادر سنة 

اول ــــــــتتني ــة التــات الإداريـــة والتصرفـالوصيالتي تصدر من جانب واحد كالوقف و ة ــــال القانونيــــوالأعم
 .(6)حقوقا عينية عقارية مثل الحجز الإداري ومراسيم نزع الملكية للمنفعة العامة 

 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
الأول، دار النهضة العربية، ، الجزء (حق الملكية في ذاته)منصور قاسم حسين، منير محمد أحمد الصلوي، الحقوق العينية الأصلية . د (2) 

 .19ص  1009
" أكثر وضوحا ودقة وأدل على المعنى الذي قصده المشرع لاقترانها مع عبارة  Acteتي اختيرت للتعبير عن كلمة أرى أن كلمة العقد ال (1)

وبذلك فالمقصود هي العقود الرسمية وليس التصرفات الرسمية هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن كلمة العقد تتصرف إلى تطابق " الرسمية 
لى التصرف الصادر عن جانب واحد، كما أن كلمة عقد هي ا  .لأكثر شيوعا واستعمالا في الحياة العملية من عبارة التصرفالإرادتين وا 

 . 220، ص 1005محمد المنجي، قانون الشهر العقاري، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة . د (6)
المرجع  ،حمد كامل مرسيم. أيضا دو  26، دون دار النشر، ص 2775سنة عمر أبو شادي، شهر الحقوق العقارية، الطبعة الأولى، .وأيضا د

 .77السابق، ص 
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ر ـــــذا الأخيـــ، بأن هما لمسلك المشرع المصرييتقي ،الدكتور سعد خليفةرى ــــذا الرأي يــــعلى عكس ه
المادة سيما لا، حيث جاءت نصوص قانون التسجيل استخدم عبارات لا تصلح لنظام السجل العيني

 -وما بعدها دالة على أن القيد في السجل العيني إنما يرد على التصرفات، مع أن القيد ينصب  17
، واعتقد الدكتور سعد خليفة بأن المشرع المصري وفقا لنظام السجل العينيعلى الحقوق  –في الحقيقة 
الواجب  التصرفات والحقوق" ، الفصل الأول وعنوانه نصوص الباب الثالث – النصوص قد نقل هذه

وما بعدها، ريم  07 ، المادة2777لسنة  227 :من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم – قيدها في السجل
 .(2)اختلاف النظامين

وكذا " الحيازة " وبما أن ما يجب شهره هو العقود الرسمية فقط، فإنه يستبعد شهر الوقائع القانونية 
العقود العرفية، ولقد سبق الإشارة إلى أن الرسمية شرط من شروط شهر مختلف العقود وفقا لنص 

 .57/76:من المرسوم التنفيذي رقم 72المادة 
اري ـــــــي عقــــهو العقد المنشئ لحق عين  Contrat ou Acte créateur ou constitutifئـــد المنشـــالعق

وهو العقد الذي يترتب عليه إنشاء أو إيجاد حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية المتفرعة  أصلي،
تعمال وحق حق الاس ،(الجزائري من القانون المدني 977المادة )عن حق الملكية، مثل حق الانتفاع 

 من القانون المدني 975المادة )وحق الارتفاق  (الجزائريمن القانون المدني  977المادة ) ىالسكن
 .(الجزائري

الذي هو قدرة يثبتها الشرع ابتداء على التصرف وهو  ة على حق الملكيةـــود المنشئــــرد العقــولا ت    
اختصاص حاجز شرعا يسوغ صاحبه التصرف إلا لمانع، والمراد بكونه حاجزا يعني استئثاريا مقصورا 

 .على صاحبه، يحتجز يير المالك عن الانتفاع بالشيء أو التصرف به، دون إذن المالك
، لأن حق الملكية (1)ن ذلك كنقص الأهلية وحق الغيروالمراد بالمانع ما يمنع المالك من التصرف م

حسب تحرمه القوانين والأنظمة  استعمالاذاته هو حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط ألا يستعمل 
فلا ينشئه العقد، لأن الإنشاء معناه الإيجاد، ولأن  ،الجزائري من القانون المدني 757المادة  نص

نما هو واقعة  الملكية لا توجد ابتداء إلّا بسبب الاستيلاء والاستيلاء ليس بتصرف قانوني وليس بعقد وا 
لحال ابإرادة المستولي في أن يمتلك في  (عنصر مادي) مختلطة اختلطت فيها الحيازة المادية وهي

 (6) لكن العنصر المادي هو المتغلب ومن ثم أُلحق الاستيلاء بالوقائع المادية .(عنصر إرادي) يـــوه
 .وعلى ذلك لا يعد تصرفا ولا عقدا، ولا يكون واجب التسجيل

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .77محمد سعد خليفة، المرجع السابق، ص  .د (2)
 .16، ص 2776 ،محمد وحيد الدين سوار، حق الملكية في ذاته في القانون المدني الأردني، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع. د (1)
  .777، ص 2771دار النهضة العربية،  جزء التاسع،العبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، . د (6)

 ع، منشأة المعارف، الطبعة الأولىمحمد المنجي، موسوعة الشهر العقاري التعليق على نصوص قانون الشهر العقاري، المجلد الراب. وأيضا د
 .226، ص1005
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، بأن جميع التصرفات القانونية التي من شأنها إنشاء حق (2) خلافا لهذا الرأي، يرى الدكتور أنور طلبة
ن ـــــــب تسجيلها لنشوء هذا الحق فيما بيـــر يجـق ملكية أو أي حق آخـــح ،واء كان هذا الحقـــــي ســعين

المتعاقدين وأيضا بالنسبة للغير، ويرى بأن من العقود المنشئة للحق العيني  كل عقد يترتب عليه إيجاد 
 .(1)حق لأول مرة

ا أن يتصرف المالك في ــــي عدة صور منهـــتنشأ الحقوق المتفرعة عن حق الملكية في الحياة العملية ف
دة ـــــــــــبحق الانتفاع أو الاستعمال أو السكنى مدى حياة المنتفع أو لم لغيرهو حق الرقبة محتفظا بنفسه 

في حق الانتفاع أو الاستعمال  ا أن يتصرف المالكهالمنتفع، ومنمعينة لا تزيد بأي حال عن مدة حياة 
 .مجردا عن ملكية الرقبة التي يحتفظ بها لنفسه

، تعتبر من الحقوق ع الحقوق السالفة الذكر وهي متفرعة عن حق الملكيةـــأن جمي ،ا لا شك فيهــــومم
 .(6)إلّا بالتسجيلالعينية العقارية الأصلية، فهي لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير 

 

 : Contrats ou Actes translatifs  للحقوق العينية العقارية الأصلية الرسمية الناقلةالعقود  -2
والعقد  العقد الرسمي الناقل لحق عيني عقاري أصلي، هو العقد الذي ينقل حق الملكية في العقار

الناقل كما ينقل الحق العيني الأصلي لحق الملكية ويجب تسجيله، قد ينقل الحق العيني العقاري 
يجوز نقله كحق الاستعمال  استثناء ما لابالأصلي المتفرع عن حق الملكية، ويجب تسجيله كذلك 

المادة ) عـــــالعقار بالبي بينما يجوز نقل حق الانتفاع كأن ينقل المنتفع حق انتفاعه في ىـــنق السكــــحو 
وكأن يبيع مالك العقار حق ارتفاق مقرر لمصلحة عقاره تبعا لبيع هذا العقار  (من القانون المدني 977

 .(من القانون المدني 979المادة )
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .276، ص 2771دار نشر الثقافة، مستشار أنور طلبة، الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات، ال (2)
أميل لترجيح الرأي الأول والقول بأن المقصود هو ضرورة شهر الحقوق المتفرعة عن حق الملكية في حالة ما إذا تصرف فيها المالك أما  (1)

كل :" التي نصت على  57/76: من المرسوم التنفيذي رقم 27ك ما جاءت به أحكام المادة الملكية فلا تخضع لعملية الشهر والدليل على ذل
 "إلّا من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعات البطاقات العقارية  بالنسبة للغيرحق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له 
 .لصاحبه ولا يحتاج إلي عملية الشهر إلّا من أجل الاحتجاج به على الغيروهذا ما يؤكد أن حق الملكية هو حق موجود وقائم بالنسبة 

 - 717الرسوم المتعلقة بها، مطبعة مخيمر، دون سنة نشر، ص والتوثيق و محب الدين محمد سعد، المرجع في أحكام الشهر العقاري . د (6)
717. 
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ى وما يسرى على عقد البيع يسرى عل عقد البيع هو النموذج الذي يتخذه الفقه للعقود  الناقلة للملكية
لحقوق العينية الأخرى، كعقد المقايضة في العقار، عقد هبة العقار، عقد اسائر العقود الناقلة للملكية و 

 .(2)الشركة
 

لما كان عقد البيع و  (1)عقد البيع هو عقد ناقل للملكية، يير أن هناك من يعتبره عقدا منشئا لا ناقلاإن 
ذا ـــل هـــزم تسجيـــ، أن تنتقل ملكية العين المبيعة من البائع إلى المشتري، فإن ذلك يستلأهدافهم ــــن أهــم

جراءاتهالتسجيل و  ءويقع عب العقد إذا انصب على عقار على عاتق المشتري صاحب المصلحة في  ا 
 انتقال الملكية إليه، خاصة إذا كان الأثر المترتب على عدم تسجيل عقده هو عدم إليهانتقال الملكية 

يمكن أن يسارع إلى  يتصرف فيها مرة أخرى لمشتري ثان ى ذمة البائع الذي يستطيع أنـل علـــوتظ
 .فتنتقل إليه الملكية دون المشتري الأولتسجيل عقده، 

اعتباره بعلى البائع ، فإن ملكية العقار إليهبإجراءات التسجيل حتى تنتقل إذا كان على المشتري القيام 
لّا  الوثائق التي تثبت ملكيته للعينذلك بتقديم كافة الأوراق و  إتمامطرفا في عقد البيع أن يعاونه على  وا 

 .(6)جوهري يلقيه على عاتقه عقد البيع بالتزامعد مخلا 
 

أو  ،بنقل الملكية اتالالتزام:" من القانون المدني الجزائري التي جاء فيها 277هذا الالتزام أكدته المادة 
أي حق عيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني، إذا كان محل الالتزام شيئا 

 ".يالعقار وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار يملكه الملتزم،  معينا بالذات
الملكية والحقوق لا تنقل :" من القانون المدني الجزائري التي جاء فيها 576المادة نصت عليه وكذا ما 

رى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات ـــة الأخـــــالعيني
 ".التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار
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 . 227محمد المنجي، موسوعة الشهر العقاري، المجلد الرابع ، المرجع السابق، ص،  .د (2)
وأيضا المستشار أنور  25وأيضا المحامي عباس عبد الحليم حجر، المرجع السابق، ص  96مدحت محمد الحسيني، المرجع السابق، ص  (1)

 .276طلبة، المرجع السابق،ص 
 .70-77شهر العقاري والتوثيق، المرجع السابق، ص نجيدة، الوجيز في ال حسين علي. د (6)
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ية أن انتقال الملكية في العقارات أو الحقوق العيناستقراء نص المادتين المذكورتين أعلاه، يتضح ببو 
 يل المنصوص عليها في القانونلا يتم إلّا بعد اتخاذ إجراءات التسجالأخرى، كحق ارتفاق أو انتفاع 

وي في ذلك انتقال الملكية بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير وهذا خلافا لما هو عليه الحال في ــــويست
القانون المدني الفرنسي الذي يجعل انتقال الملكية يتم سواء في المنقول أو في العقار بمجرد انعقاد 

التسجيل بالنسبة للعقارات والحقوق  إجراءاتأما بالنسبة للغير فإنه يجب اتخاذ ، المتعاقدينالعقد بين 
 .العينية الأخرى

د يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية الشيء أو حقا ماليا أخر في ـــالبيع هو عقإن ـوبذلك، ف
من القانون المدني وهو واجب التسجيل سواء كان الأمر يتعلق  672نص المادة ا لمقابل ثمن نقدي وفق
من  576المادة )بالتسجيل ( العقار)لى شرط فاسخ أو واقف، فتنتقل ملكية المبيع ببيع تام أم معلق ع

وبغيره لا ينقل لا بالنسبة للغير ولا فيما بين الأطراف، ويترتب على ذلك أن المشتري  (القانون المدني
مادام البيع لم يسجل ومن ثم لا يستطيع المشتري أن يرفع على البائع  لا يصبح مالكا للعين المبيعة

لأن  دعوى استحقاق المبيع، كما لا يجوز للدائني المشتري المطالبة بالتنفيذ على العقار قبل التسجيل،
ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشتري كما يمكن للبائع أن يتصرف في المبيع مرة أخرى إلى أي 

 .(2) شخص آخر
 

ا القيام بكل ما هو ـــع أهمهــق البائــة على عاتـــدة التزامات جوهريــــر المسجل ينتج عـــالبيع ييإن عقد 
ضروري لنقل الملكية والالتزام بالتسليم، وفي حالة التسليم لا يستطيع استرداده بالريم من اعتباره مالكا 

 .(1) التعرض والعيوب الخفيةله لأنه ضامن لاستحقاقه ويلتزم أيضا بضمان عدم 
ه أي هل يجب شهر التساؤل حول مدى وجوب شهر هذا عن عقد البيع، أما عن الوعد بالبيع فيثور 

 ؟بين الطرفين وبالنسبة للغير أم هو يير واجب الشهرالوعد بالبيع حتى تنتقل الملكية العقارية 
الاتفاق الذي يعد له كلا : هو الجزائريمن القانون المدني  52إن الوعد بالتعاقد حسب نص المادة 

المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلّا إذا عينت جميع المسائل 
 .الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها
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 .97مدحت محمد الحسيني، المرجع السابق، ص  (2)
 .29المحامي عباس عبد الحليم حجر، المرجع السابق، ص  (1)
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ذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق أيضا على الاتفاق المتضمن  وا 
 .الوعد بالتعاقد

 :أعلاه يظهر ما يلي المذكورة 52من خلال نص المادة و 
للعقد قد تم الاتفاق عليها ويقصد بها أركان يشترط لكي ينتج الوعد أثره أن تكون الشروط الجوهرية 

 .البيع وشروطه الأساسية التي تم الاتفاق عليها والتي ما كان يتم البيع بدونها
ذا امتنع البائع من أن يحرر  ذا لم يحصل التسجيل فلا توجد إلّا التزامات شخصية بين الطرفين، وا  وا 

ر حكم يثبت التعاقد الحاصل بينهما، حتى إذا ما العقد النهائي للبيع، كان للمشتري الحق في استصدا
 .سجل هذا الحكم حل محل العقد

يوجب شهر الوعد بالتعاقد ورأي لا يرى ضرورة ذلك لقد تراوحت اجتهادات المحكمة العليا بين رأي 
 :ومن هذه القرارات أذكر ما يلي

المقرر قانونا أن العقد شريعة من :" والذي جاء فيه (2) 06/07/2797 :المؤرخ في 66719:القرار رقم -
المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن ثم فإنه 

 .لا يجوز للقضاة أن يفسروا إرادة الأطراف الصريحة بما يتنافى معها
بعد صدور قانون التوثيق  06/02/2757 :ولما كان الثابت أن الوعد بالبيع تم بعقد عرفي مؤرخ في

معلقا على شرط حصول البائعة على رخصة من الجهات الإدارية للتجزئة، وقد رفضت السلطات 
فإن قضاة الموضوع برسالة من الوالي إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصة منح هذه الرخصة 

 06/02/2757بقضائهم بضم الدعاوى الثلاث والاشهاد بحيازة الشيء المبيع وأداء ثمنه والقول بأن بيع 
 ."صحيح وأن الحكم يعتبر عقد رسمي، خالفوا القانون ولم يعطوا لقضائهم أساسا شرعيا

تسجيله بمكتب  –وعد البيع  :" (1) 07/07/2777 :المؤرخ في 209576: القرار رقم  وكذا ما جاء في
 .خرق القانون –إبطاله  –التوثيق 

أنه يعتبر البيع صحيحا في حق المشتري إذا اكتسب البائع ملكية المبيع بعد المبدأ، من المقرر قانونا 
 .انعقاد البيع

ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما حكموا بإبطال العقد المتضمن الوعد 
بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم، يعدون بقضائهم التي تمت أمام الموثق بالبيع وجميع الإجراءات 

   ."  كما فعلوا قد خرقوا القانون وعرضوا قراراهم للنقض والإبطال
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 .79ص  ،2797لسنة  7مجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد ال (2)
 .206ص  ،2779لسنة  2العدد  المجلة القضائية، المحكمة العليا، (1)
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تبنى مجلس الدولة موقفا مخالفا إذ اعتبر أن الوعد بالبيع لا يمكن الاحتجاج به في مواجه الغير إلا و 
 (2)27/05/1001 :المؤرخ في 007796:بموجب القرار رقمإذا اتبعت فيه إجراءات الشهر العقاري وهذا 

إذ اعتبر أن الوعد بالبيع لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير إلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر 
 .العقاري

صراحة على الوعد بالبيع بنصه  إشهار إمكانيةالجدل القائم حول  1007د حسم قانون المالية لسنة ــــلق
 .(1)بالبيع وتحديد قيمة الرسم العقاري لهذا الشهرشهر الوعد 
الذي هو اتفاق يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين  ،الوعد بالتفضيل شهر ؤل حول مدى وجوبويثور التسا

 (6)الآخرويسمى الواعد إذا ما قرر مستقبلا إبرام عقد معين، أن يفضل الطرف 

بالتفضيل إلّا أنه بالرجوع إلى الفقه والقضاء في لم يرد في القانون الجزائري ما يفيد وجوب شهر الوعد 
 .فرنسا فإن هذا الموضوع كان محل جدل واسع

 06/02/2777 :من المرسوم المؤرخ في 65إلى أن نص المادة  (7)لقد اتجه جانب من الفقه في فرنسا
الذي  جارأشارت إلى جواز شهر وعود البيع والإي (5)05/02/2777 :المعدل بموجب المرسوم المؤرخ في

ه ــــالصادرة بشكل إنفرادي دون أن تشير هذه المادة إلى الوعد بالتفضيل ومن سنة 21د مدته عن ــــتزي
الخاضعة للشهر بشكل جوازي أي تلك التي هي تصرفات الد بالتفضيل بـــــرفض هذا الاتجاه إلجاق الوع

 .يير إلزامية الشهر
إلى اعتبار الوعد بالتفضيل  07/06/2752 :المؤرخ في وذهب القضاء في فرنسا في قراره الشهير    

ر ـو نافذ في مواجهة الغيـــيء المبيع ومنه فهو واجب الشهر وهـــرف في الشــــد لحق التصــــبمثابة التقيي
 .(7)07/02/2777: الفقرة الرابعة من المرسوم المؤرخ في 2-60 استنادا إلى نص المادة وهذا
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 . 277، ص 1006لسنة   06العدد  مجلة مجلس الدولة، (2)
 .77،ص 1007الاستاذة ليلى زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية، دار هومة، الطبعة الثانية   (1)
 وأيضا 67، ص 1005، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، (البيع والايجار ) سعيد سليمان جبر، العقود المسماة . د( 6)

REVUE trimestrielle, de Droit civil ,N°3 2009,P 434. 
  DAGOT Michel , le pacte de préférence, litec,2000,P 48.  (4 ) 

(5)ART37-1 : peuvent etre publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles qu’ elles 
concernent, pour l’information des usagers :1° les promesses unilatérales de vente et les promesses 
unilatérales de bail de plus de douze ans … 
(6) a.- l’arret du 4mars 7917 )16( civ 3

e
, 4mars 1971 :vu l’article 30-1, alinéa 3 du décret du 4 janvier 1955 ; 

attendu qu’il résulte de ce texte qu’ une resteiction au droit de disposer ,dès lors qu’elle a fait l’objet d’une 
mesure de publicité, est opposable aux tiers ; que tel est le cas notamment d’un pacte de préférence 
portant sur un immeuble.  
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 :  Contrats ou Actes déclaratifs (أو الكاشفة المقررة) الرسمية المصرحةالعقود  -3
 .57/57 :من الأمر رقم 27يجب تسجيل العقود الرسمية المصرحة وفقا لأحكام المادة 

 لأصلية، كالقسمة والصلح والإقرارحق من الحقوق العينية االمصرحة هي العقود التي تقرر د و العقو 
 .(2)يجب تسجيلها باعتبارها كاشفة لهذا الحق بعد أن كان شائعا أو متنازعا فيه بين طرفي التصرف

 :وهي كالآتي القسمة، الصلح (المقررة  )ومن أمثلة العقود المصرحة 
 

 :عقود القسمة -أ
حيث يستقل  ه إخراج المالك من حالة الشيوع إلى حالة الملك الخاص، ـــراء الغرض منــــــة إجــــالقسم

وهي تستوجب إبدال الحصة الشائعة في الملك المشترك بحصة مفرزة  (1)بنصيبه دون باقي الشركاء
تقل بها كل مالك، والقضاء على الحق المشاع الذي كان لكل شريك في الأشياء المشتركة سمعينة ي

ولها أثر رجعي يرجع إلى وقت بدء الشيوع ويعتبر كل شريك أنه مالك للحصة  التي لا تقع في حصته
 .التي خرجت له من ذلك الوقت وهي بهذه الحالة مصدرة للحق لا منشئة له

لحصته الشائعة لمن وقعت بيع كل مالك تعتبر القسمة منشئة للحق لا مصدرة له لأنها تعتبر بمنزلة 
ذا كان  اأم شريك االقسمة من طرف أي شريك سواء كان وارثع دعوى ـــــترف، و هــفي نصيب في الملك وا 

يجب أن تقام الدعاوى على كل الشركاء لأن صيه هو الذي يرفع دعوى القسمة، و قاصرا فإنه وليه أو و 
 .(6)دعوى القسمة يير قابلة للتجزئة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .277المستشار أنور طلبة، المرجع السابق،ص  (2)
 .77المرجع السابق، ص الوجيز في الشهر العقاري والتوثيق، نجيدة،  حسين  علي. د (1)
، الجزء (مع مقارنة بالقوانين الحديثة والشريعة الإسلامية ) زهدي يكن، شرح مفصل لقانون الملكية العقارية والحقوق العينية يير المنقولة  .د (6)

 .بعدها وما 617ص ،2777الأول، الطبعة الثانية، بيروت، 
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 نص  بمقتضىلكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع 
ذا اختلف الشركاء في اقتسام المال و من القانون المدني،  511/02، وهذا وفقا لنص المادة أو اتفاق ا 

وفقا لنص  الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع يرفع الدعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة
 .من القانون المدني الجزائري على انه 517/02ادة الم

فهي مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت القسمة بالتراضي  ،رجعي أثربلقسمة ما سبق تكون ا بناء على
 .أم كانت قضائية وسواء كانت القسمة عينية أم كانت قسمة تصفية

عن وضعية قانونية سابقة موجودة، فهو  قد القسمة هو عقد كاشف والعقد الكاشف هو الذي يكشفع
 .وبذلك فهو واجب الشهر (2)لا ينشئ أي حق من جديد

 

 :حــــالصل -ب
نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن يتنازل كل منهما على عقد يحسم به الطرفان الصلح 

 .(1) وجه التبادل عن حقه
 : بما يلي 777المادة في القانون المدني الجزائري عرفته  عقد الصلح 

الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن يتنازل كل منهما  "
 " .على وجه التبادل عن حقه

الفصل فعقد الصلح هو من العقود المسماة وأورده المشرع ضمن العقود التي تقع على الملكية في 
 على الريم من أنه يير ناقل للملكية" العقود المتعلقة بالملكية"الخامس من الباب السابع تحت عنوان 

يعتبر عقد الصلح عقدا كاشفا إذا كانت الحقوق المتنازع عليها قبل الصلح في يد أصحابها وأبقيت ف
ضعية الجديدة والتي ويجب إعلام الغير بالو . كذلك بموجب عقد الصلح وبذلك يعتبر عقدا كاشفا

 .(6) كرست الوضع الظاهر
 

ر العقود الرسمية المقررة أو المصرحة المتعلقة ـشه 57/57 :من الأمر رقم 27د أوجبت المادة ــلق    
ثر حتى بين الأطراف إلّا من أأي الأمر على أن لا يكون لها ذات من  27بالملكية و أضافت المادة 
تمشيا مع ما انتهى إليه  العقارية وهو الحكم الذي انفرد به المشرع الجزائريتاريخ نشرها في البطاقات 

جد ما يقابله في ، والذي لا يو 2777لسنة  271المشرع المصري بموجب قانون التسجيل المصري رقم 
 .القانون الفرنسي

 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) GREGOIRE Michèle, op.cit. , P 15. 
 .75العقاري والتوثيق، المرجع السابق، ص نجيدة، الوجيز في الشهر حسين علي . د (1)

(6) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 136 et GREGOIRE  Michèle, op.cit, P 16. 
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 يجعل اثر شهر عقد الصلح عدم نفـــــاد أي أنه لمفإنه لم يرتب نفس الأثر  ،ون الفرنسيـــة للقانـــالنسبب
نما أوجب شهره بغرض الإعلام فقط وهذا ما أكدته نص من المرسوم الصادر  19 7°المادة  التصرف وا 

وليس  ضمن التصرفات الواجبة الشهر بغرض الإعلام ذي أورد عقد الصلح ـــ، ال7/02/2777 :في
 .بغرض النفاد

 

 227/2777 :قانون رقممن قانون تنظيم الشهر العقاري  20 أما القانون المصري فقد جاء في المادة
، جميع التصرفات والأحكام 2716لسنة  29: من قانون التسجيل رقم 1وهو نفس الحكم في المادة 

ة المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم ــــالنهائي
 .ذه الحقوق لا تكون حجة على الغيرالتسجيل أن ه

 

إلّا أنه إذا انصب على عقار أو حق عيني في هذه الحالة يكون لعقد الصلح كامل الحجية بين أطرافه 
ذا ـــــــــــن هنجيدة أحسين رى الدكتور علي ــيبالنسبة للغير إلا بالتسجيل، و أثر ون له من ـــ، فلا يكعقاري

، فإن اثر الصلح بالنسبة يشملها النزاعالعقارية التي قاصر على الحقوق العينية الأثر الكاشف للصلح 
ر ـــصلح ليس لكي يحتج به على الغياللها يعد منشئا لا كاشفا الأمر الذي يترتب عليه وجوب تسجيل 

هذه المادة مشترطا  التسجيل حسبي أن ، أ(2)بل وأيضا لكي يسري في مواجهة المتعاقدين أيضا فقط،
، مرد ذلك أن التصرف الإنشائي عمل يوجد (1)فلا يجوز التمسك لعدم التسجيل ضد الغير لحماية الغير

فليس إلّا إخبارا بحق أوجده سبب سابق، فإن كان الإقرار الذي  الإقراريأما التصرف  ،به مدلوله ابتداء
ر ـــحجة على المقواه عقد القسمة إنما هو إخبار لملكية سابقة ليس هو سندها بل دليلها، فإنه يكون ــاحت

 .(6)تسجيله إلىفلا حاجة 
ة ــــبين التصرفات الاقراريو ر العقاري المصري على التفرقة بين التصرفات الإنشائية ــــام قانون الشهـــوق

اشترط تسجيل الثانية لتكون لها حجيتها على ط أساسي لنقل الملكية العقارية و فحتم تسجيل الأولى كشر 
 .(7)الغير فقط

 

الأحكام ، فإنه أوجب قيد جميع التصرفات و 2777 لسنة 271 :رقم لتسجيل المصريفي قانون اأما     
 .النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية

 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .77نجيدة، الوجيز في الشهر العقاري والتوثيق، المرجع السابق، ص حسين علي .د (2)
 .67المحامي عباس عبد الحليم حجر، المرجع السابق، ص  (1)
 .277المستشار أنور طلبة، المرجع السابق، ص  (6)
 الإسكندرية ى، مطبعة صلاح الديندراسة قانونية في التشريع المصري والمقارن، الطبعة الأول) المحامي محمد عبد اللطيف، الشهر العقاري  (7)

 .79، ص 2775
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ورتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى ييرهم وهذا 
يجب كذلك قيد جميع التصرفات والأحكام  : "قانون التي جاء فيهامن ذات ال 15وفقا لنص المادة 

 .النهائية المقررة لحق من  الحقوق العينية العقارية الأصلية
 .ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى ييرهم

 ." ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموال موروثة
وهو نفس الموقف الذي أخذ به المشرع الجزائري فلا يكون لهذه الحقوق أي أثر لا بين الأطراف ولا 

 .57/57 :من الأمر رقم 27و 27في مواجهة الغير إلّا من تاريخ تسجيله وهذا وفقا لنص المادة 
 

 : Contrats ou Actes modifiants الأصلية لعقاريةحقوق العينية االعقود الرسمية المعدلة لل -4
العقود التي ترد على حق  العقد المعدل أو المغير لحق عيني عقاري أصلي، هو العقد الذي يغير

الملكية  من أمثلة القيود التي ترد على حقو  تلك القيود ويجعلها قابلة للتصرفويحررها من  الملكية
      .شرط المنع من التصرف، تغيير مدة حق الانتفاع أو حق الارتفاق

مقترنة  ر لحق الملكية على عقار، يجعل هذه الملكية قابلة للتصرف فيها، بعد أن كانتيفالعقد المغ
ل لحق الانتفاع على عقار لمدة معينة، قد ينقص أو يطي العقد المغير، و بالشرط المانع من التصرف

 .(2)العقد المغير لحق الارتفاق على عقار لمدة معينة، قد ينتقص أو يزيد من هذا الحق، و المدة هذه
 .(1)العقود جميعا عقود مغيّرة لحق عيني عقاري أصلي ومن ثم تكون من العقود واجبة التسجيل فهذه

شرط واقف أو ويكون حق الملكية مقيدا بأحد القيود الواردة على حق الملكية كأن تكون معلقة على 
ذا ـــــــــــــخ الشيء الذي يجب أن يعلم به الغير ولن يتأتى ذلك إلّا بوجوب شهر هذه التصرفات وكــــفاس

هو الأمر الذي أوجبه المنظم بموجب المرسوم التنفيذي و  (6)الشروط المانعة لحق التصرف أو المقيدة له
 :التاليمنه والذي سوف يتم التطرق له بالتفصيل  95و 97:ادتينضمن أحكام الم 57/76:رقم
 .شهر الحقوق المعلقة على شرط واقف أو فاسخ - 02
 .شهر الشرط المانع من التصرف - 01
 .شهر تقييدات حق التصرف - 06
 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 227محمد المنجي، قانون الشهر العقاري، المرجع السابق، ص .د (2)
 .777المرجع السابق، صالجزء التاسع،  عبد الرزاق أحمد السنهوري، .د (1)

(6) SIMLER philippe & DELEBECQUE philippe, op.cit, P 689. 
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 :شهر الحقوق المعلقة على شرط واقف أو فاسخ - 41
ن كان معلقا على شرط واقف أو فاسخ ناقلا للملكية يجب شهره،عقد البيع باعتباره عقدا   .حتى وا 

ويكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل يير محقق الوقوع 
 .من القانون المدني 106حسب نص المادة 

على وقوعه وجود الالتزام  فالشرط وصف يرد على الالتزام، وهو أمر مستقبل يير محقق الوقوع يترتب
فإذا تحقق  الشرط تأكد حق المشتري في المبيع  (2)إذا كان الشرط واقفا أو زواله إذا كان الشرط فاسخا

ر ـــد ساريا بأثــــون العقـــا ويكـــكان موقوف أند ويترتب على ذلك نفاذ الالتزام بعد ـــد أن كان يير مؤكـــــبع
 .من القانون المدني 109رجعي وفقا لنص المادة 

ن ولا ، يزول ويصبح كأن لم يك(معلقا) أما إذا تخلف الشرط، فإن الالتزام الذي كان يير مؤكد الوجود 
 .نه يجب تسجيل الشرط حتى يكون نافذا في حق الغيرإفومنه  يعتبر له وجود منذ البداية

 

 :التصرفر الشرط المانع من ــشه -42
رط أن لا تستعمل استعمالا تحرمه القوانين ــــــوالتصرف في الأشياء بشهي حق التمتع ة ـــإن الملكي

قانون من  15المادة من القانون المدني الجزائري وهي حسب  757والأنظمة وهذا وفقا لنص المادة 
أو الحقوق العينية /، حق التمتع والتصرف في المال العقاري و70/17 :التوجيه العقاري الجزائري رقم

 .استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو يرضهامن أجل 
ومن خلال نص المادتين المذكورتين أعلاه يظهر بأن المشرع الجزائري قد قيّد فكرة الملكية المطلقة    

وأصبح ينظر إلى الملكية على اعتبار أنها وظيفة إجتماعية، فإذا خرج المالك عن حدود هذه الوظيفة 
 .غير الوسيلة لمنعهتخلى القانون عن حمايته بل منح ال

كما أنه حصر سلطات المالك في الاستعمال والاستغلال والتصرف وأورد بعض القيود على استخدام 
ومنه يثور التساؤل  ات راع فيها المصلحة العامة مباشرة ومصالح خاصة جديرة بالرعايةــهذه السلط

وفيما إذا كان لذلك تأثير على  حول مدى جواز حرمان المالك من سلطاته الثلاث حرمانا تاما ومؤبدا
جوهر الملكية في ذاته وهل يمكن منع المالك من التصرف في ملكه وما المقصود بالشرط المانع من 

 التصرف؟
يقصد بالشرط المانع من التصرف، الشرط الذي يمنع المالك من التصرف في ملكه خلافا للأصل وهو 

 .حق التصرف المطلق
ور ــــــــود المعاوضة كالبيع والمبادلة التي لا يمكن تصــــهي نادرة في عق من التصرف روط المانعةــــالش

 .(1) اشتراط المتصرف فيها حرمان أو منع المتصرف إليه من التصرف في ملكية الشيء محل المعاملة
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .27المحامي عباس عبد الحليم حجر، المرجع السابق، ص  (2)

(1) LARROUMET Christian, Droit civil, las biens droits réels principaux, T 2, 3
e
 éd, DELTA , 1998,P 195. 
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ود فكرة الشرط المانع من التصرف إلى القوانين القديمة السابقة على الثورة الفرنسية، وكان الشرط ـــتع
قابلية المانع من التصرف موضع احترام وكان وروده في وصية أو هبة يؤدي إلى إصابة المال بعدم 

 .عينية للتصرف
رب الأسرة أن يمنع ابنه من لفي روما، حيث كان يجوز المانع من التصرف  الشرط ظهرت فكرةلقد 

وقد استمر هذا الوضع على نحو  .حفاظا عليها من التبديد ،تبرعا ،التصرف في الأموال التي يتلقاها
 .واسع، وكان الهدف منه هو الحفاظ على المصالح العائلية

 

ثروات كان الهدف من فكرة المنع من التصرف، هو تكريس  ،في ظل القانون الفرنسي القديمو     
 .(2) العائلات العريقة، والحيلولة دون بقائها خارج نطاق العائلة

وما يمكن أن وما صاحبها من إلغاء النظم الإقطاعية حتى قيام الثورة استمر هذا الوضع المستقر 
مانعا  2571 نوفمبر 27 :المؤرخ في قانونالالاتفاقات، فصدر يؤدي إليها من أشكال الملكية وضروب 

مطلقا حق الملكية و حق المالك في الانتفاع بأمواله  2907 سنة ثم صدر التقنين المدنيالاستبدالات، 
لحالات يرى فيها المشرع وضع قيود الاتجار بها ومحددا ا ومؤكدا لحرية تداول الأموال و والتصرف فيه

حضر  977ا في المادة ــرف  معلنـــدرة الأشخاص على التصــــو قة الأموال للتصرف، أـــعلى قابلي
ن التصرف ــإذا كان هذا الحضر يشمل أيضا الشروط المانعة مما يبدأ التساؤل حول لالاستبدالات 

يمكن أن تجد لها كيانا مستقلا وطبيعة ، أم أن تلك الشروط التي كانت تختفي ضمن الاستبدالات
 رن التاسع عشرـــمن القالنصف الثاني وحتى بداية ، (1)يدور البحث بشأنها عن مدى مشروعيتهاخاصة 

، ذلك لأن صرفـــالشرط المانع من التاتجاه مشروعية بدا القضاء الفرنسي مترددا يير مستقر الرأي 
التصرف تصطدم مع مبدأ حرية تداول الأموال، ولعدم قيام هذا المنع على أساس من المنع من فكرة 

بطلان  إلىتحفظا شديدا، فذهب في بادئ الأمر  إزاءها، فقد أبدى القضاء الفرنسي نصوص القانون
 .(6)المنع من التصرف سواء كان هذا المنع مؤبدا أو مؤقتا، وأي كان الباعث وراء الشرطاشتراط 

 أعلنته محكمة النقض الفرنسية في هذا الطابع الغالب ماالأحكام الصادرة على نهج من أمثلة 
يؤكد على حرية الأموال في حوزة مالكيها  أن كلا من الحق الطبيعي والقانون المدنيمن  27/06/2965

 :الشرعيين
¨ Selon le droit naturel et la loi civile, tous les biens sont libres dans les mains de ceux qui 

les possèdent légitimement..¨. 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 1020ر النهضة العربية، القاهرة، أشرف جابر سيد، مدى الاحتجاج بالشرط المانع من التصرف في مواجهة دائني المتصرف إليه، دا. د (2)

 .21ص 
 .77، ص 2777شمس، محمد فوزي، الشرط المانع من التصرف في حق الملكية، رسالة دكتوراه، جامعة عين . د (1)
 .26أشرف جابر سيد، المرجع السابق، ص . د (6)
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إلى تصحيح  –وتحت إلحاح الضرورات العملية وتفاديا لحبس المال عن التداول   –ثم اتجه فيما بعد 
أكدت على هذا الاتجاه الأخير محكمة النقض بموجب الحكم الصادر الشرط المانع من التصرف، وقد 

، وكان Temporaire ، حيث ذهبت إلى صحة هذا الشرط متى كان المنع مؤقتا2979 أفريل 10:بتاريخ
  ،سواء كانت مصلحة مالية Un intérêt sérieux et légitime  مستندا إلى مصلحة جدية ومشروعة

Patrimonial (1) أو عائلية Familial. 
داول الأموال، وحضر ــأما في القانون الفرنسي الحالي، فلم يخرج المشرع الفرنسي على مبدأ حرية ت

تتعلق الحالة الأولى منهما بما ، المنع من التصرفن أجاز فيهما ـــمنع التصرف فيها، إلّا في حالتي
من القانون  2777منصوصا عليه في المادة والذي كان   Le régime dotal يعرف بالنظام المهري

زوج ــــــر على الـــحيث كان يحض - 2777 يوليو 26:ثم الغي بالقانون المؤرخ في -المدني الفرنسي
وال المهر، وكان الهدف منه تجنب ــــالزوجية قائمة التصرف في أم ومادامتبمقتضى هذا النظام 

 .الأموالالزوج التصرف في هذه  إساءة
لذي هو ا Substitution Fidéicommissaireفهي ما يعرف بنظام الحلول الوصائي  ،الحالة الثانيةأما 

نه يجوز للآباء والأمهات أ، حيث نصت على (1)من القانون المدني الفرنسي 2079أقرت بصحته المادة 
اء إلى بعض أو كل أبنائهم، سو التصرف في كل أو بعض الأموال، التي لهم حق التصرف فيها، 

إلى من يكون قد ولد أو  الأموالأو على سبيل الوصية، مقترنا بشرط أن ترد هذه  الأحياءبتصرف بين 
 .فقط للمتبرع له من الدرجة الأولى يولدس
يهبوا أو يوصوا لبعض أو كل أبنائهم أن يشترطوا أيلولة المال يجوز للوالدين الذين  وفقا لهذا النظام   

أبناء هؤلاء الأخيرين، سواء الحاليين أو المستقبلين ممن يكون من الدرجة الموهوب أو المدعى به إلى 
  .الأولى فقط

 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .26أشرف جابر سيد، المرجع السابق، ص . د (2)

Art. 1048   (L. no 2006-728 du 23 juin 2006) Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant 

l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les 

transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte. 
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 ةضمان انتقاله إلى الذرية التاليدف من هذا النظام هو حصر المال المتبرع به، في نطاق العائلة و ــاله
لكن في يير هاتين الحالتين الواردتين ، و ولا سبيل إلى تحقيق مثل هذا الهدف إلّا بمنع التصرف فيه

في وصية بهذا بالقانون هل يجوز لمالك العقار أو على الأخص الواهب أو الموصي أن يضع شرطا 
 جائزا؟ذلك هل يكون أي  المعنى

 لاق من ـــــا أن حق الملكية مطلق والإطـات عديدة منهــــوجه إلىاد ــض بالاستنـر ذلك البعـــد أنكـــلق
 أخص خواصه الجوهرية، ومنها أن الأفراد لا يستطيعون بحسب مشيئتهم أن يحدثوا حقوقا عينية 

 .يير منصوص عليها في القانون
قد أضيف إلى هذه الأسباب أن شرط عدم التصرف لا يتلاءم مع سير التقدم الاقتصادي العام وأن ل

حرية نقل الأموال من يد إلى أخرى هي شرط جوهري وأن الأضرار لا تحدث إلا في الأموال الموقوفة 
 . (2)المشروطة عدم التصرف فيها

ادر ـــــــــــــــالص 52/771:ي بالقانون رقمـــرع الفرنســـــل المشـــتدخذا الوضع في فرنسا إلى ياية ــر هـــواستم
، حيث 700/2هي المادة مدني مادة جديدة من القانون ال 700 إلى المادة، مضيفا 06/05/2752 :في

التي ترد في الهبة أو الوصية، مرددا ذات الشروط التي كان  اعترف بصحة شروط المنع من التصرف
الأمر الذي لا يصح معه بصحة هذه الشروط،  - قبل صدور هذا القانون – لزم توافرهاتالقضاء يس

فيما يتعلق  –، إذ لا يعدوا ما فعله أو استحدث مبدأ عاماالقول بأن هذا النص قد وضع حكما جديدا 
 .(1)سوى أنه قنن ما كان عليه القضاء من قبل –بهذه الجزئية 

على المالك الموهوب أو شروط المنع من التصرف الواردة  "على أن 700/2في ذلك تنص المادة و 
 (6)".الموصى به لا تكون صحيحة إلا إذا كانت مؤقتة أو مبررة بمصلحة جدية ومشروعة

 

 

 

 

 

 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .297 – 275ص  المرجع السابق، زهدي يكن،. د (2)
 .27أشرف جابر سيد، المرجع السابق، ص . د (1)

(3) Art. 900   Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles ,celles qui seront 

contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites. 
 Art. 900-1 (L. no 71-526 du 3 juill. 1971)    Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne  

sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, 

le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié 

la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. 
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ري ـون المدني المصـــضمن أحكام القانروط المانعة من التصرف ــــم أحكام الشـــا تنظيـد ورد أيضـــــلق
 :"فقد جاء فيها ما يلي 916 ، إذ بالرجوع إلى نص المادة917و 916 تينبموجب أحكام الماد

لم  فلا يصح هذا الشرط ما د أو الوصية شرطا يقضي بمنع التصرف في مال،ــــــإذا تضمن العق -2
 .مقصورا على مدة معقولة يكن مبني على باعث مشروع و 

 ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف  -1
 .أو الغير إليهللمتصرف أو 
 ".أو الغير إليهتستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف المدة المعقولة يجوز أن و  -6

إذا كان شرط المنع من التصرف :" أنهمن القانون المدني المصري  917كما جاء في نص المادة 
 ".الوارد في العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا
ولكي يكون الشرط المانع في العقار نافذا في حق الغير، أي في حق شخص تصرف له من تلقى 

ويقع عادة هذا التسجيل ضمن تسجيل التصرف . العين مثقلة بهذا الشرط، يجب تسجيل الشرط المانع
الأصلي الذي نقل العين العين مثقلة بالشرط، فيذكر في تسجيل التصرف الأصلي ما ورد في التصرف 

ومن ثم يكون الشرط المانع حجة على الغير، أي يمكن الاحتجاج من نصوص متعلقة بالشرط المانع 
بالشرط المانع على الغير إذا وقع تصرف الغير مخالفا للشرط المانع كان التصرف باطلا وأمكن 

 .(2)الاحتجاج على الغير بالبطلان
 

في القانون المدني الفرنسي والقانون من خلال ما سبق يتبين لنا بأن شروط المنع من التصرف و 
 :المدني المصري هي ذاتها وتتمثل في

 .أن يكون المنع لمدة مؤقتة أو معقولة -
 .أن يكون الغرض من المنع من التصرف تحقيق مصلحة جدية ومشروعة -

كان  إذا توافر الشرطان المتقدمان، فشرط المانع من التصرف صحيح يير أنه ينبغي التفرقة بين ما إذا
يء الممنوع التصرف فيه عقارا أو منقولا، فإذا كان الشيء عقارا، فالشرط لا ينتج آثاره سواء فيما ـــالش

لا أو تغييرا في مضمون حق ــــه يتضمن تعديـــه لأنـــأن أم بالنسبة إلى الغير، إلا بتسجيلــبين ذوي الش
 .الملكية

 لشهر الشرط المانع من التصرف فيهروض في شأنه ــــمف قـــــطريأما إذا كان الشيء منقولا، فلا يوجد 
 .(1)وهو ما يكفل حماية الغير حسن النية، نظرا لإعمال قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز
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 .207 – 207ص  2777نجيب محمد بكير، الشرط الإرادي المانع من التصرف، دون دار نشر، . د (2)
،  2776أحكامها ومصادرها، منشأة المعارف،الطبعة الثانية، ( الحقوق العينية الأصلية) حسن كيرة، الموجز في أحكام القانون المدني . د (1)

 .267ص 
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نما أشير لها في عدة قوانين  ولم يرد أي تعريف للشروط المانعة من التصرف في القانون الجزائري، وا 
 1009قانوني على الملكية العقارية بموجب قانون المالية لسنة قيد  من  المشرعما أورده منها  خاصة
ث سن قيد عدم التصرف ــحي، (2)60/21/1005: المؤرخ في 05/21 :ادر بموجب القانون رقمــــالص

 القانوني للمالك المستفيد من إعانة الصندوق الوطني للسكن فلا يمكنه التنازل عنه بهبته أو بيعه
 السكن للورثة إلا لا ينتقل سنوات كاملة من تاريخ الملكية، و انوني آخر لمدة عشر أو أي تصرف ق
 .وهو القيد المانع من التصرف الذي يجب شهره وفقا للقانون عن طريق الوفاة

 

 :شهر تقييدات حق التصرف - 43
من المرسوم  95الواردة على حق التصرف بموجب المادة د أوجب المشرع شهر جميع التقييدات ـــلق

والتقييدات على حق التصرف تقسم حسب هدف الوظيفة في تحقيق المصلحة  ،57/76 :التنفيذي رقم
 : العامة أو الخاصة، وهي قيود مقررة للمصلحة الخاصة وأخرى مقررة للمصلحة العامة

 

 :المقررة للمصلحة الخاصةالقانونية القيود  -أ
ي ــــــــــوه 521 ياية إلى 770 :ا القانون المدني من المادةــــنظمهإن القيود المقررة للمصلحة الخاصة 

دم التعسف تتعلق بتنظيم الحقوق المتعارضة للملاك المتجاورين كعدم الأضرار بالمالك المجاور، وع
أو أداء  ،يلب هذه القيود هي قيود سلبية تمنع المالك من القيام بعمل ماأ، و في استعمال حق الملكية

 .شيء ما مراعاة لحقوق الملاك المجاورين
 

 :القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة -ب
إن القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة تقيد حق الملكية العقارية للمنفعة العامة، وقد تكون سلبية 

ران التي تمنع ــــقوانين العم تمنع المالك من القيام بعمل معين أو أداء عمل معين كتلك التي فرضتها
 02/21/2770:المؤرخ في 70/17:وهذا بموجب قانون العمران رقم المالك من البناء بدون رخصة

والمراسيم التنفيذية له، إذ لا يجوز للمالك أن يقوم بأي  التعميرالمعدل والمتمم والمتعلق بالتهيئة و 
 .ة وشهادات عمرانية لتنفيذ الأعمالتصرف مادي على أرضه إلا بعد الحصول على رخص إداري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1005لسنة  91عدد النظر الجريدة الرسمية، أ (2)
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المطابقة المحدد للقواعد  10/05/1009 :المؤرخ في 09/27 :ما جاء به القانون رقموهذا فضلا على 
تمامللبنايات و  الذي فرض على صاحب الأرض العمرانية جملة من القيود الإضافية على  (2)انجازها ا 

 سلطات المالك للتصرف المادي في عقاره، منها وجوب إتمام إنجاز أية بناية مشيدة وتحقيق مطابقتها 
اء ــــأة للبنـــــعلى صاحب الأرض العمرانية المهيذا فرض ــــن القانون المذكور، وكـــم 5 وفقا لنص المادة

  7إنجاز البنايات المحددة في رخصة البناء تحت طائلة توقيع يرامات مالية وهذا وفقا لنص المادة 
 .من القانون المذكور أعلاه

أما القيود الإيجابية هي التي تلزم المالك بالقيام بعمل معين كإلزام المالك بوجوب استغلال الأرض 
المتضمن  29/22/2770: المؤرخ في 70/17 :رقم من القانون 79وهذا وفقا لنص المادة  الفلاحية

يشكل عدم استثمار الأراضي الفلاحية فعلا تعسفيا في استعمال :" التوجيه العقاري والتي جاء فيها
 .الوظيفة المنوطة لهذه الأراضيالحق، نظرا للأهمية الاقتصادية و 

واجبا على كل مالك حقوق عينية ، يشكل الاستثمار الفعلي والمباشر أو يير المباشر الإطارفي هذا و 
 ."عقارية أو حائزها، وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس حيازة ذلك عموما

من النظام العام وهي صفة مستمدة أساسا من هدف تعتبر ن أيلب قيود المصلحة العامة يلاحظ أ    
التي يثيرها التلاصق لمشاكل ا فرضت لعلاجفقد أما قيود المصلحة الخاصة تحقيق المنفعة العامة، 

، كقيد حق المرور في أرض الجار المحصورة أرضه عن الطريق وتنظيم حقوق المتجاورين المتنافرة
كما توجد تقييدات أخرى في حق التصرف ناتجة ، (1)العام وقيد وضع الحدود بين أرضين متلاصقين

ة ــــــعلق الأمر بالارتفاقات الاتفاقيويتالاتفاق الحاصل بين المالك للعقار أو الحق العيني والغير ن ـــع
 .(6)حافظة العقاريةمالتي يجب شهرها بالو الواقعة على العقار 
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 .1009لسنة  77عدد الأنظر الجريدة الرسمية  (2)
مجلة علمية محكمة متخصصة في ) سميحة حنان، قيود الملكية العقارية الخاصة في الجزائر، مقال منشور بمجلة المفكر  الأستاذة خوادجية ( 1)

 .   162، ص 1007، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، أفريل (الحقوق والعلوم السياسية 
(6)  DRUFFIN- BRICCA Sophie et HENRY Laurence- Caroline, Droit des biens, 2

e
 éd, Mementos ,Gualino éditeur 

2008, P 57.  
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 :الأصلية العقاريةحقوق العينية العقود الرسمية المنهية لل-5
من المرسوم التنفيذي  69يجب شهر العقود الرسمية المنهية للحقوق العينية الأصلية وفقا لنص المادة 

أصلي عقد إنهاء حق الانتفاع في عقار قبل ومثال عن العقد المنهي لحق عيني عقاري  57/76: رقم
اء مدته أو عقد ينهي حق الاستعمال في عقار أو حق السكن قبل انقضاء مدة الحق وكان كل ــانقض

 .أو عقد ينهي حق ارتفاق ولم تكن له مدة محددةمن الحقين مبرما لمدة معينة، 
 :ةـة التبعيـوق العينيــــــــــــالحق: انياث
ة ــن كل أموال المدين ضامناده أـــكفاية مبدأ الضمان العام لحماية حقوق الدائنين والذي مفام عدم ــــأم

ن جميع الدائنين متساوون أمام هذه الضمان العام، أوردت مختلف التشريعات المقارنة وسائل أو  لديونه
بعد عجز التأمينات أخرى تكفل بها حماية هذا الضمان العام والمحافظة عليه وتعزيزه بتأمينات عينية 

ذا ــــــلاء له، وهـــالكف ار المدين أوــة التامة للدائنين من مخاطر إعســق الحمايـــالشخصية عن تحقي
وذلك لتقرير حق عيني على هذا المال يكون له به حق  لتخصيص مال أو أكثر لضمان دين الدائن،

ل في أي يد كان لممارسة حق التقدم غير في استيفاء حقه فضلا عن حق  تتبع الماالالأفضلية عن 
 .(2)على ييره من الدائنين
ونظرا لورود التأمين العيني  ،(1)هي التي تكفل التزاما أصليا وتتبعه وجودا وعدماالحقوق العينية التبعية 

 :على مال معين فإنه يخول للدائن حقا عينيا تبعيا يحتج به على الكافة وينتج من ذلك
ولأن التأمين العيني يحقق لدائن أفضلية على سائر دائني المدينين الأخرين فهو يتمتع في  ،أولا

 .مواجهتهم بحق الأفضلية
ثانيا، ولأن الدائن مزود بهذا التأمين يتمتع بحق عيني، فإن هذا الحق يخول له بيع هذا المال 

القانون المدني الجزائري  فيوهي واردة على سبيل الحصر  (6)المخصص لوفاء حقه في أي يد يكون
وهي واجبة  ،حقوق الامتياز - الرهن العقاري -حق الاختصاص - عقد الرهن الرسمي -:وتتمثل في

رارات ــــــــــود والقــــع العقــــجمي... :"ـتي جــــــاء فيهالا 57/57:من الأمــر رقم 27/1د وفقا لنص المادة ـــالقي
القضائية اللاحقة للإجراء الأول الذي كان موضوع تأسيس لمجموعة البطاقات العقارية، والخاضعة 

 " . للإشهار العقاري بمقتضى التشريع الجاري به العمل وكذلك تسجيلات الرهون أو الامتيازات
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 .60عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص . د (2) 
 .207المحامي محمد عبد اللطيف، المرجع السابق،ص  (1)
 .29، ص 1007رمضان أبو السعود، التأمينات الشخصية والعينية، دار الجامعة الجديدة، . د (6)
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وعليـــــــه، فإن جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية يجب شهرها بطريق 
والمقصود بالغير هنا هو كل ن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير، القيد ويترتب على عدم القيد أ

الدائنون ويدخل في عداد الغير أيضا من ترتبت له حقوق عينية أصلية أو تبعية على عقارات المدين، 
على مركز عقارات هذا المدين عن طريق الوقوف  إعسارهالعاديون، إذ يهمهم معرفة اقتدار مدينهم أو 

 .(2)لما لهم من حق الضمان العام على هذه الأموالناحية القانونية المن 
عدم قيد الحقوق العينية التبعية أن إذ  ،ون المصري أنه يرتب أثارا مغايرةــــة للقانــظ بالنسبــــيلاحو     

من  17عدم جواز الاحتجاج به لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير وهذا بموجب المادة يترتب عليه 
التي  لمنشئة أو المقررة أو الناقلة أويجب قيد جميع التصرفات ا :"قانون السجل العيني والتي جاء فيها

المثبتة لشيء من  النهائية التبعية، وكذلك الأحكاممن شأنها زوال أي حق من الحقوق العينية العقارية 
 .ن مرتبة قيدهاعبالتنازل  الإقراراتو  ذلك
 ".ييرهمإلى يترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة و 

الوارد عن الأثر الذي كان يرتبه عن عدم قيد الحقوق العينية التبعية  بذلك فقد تراجع المشرع المصري
جميع التصرفات المنشئة لحق  :"من قانون الشهر العقاري التي تنص على أنه 12 ضمن أحكام المادة

من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها، وكذلك الأحكام النهائية المثبة لشيء من ذلك يجب 
 ".شهرها بطريق القيد، ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير

 

أن ــــــــذا الشـــفي هالمصري رع ـــالمش مسلكل العيني ــــة لقانون السجـــالإيضاحيالمذكرة ررت ـــــبد ــلق    
قة بين الحقوق العينية الأصلية وهي خطوة قانونية تقدمية قصد بها مسايرة الفقه بإزالة التفر  :" بقولها

في حق الكافة، وكلاهما ينبغي أن يكون وجوده فيما بين  فكلاهما يمتاز بنفاذه والحقوق العينية التبعية
 (1)".المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير رهينا بالقيد

وبما أن الحقوق العينية التبعية محددة على سبيل الحصر في القانون المدني الجزائري، فإنني سوف 
 :أتناول كل حق منها بالتفصيل التالي
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 .221محامي محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص ال (2)
 .71، ص 1007المحامي وجدى شفيق فرج، الوسيط في شرح قانون السجل العيني، حيدر جروب،  (1)
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 :الرهن الرسمي -1
 عقد يكسب به الدائن حقا عينيا " :بنصها من القانون المدني 991الرهن الرسمي كما عرفته المادة 

على عقار لوفاء دينه، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه 
 "من ثمن ذلك العقار في أي يد كان

على العقد الذي ينشئ الحق " الرهن الرسمي "  مصطلحيستفاد من هذا التعريف أن المشرع قد أطلق 
العيني التبعي لمصلحة الدائن، ومع ذلك، فإن الفقه يسلم بان اصطلاح الرهن الرسمي ممكن إذ يطلق 

 .(2)على الحق العيني التبعي الناشئ عن هذا العقد
ي آخر على هذا العقار يقصد بالدائنين التالين للدائن المرتهن في المرتبة، الدائنون الذين لهم حق عينو 
ون ــــــــــؤلاء الدائنـــــان هـأصحاب حقوق امتياز، إذا كاب حقوق اختصاص و ـــأصحن دائنين مرتهنين و ــــم

 .(1)متأخرين في المرتبة أي مقيّدين بعد تاريخ قيد الدائن المرتهن
يتقيد الرهن إلّا بعقد  لا" من القانون المدني 996ت المادة نصن عقد الرهن الرسمي عقد شكلي فقد إ

شرط لانعقاد عقد الرهن، لا ينعقد  هي ومنه، فإن الشكلية" ... ي أو حكم أو بمقتضى القانونــــرسم
 .الرهن بدونها ويترتب على تخلفه بطلان العقد بطلانا مطلقا

الحكمة من اشتراط الرسمية في عقد الرهن، ريم أن الأصل في القوانين الحديثة هو رضائية إن 
جراءات  العقود، هو حماية الراهن من تسرعه وعدم تبصره ، لأن الرسمية لما تقتضيه من وقت وا 
تبصره بخطورة التصرف المقدم عليه، فإذا أقدم بالريم من كل هذا فيكون قد عقد العزم واستدرك 

بل تحقق فهي إذن لا تستهدف حماية المدين له فقط   (6)"الأمر، وبذلك تكون الرسمية قد أدركت هدفها
 .مصلحة هامة للدائن

إلى جانب الرسمية، يجب أن يتضمن العقار المرهون على بيانات معينة منها ما يتعلق بالعقار 
فلابد من تخصيص ، ن وهذا ما يعبر عنه بتخصيص الرهنالمرهون ومنها ما يتعلق بالدين المضمو 

الدين لما يجعله يقتصر على العقارات المرهونة على وجه الدقة في عقد الرهن إلى جانب تخصيص 
 . (7) رهن العقارات الكافية بضمان الدين دون إفراط
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 . 66، ص2791نبيل ابراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، منشأة المعارف،. د (2)
 .70المحامي عباس عبد الحليم حجر، المرجع السابق، ص  (1)
 .57سعد، المرجع السابق، ص إبراهيمنبيل . د (6)
 .70المحامي عباس عبد الحليم حجر، المرجع السابق، ص  (7)
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الجزاء على عدم تخصيص الرهن من حيث العقار المرهون والدين المضمون هو بطلان العقد بطلانا و 
 .مطلقا لتخلف شرط أساسي من شروط انعقاد الرهن

ذا لم يرد في ذات العقد، فيجوز ي يرد في عقد رسمي لا  أنكون التخصيص في عقد الرهن نفسه، وا 
لا يجوز أن ينعقد الرهن إلّا على :" التي جاء فيهامن القانون المدني  997حق، وهذا ما أكدته المادة 

 .عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني، وأن يكون معينا بالذات ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح 

تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه، وأن يرد هذا التعيين إما في عقد الرهن بذاته أو في عقد رسمي 
لا كان الرهن باطلا  ".لاحق، وا 

 :كما يشترط أن تتوافر عدة شروط في المال المرهون وهي
 .أن يكون عقارا -
 .يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنيأن يكون مما  -
 .يكون موجودا وقت الرهن أن -
 .يكون مملوكا للراهن أن -

يعتبر طريقا ثانيا ، وهو وليس بطريق التسجيل Inscription يتم شهر عقد الرهن الرسمي بطريق القيد
 يلوهو يقابل التسج من طرق الشهر العقاري يختص بشهر الحقوق العينية العقارية التبعية

Transcription  كطريق أول من طرق الشهر العقاري يختص شهر الحقوق العينية العقارية الأصلية
 .(2)وعلى رأسها حق الملكية والحقوق المتفرعة عن حق الملكية

في نفاذ الرهن على الغير لا في صحة الرهن، أنه إذا وقع القيد باطلا لم ويترتب على ضرورة القيد 
لكن لا جب الرهن ذاته الذي يظل صحيحا، و قيد جديد بمو  إجراءويجوز . يؤثر ذلك في صحة الرهن

ويترتب على عدم ضرورة القيد فيما بين . يحتج بهذا القيد على الغير إلا من تاريخ إجراء القيد الجديد
 (1)الدائم المرتهن، أن الراهن لا يجوز له أن يتمسك ببطلان القيد، أو بسقوطه لعدم التجديدالراهن و 

وذلك لأن القيد ليس شرطا في عقد الرهن نفسه بل هو إجراء لاحق لنشوء الرهن بإبرام عقده، يهدف 
 م الرهنيد في موعد محدد منذ إبراإلى شهر هذا الحق ليفرض وجوده على الغير ولا يشترط تمام الق

فللدائن، وهو صاحب المصلحة في إتمامه، أن يطلبه في أي وقت، وكلما تأخر في ذلك تأخر نفاذ 
 .(6)رهنه عن الغير وتعرضه لمخاطر سبق الغير إلى شهر حقوقه
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 .195ص، ،1007 منشورات الحلبي، ، الطبعة الأولىتيسير عبد الله المكيد العساف، السجل العقاري دراسة قانونية مقارنة،  .د (2)
 .77المستشار عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق، ص  (1)
 .127 – 127، ص 2772جميل الشرقاوي، التأمينات الشخصية والعينية، دار النهضة العربية، . د( 6)
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يمكن  ":بنصها على ما يليهذا القيد  إجراءات 57/76 :من المرسوم التنفيذي رقم 76المادة لقد حددت 
 :أن يطلب بمجرد تقديم الأصل أو صورة رسمية لحكم أو لعقد ينشئ امتيازا أو رهنا ما يلي

 .تسجيلات الرهون العقارية -
 .تسجيلات الامتيازات أو الرهون العقارية -
 ئن، إما بنفسه أو بواسطة الغيرومن أجل الحصول على تسجيل هذه الامتيازات أو الرهون يودع الدا 

جدولين موقعين ومصدقين ومصححين بكل دقة، ويكون أحد الجدولين محررا لزوما على استمارة 
 .تقدمها الإدارة

 :ويحتوي كل من الجدولين على الخصوص
 . 77إلى  72د من المدين طبقا للمواتعيين الدائن و  -2
اختيار الموطن من قبل الدائن في أي مكان من نطاق اختصاص المجلس القضائي لموقع  -1

 .الأملاك
 .نوع السند وسبب الدين المضمون بواسطة الامتياز أو الرهنذكر التاريخ و  -6
يجب على ذكر رأسمال الدين ولواحقه والفترة العادية لوجوب أدائه، وفي جميع الفرضيات، فإنه  -7

 .الخدمات والحقوق يير المحددة أو المحتملة أو المشترطةالطالب أن يقدر الريوع و 
 .77تعيين كل من العقارات التي طلب التسجيل من أجلها وذلك طبقا للمادة  -7

دد الإحالات والكلمات مهنة وموطن الموقع وتتضمن عادة التصحيح لقب واسم و ويذكر في شه
 .يهاالمصادقة علالمشطوبة و 

ويرجع أحد الجدولين إلى المودع بعد أن يؤشر عليه المحافظ يثبت فيه تنفيذ الإجراء، والآخر الذي 
يجب أن يحمل تأشيرة التصديق على هوية الأطراف، وعند الاقتضاء على الشرط الشخصي، يحتفظ 

 ".به في المحافظة العقارية ويرتب ضمن الوثائق
 

 .(جداول القيد)نص المادة المذكورة أعلاه البيانات التي تشملها قائمة القيد خلال ويظهر من     
يحتج  أنالقيد يستطيع الدائن المرتهن  إجراءيترتب على القيد نفاذ الرهن في حق الغير ضمن وقت 

، ، وهذا هو حق الأفضلية أو التقدمبحقه أولا ضد الدائنين العاديين والدائنين اللاحقين له في المرتبة
يستطيع الدائن المرتهن من ناحية أخرى أن يحتج بحقه ضد من يكتسب ملكية الشيء المرهون أو كما 

 .أي حق عيني آخر عليه من الحقوق القابلة للبيع بالمزاد العلني وهذا هو التتبع 
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 : دــــــــــــد القيـــــــتجدي -
تحتفظ التسجيلات بالرهن طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخها، ويوقف أثرها إذا لم يتم تجديد هذه 
التسجيلات قبل انقضاء هذا الأجل، يير أن المؤسسات والجماعات العمومية يمكنها الاستفادة من 

 .57/76:من المرسوم التنفيذي رقم 77سنوات وفقا لنص المادة  20إعفاء قانوني للتجديد لمدة 
  57/76 :من المرسوم التنفيذي رقم 77يتم قيد الرهون القانونية من دون تقديم سند وفقا لأحكام المادة 

م ـــــس الحكـــــنف ،77لا يقدم السند إذا كان الأمر يتعلق بتجديد الرهون والامتيازات وفقا لنص المادة ـــف
المؤرخ  79/172:نسي المعدلة بموجب القانون رقممن القانون المدني الفر  2الفقرة 1279أوردته المادة 

  .(2)والذي أعفت تقديم السند في حالة قيد الرهون القانونية 2779 أفريل 07:يــــف
تعود إلى أن هذا الأخير ينتهج نظام  ( 1277المادة  ) في القانون الفرنسيالحكمة من تجديد القيد إن 

من مالكين وذوي حقوق  الأشخاصالذي ترد فيه التسجيلات العقارية على أسماء  الشهر الشخصي
ومعرفة مدى الحقوق العينية التبعية عينية فلا يمكن الوقوف على مركز العقار من الناحية القانونية، 

وجب فإذا ما تعاقبت الملكية من يد إلى يد المترتبة عليه لصالح الغير إلّا إذا عرف اسم مالك العقار، 
لهذا حتم المشرع وجوب تجديد القيد كل عشر سنوات حتى  ،مهما تعددواالإلمام بأسماء جميع الملاك 
لو  إذوالحقوق العينية التي ترتبت على العقار منذ زمن طويل،  الأعباءلا يكلف الغير بالبحث على 
شف عن الأعباء العينية التبعية المترتبة على العقار، فإن في أريد الكو كان القيد يير محدود الأجل 

هذا إرهاق لأمين السجلات قد يعرضه للخطأ، لأنه مكلف بالرجوع إلى أسماء جميع الملاك من واقع 
شاق على الغير الذين لا يتيسر لهم معرفة أسماء هؤلاء الملاك المتعاقبين  ءالسجلات، كما أنه عب
ذا كان في الإمكان الاهتداء إلى أسمائهم فقد لا يخلو الأمر من تحريف يقع مع طول الزمن، وحتى إ

 .عن الإدلاء بالبيان الصحيحفي اسم أحدهم، فيصبح أمين السجل عاجزا 
 

على الريم من هذا، فإن نظام التجديد في القيد لازال منتقدا إذ لو أيفل الدائن العيني تجديد القيد     
 جميع البلاد التي أخذت بنظام السجلات الشخصية كما أن سهوا منه سقطت مرتبته في الأولوية، 

من قانون  1002المادة ) و (من قانون التسجيل البلجيكي  79المادة  )أحكاما لتجديد القيد وضعت 
 .(1)( التسجيل الايطالي
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 (1) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 171-172. 

تبنيه لنظام  يلاحظ أن المشرع الجزائري الذي أخذ بنظام الشهر العيني مازال متمسكا بوجوب تجديد القيد  المرتبط بالشهر الشخصي، ريم (1)
 .الشهر العيني
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على  الإطلاعأما البلاد التي اتبعت نظام السجلات العينية فلم تأخذ بنظام تجديد القيد، إذ يكفي مجرد 
 .(2)جميع الحقوق والأعباء العينية التي ترتبت عليهالصفحة المخصصة للعقار للوقوف على 

 

 : دـــــــو القيـــــــمح -
المضمون بالرهن قد انقضى أو ، فقد يكون الدين الحالات تستدعي محو قيد الرهنقد توجد حالة من 

 الإبراءوينقضي الدين المضمون بالرهن بأي سبب من أسباب انقضاء الالتزام، كالوفاء بالدين أو  زال
لا ويزول الدين إذا كان مثلا باطلا شكلا، أو باطلا موضوعا أو قابأو المقاصة أو التجديد أو التقادم 

انقضاء الدين أو زواله يسقط الرهن المضمون به ويسقط وفي جميع أحوال . للإبطال أو قضي بإبطاله
 .(1)محو هذا القيدتبعا لذلك قيد هذا الرهن، فيجب عندئذ 

 

 :نـــــانقضاء الره -
 ي انقضى به الدينينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه إذا زال السبب الذ

المادة  )عودتهفي الفترة ما بين انقضاء الحق و  دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية كسبها
 .(من القانون المدني 766
ن ـــــــقام المدين الراهن بسداد الدي وذلك إذا ئيةرضابصفة اء خاضع للشهر الذي يتم إما ــــذا الانقضـــــوه

ومحو قيده من سجلات مكاتب الشهر العقاري ويمر هذا المحرر فيجهز مشروع محرر بانقضاء الرهن 
بكافة إجراءات الشهر ويؤشر عليه بالقبول والصلاحية ثم يوثق أي يتم في نفس الشكل الذي يتم فيه 

 .(6)الرهن الرسمي نفسه
 

 :ق الاختصاص ـــــح -2
ام ــــــــــل الأحكتعريفه من خلابتعريف لحق الاختصاص ولكن يمكن استنتاج الجزائري م يأت المشرع ــل

من القانون المدني، فحق الاختصاص  777إلى  765 :المواد من الواردة في هذا الخصوص ضمن 
هو حق عيني تبعي، يتقرر بأمر من رئيس المحكمة لصالح دائن محكوم له بدينه على عقار أو أكثر 

 . بتلك العقاراتمن عقارات مدينه يخوله مزيتي التقدم والتتبع فيما يتعلق 
لا يجوز الحصول على حق اختصاص تركة المدين بعد موته وذلك تطبيقا للقاعدة الشرعية بألا تركة و 

 .(7) إلّا بعد سداد الديون حتى لا يكون نتيجة ذلك إيثار دائن عادي للتركة على آخر
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 .227ي محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص المحام (2) 
 .207المستشار عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق، ص  (1)
 .270 – 267مدحت محمد الحسيني، المرجع السابق، ص  (6)
 .775محب الدين محمد سعد، المرجع السابق، ص . د (7)
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للمدين وقت قيد هذا الحق إلّا على عقار أو عقارات مملوكة كما لا يجوز أخذ حق الاختصاص 
وجائز بيعه في المزاد العلني، ومناط صحة حق الاختصاص أن يكون العقار مملوك للمدين وقت 

صدوره فلا يجوز أن يكون محله ما قد يؤول للمدين مستقبلا، ولا يغير من هذا النظر أن تكون ملكية 
 . (2)العقارات قد آلت إلى المدين وقت تجديد القيد

 :ه، يجب أن تتوافر الشروط التالية لإنشاء حق الاختصاصـــــــــــــــوعلي    
 .أن يكون الدائن قد تحصل على حكم قضائي واجب التنفيذ –
 .أن يكون هذا الحكم صادرا في موضوع الدعوى –
 .أن يلزم هذا الحكم المدين بشيء معين –
 .أن يكون الدائن حسن النية –

قصود هو حكم الإلزام وحده دون ييره من الأحكام القضائية هو الذي ويني عن البيان أن الحكم الم
 .(1)يتيح للدائن الحصول على ضمان لحقه، وذلك لتخويله مكنة الحصول على عقارات مدينه

 

 :إجراءات تقرير حق الاختصاص
 ق الاختصاص لا يتقرر بقوة القانون بل يلزم أن يستصدر له الدائن أمرا من رئيس المحكمةــــح

المختصة ويصدر القاضي هذا الأمر بناء على عريضة تقدم إليه من الدائن وبمقتضى ما له من 
يتم تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرتها العقارات التي ، (يير قضائية) سلطة ولائية

رسمية يجب أن تكون مصحوبة بصورة ، لمدنيمن القانون ا 772يريد التخصيص بها حسب المادة 
 :من الحكم أو شهادة من قلم كتاب المحكمة مدون فيها منطوق الحكم، وأن يشمل البيانات الآتية 

اسم الدائن ولقبه ومهنته وموطنه الأصلي والموطن المختار الذي يعينه في البلدة التي يقع فيها مقر  -
 المحكمة،

 اسم المدين ولقبه ومهنته وموطنه، -
 تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته، -
مقدار الدين، فإن كان الدين المذكور في الحكم يير محدد المقدار، تولى رئيس المحكمة تقديره  -

 مؤقتا وعين المبلغ الذي يؤخذ به التخصيص،
 .تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها -
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 .225مستشار عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق، ص ال (2)
 .172، ص 2757وجدي رايب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، منشأة المعارف . د (1)
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من القانون المدني   771/2دون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالتخصيص وفقا لنص المادة ـي
ل ـــد الاقتضاء يجعـــــمقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب وعن راعي في ذلكـــــوي

الاختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من احدها إذا رأى 
من  771/1نص المادة  اأن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والمصاريف المستحقة للدائنين وفق

نص المادة عملا بيكون الأمر واجب التنفيذ بقطع النظر عن جميع طرق الطعن  ،لقانون المدنيا
 .من القانون المدني  771/6

يلزم شهر حق الاختصاص، بإتباع نفس القواعد السابق ذكرها بخصوص الرهن الرسمي وينقضي 
 .(2)و بطريقة تبعيةبنفس الأسباب التي ينقضي بها هذا الأخير سواء كان ذلك بطريقة أصلية أ

نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل  (الاختصاص ) يكون للدائن الذي حصل على حق التخصيص 
، ويسري على التخصيص ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام وخاصة ما تعلق (1)على رهن رسمي

ك كله مع عدم الإخلال بما ورد وانقضائه وذل أثرهعدم  تجزئة الحق و جديده وشطبه و منها بالقيد وت
 . من القانون المدني الجزائري 775عملا بنص المادة  أحكام خاصةبشأنه من 

وينقضي حق الاختصاص بصفة أصلية إذا هلك العقار أو إذا ألغي الامر الصادر نتيجة التظلم منه 
إليه، كما لو ألغي  إلى الآمر، كذلك ينقضي إذا زال أحد شروط الحكم الذي أخذ الاختصاص إستنادا

 .(6)الحكم نتيجة الطعن فيه
 

 :ن العقاريـــــالره -3
يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير، إلى جانب  ":من القانون المدني  777المادة جاء في نص 

ن ـــــــــــــتسليم الملك للدائن،أن يقيد عقد الرهن العقاري، وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الره
 ".الرسمي

يتضح من هذا النص أن يجب تسليم العقار المرهون إلى الدائن المرتهن بخلاف الرهن الرسمي الذي 
يستمر المالك حائزا للعقار المرهون ولا تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن، إضافة إلى وجوب قيّد هذا 

المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون ويجوز للدائن  .الرهن حتى يصبح نافذا في حق الغير
فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في  ،أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير

ذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد ذا التأشير ــــــولا يكون ه. العقد ذاته، وا 
 .من القانون المدني الجزائري 775وهذا عملا بأحكام المادة ضمنيا  ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا
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 .277مدحت محمد الحسيني، المرجع السابق، ص  (2)
وأيضا المستشار عبد الحميد المنشاوي، المرجع  960، ص 2777دار النهضة العربية،  ،العاشرعبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء . د (1)

 .225ص  ،السابق
 .621جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص. د(  6)
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 :وق الامتيازــــــحق -4
 ررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته ولا يكون للدين امتياز إلّا بمقتضىــــة يقـــ، أولويزاـــــالامتي

 ز حق الامتياز بأن مصدره القانونيتمي. من القانون المدني 791لمادة انص ل اوهذا وفقنص قانوني 
ويراعى فيه صفة الدين لا شخص الدائن فحق الامتياز ليس ممنوحا لشخص، بل هو مقرر لبعض 

من ذلك يتضح بأن القانون المدني الجزائري لم و  .(2)رع أنها جديرة بالرعايةــــقدر المشـــون التي يــالدي
د الحقوق  الممتازة بنصوص خاصة في ــــــحقوق الامتياز بل ترك للمشرع حرية تحدييحصر كل 

تكون الحقوق المبينة  ": من القانون المدني بنصها 797لمادة اه تتشريعات أخرى متفرقة، وهذا ما أكد
مدني لقد عرض القانون ال. "في المواد التالية ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة

وق واقعة على منقول، وحقالخاصة الأنواع الحقوق الممتازة وهي حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز 
أحكام الرهن الرسمي بالقدر  ةــــــــــسري على حقوق الامتياز العقاريت ،واقعة على عقارالخاصة الالامتياز 

سري على الامتياز ما وي (ينون المدـــمن القان 797المادة )الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق 
 (من القانون المدني 795المادة )هلاك الشيء أو تلفه بيسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة 

 777المادة )ب قيد امتياز بائع العقار ـوحقوق الامتياز هي واجبة الشهر في القانون الجزائري إذ يج
من القانون  2000المادة ) ن والمهندسين المعماريين ــاز المقاوليـــــد امتيــــقيب ــويج( من القانون المدني
جب كما ي( من القانون المدني الجزائري 2002المادة ) كما يجب قيد إمتياز المتقاسم( المدني الجزائري

ة تنشأ ق الامتياز هي تأمينات عينيأما في القانون المصري فإن حقو  .كذلك قيد حق الامتياز العقاري
بحكم القانون بسبب صفة في الحق المضمون بالامتياز تترتب على العقار أو المنقول المعينن وقد ترد 
على المجموع من الأعيان ويسري اثرها قبل الكافة ولو وردت على عقار بغير حاجة إلى إجراء شهر 

مة وحقوق الامتياز بذلك استثنى المشرع المصري قيد حقوق الامتياز العا( 1)في القانون المصري
وم ويير ذلك، فلم يخضعها للقيد ــن ضرائب ورسـة مـة العامـالعقارية الضامنة لسداد مستحقات الخزان

ويرى الدكتور  من القانون المدني المصري 2267 وارد بشأنها بموجب المادةـوأبقى على الاستثناء ال
العينية العقارية من نطاق القيد  ي هذا الصدد بأن خروج هذه الحقوقـحسن عبد الباسط جميعي ف

وبالنظر إلى ما  ،ب يعد إخلالا لمبادئ الحاكمة لنظام السجل العينيــالشامل والمطلق على النحو الواج
يترتب على هذا الاستثناء من خلل ناجم عن عدم كفاية بيانات السجل العيني لإعلام الغير عن 

لوضع القانوني الحقيقي للعقار محل التعامل، فإن هذا الحقوق العينية العقارية المتعلقة بالعقار وبا
 .(6)في نظام السجل العيني – في نظره –الاستثناء يعد ثغرة حقيقية 
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حسام الدين كامل الأهواني، التأمينات العينية في القانون المدني . وأيضا د 72المحامي عباس عبد الحليم حجر، المرجع السابق، ص  (2) 

 .570، ص2779النشر، المصري، دون دار 
 .677جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص . د( 1)
 .71، ص 2777حسن عبد الباسط جميعي، تحول نظام الشهر العقاري في مصر إلى نظام السجل العيني، دار النهضة العربية، . د( 6)
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 :الحقوق الشخصية: ثالثا
الشخصية إلّا أن المشرع قد استثنى بعضا بالريم من أن الأصل في نظام الشهر هو عدم قيد الحقوق 

 .من هذه الحقوق وأوجب قيدها بالنظر إلى أهميتها وتأثيرها على قيمة العقارات محل الشهر
ن ـــف باختلاف القوانيــــرا لما يترتب عليه من آثار تختلــــر نظـــتخضع بعض الحقوق الشخصية للشه

من بين هذه الحقوق الشخصية التي ترد على العقارات و ألزمت أيلب الأنظمة شهر بعض ف والأنظمة
 .حقوق الإيجار والسندات التي ترد على منفعة عقار الحقوق

هو عقد يمكن المؤجر  من القانون المدني 775/2المادة وفقا لنص عقد  الإيجار  :عقد الإيجار -
 671 :نيوعرفته المادت. دة محددة مقابل بدل إيجار معلومبمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لم

ر من القانون المدني المصري بأنه عقد يلتزم به المؤجر انتفاع المستأجر بمنافع الشيء المؤج 777و
بأنه عقد يلتزم بموجبه  من القانون المدني الفرنسي 2507وعرفته المادة  ومرافقه مدة معينة بأجرة معينة

ر ــــكين الآخر بالانتفاع بالشيء خلال مدة معينة لقاء أجر معين والذي يلتزم الأخيأحد الطرفين بتم
السنهوري إلى اتفاق القوانين ولتعريفات الفقهية على تحديد عبد الرزاق  خلص الدكتورلقد  .(2)بدفعه 

 :أركان عقد الإيجار بـ
 .رضاء المتعاقدين -
 .الشيء المؤجر، ينتفع به المستأجر أو يستغله -
 .الأجرة وقد تكون مبلغا من النقود أو نوعا آخر من الأموال كجزء من محصولات العين المؤجرة -
 .مدة الإيجار، فهو عقد مؤقت ينتهي بانتهاء مدته -

قل حقوقا عينية كما أن عقد الإيجار ينشئ التزامات شخصية بين المؤجر والمستأجر وليس بشأنه أن ين
  .(1)على العين المؤجرة 
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 (2  )  Art. 1709   Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre 

d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. 

 .27عبد الرزاق أحمد السنهوري، عقد الإيجار، شرح القانون المدني في العقود، دار إحياء التراث العربي الإسلامي، دون سنة نشر، ص . د (1)
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سنة والذي لا يكون له أي أثر لا بين الأطراف ولا بالنسبة  21يجب تسجيل عقد الإيجار إذا كان لمدة 
رتبة تعقارا وتظل الدعاوى الم هلو كان محلتولد عنه حقوق والتزامات شخصية و للغير، وعقد الإيجار ت

اوى الشخصية، ومع ذلك أوجب المشرع شهر عقد الإيجار إذا ورد على إيجار زادت ــــه من الدعــعلي
من  25نص المادة ، وهذا وفقا لا العقد من المحررات واجبة الشهربذلك يكون هذسنة، و  21مدته على 
سنة لا يكون لها أي أثر بين الأطراف ولا  21إن الإيجارات لمدة " :التي جاء فيهاو  57/57  :الأمر رقم

 52/56:من الأمر رقم 277دم إشهارها وذلك مع مراعاة أحكام المادة ــــيحتج بها تجاه الغير في حالة ع
والعبرة  (2)".المتضمن الثورة الزراعية 2752نوفمبر سنة  9الموافق  2672رمضان عام  10 :المؤرخ في

في تحديد مدة الإيجار بالمدة الاتفاقية أي التي تم الاتفاق عليها بالعقد، وليس بالمدة التي يمتد إليها 
 .(1)العقد

ن كان يرتب حقوقا والتزامات شخصية وليست عينية مرده ،إن وجوب شهر عقد الإيجار ب ــــــــــحس وا 
 إلى اقتراب هذا الإيجار من أعمال التصرف ولذلك وجب شهره حتى يعلم به الغير الدكتور أنور طلبة

 . (6)والذي يؤول إليه ملكية العين المؤجرة
وقام بشهره وفقا للقانون قبل  المقصود بالغير هنا هو الشخص الذي كسب حقا على العقار المؤجر

تسجيل عقد الإيجار، ويجوز أن يكون الحق الذي كسبه الغير في العقار المؤجر حقا عينيا أصليا كما 
يجوز أن يكون الحق الذي كسبه الغير في العقار  هومن (7)يجوز أن يكون حقا عينيا تبعيا أو شخصيا

، ويعتبر هؤلاء جميعا من الغير هوب له والموصى لهالمشتري والمو  ر حقا عينيا أصليا، مثلـــــالمؤج
 .وقت تسجيل البيع أو الهبة أو الوصية

 

ن ـــيجوز أن يكون الحق الذي كسبه الغير في العقار المؤجر حقا عينيا تبعيا مثل الدائن المرته كما
العقار ويجوز أن يكون الحق الذي كسبه الغير في ، رهنا رسميا أو صاحب اختصاص أو حق امتياز

ه ــــــالمؤجر حقا شخصيا واجب الشهر، مثل الدائن العادي الذي يعتبر من الغير من وقت تسجيل تنبي
 .(7)نزع الملكية
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المتعلق بالثورة الزراعية، الأمر  52/56: من الأمر رقم 277المذكور أعلاه والذي يستند إلى أحكام المادة  25يلاحظ من نص المادة  (2)
: المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون التوجيه العقاري رقم 17/7/2777: المؤرخ في 77/17: من الأمر رقم 57الملغى بموجب المادة 

 .ومع ذلك لم يتم التصدي لهذه المادة  بما يتناسب والتعديل الأخير 29/22/2770: في المؤرخ 70/17
 .117محمد المنجي، قانون الشهر العقاري، المرجع السابق، ص . د (1)
 .275المستشار أنور طلبة، المرجع السابق، ص  (6)
 .277مدحت محمد الحسيني، المرجع السابق، ص  (7)
 .115ون الشهر العقاري،  المرجع السابق، ص محمد المنجي، قان. د (7)
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 b °1 28وجوب شهر عقد الإيجار بموجب المادة 07/02/2777:لقد فرض المرسوم الفرنسي المؤرخ في
سنوات ( 06)الحوالات والمخالصات التي تزيد مدتها عن ثلاث إذا زادت مدته على اثني عشر سنة و 

من قانون الشهر العقاري والتي  22وهو نفس الحكم أيضا الذي أورده المشرع المصري بموجب المادة 
تها على تسع يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة عقار إذا زادت مد:" جاء فيها

ة المثبتة لشيء من الحوالات بأكثر من ثلاث سنوات وكذلك الأحكام النهائيات و ـــوات والمخالصـــسن
 .من قانون السجل العيني  19وهو نفس الحكم الذي أورده المشرع المصري بموجب المادة  " ذلك

وأضاف وجوب شهر سنوات  (07) أن المشرع المصري حدد المدة بأكثر من تسعما سبق ويتضح م
 .مقدما  سنوات (06) الحوالات بأكثر من اجر ثلاثالمخالصات و 

اذه في حق ـــد الإيجار إذا كان واقعا على عقار وكانت مدته تزيد على تسع سنوات، لا يكفي لنفـــــفعق
أما إذا كانت مدة ، لحقه، بل يجب أيضا أن يكون مسجلاالغير أن يكون ثابت التاريخ قبل تلقي الغير 

 .(2)الإيجار لا تزيد على مدة تسع سنوات فيكفي أن تكون ثابتة التاريخ
( 07) لمستأجر إذا شاء أن يقوم بشهر عقد الإيجار حتى إذا كانت مدته تقل على تسعكما يجوز ل

 تسجيل هذا العقد أي أثر فيما يختص بالغير، إلا أن التسجيل يتضمن عدم ولا يترتب على  سنوات
 (07)على أن تسجيل عقد الإيجار لمدة تقل عن تسع ، الوقت إثبات تاريخ عقد الإيجار في نفس

 .( 1)سنوات يفيد في حالة المفاضلة بين عدة مستأجرين لعقار واحد
 (كحق شخصي) ن وجوب شهر حق الإيجار لا يغير من طبيعتهويرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري أ

 .( 6)حقا عينيا على الرأي الراجح  -لمجرد وجوب شهره  –ولا يمكن اعتباره 
المدة يتحول من حق شخصيي إلى حق عيني، ذلك أن  يير أن هناك من يرى بأن عقد الإيجار طويل

 .(7)طول مدته يمس بجوهر الشيء، ويقلل من قيمته
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 .99المستشار عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق، ص  (2)
 .97 المرجع السابق، صعبد الفتاح مراد، . د (1)
 .170ص ، 2777 دار النهضة العربية، ،السادسالجزء الوسيط في شرح القانون المدني، الرزاق احمد السنهوري، عبد . د (6)
 .77مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص  (7)
ن وجب شهره، لأن الشهر هنا وجب  - أميل إلى ترجيح الرأي الأول، لأن وجوب الشهر لا يغير من طبيعة الحق، والذي يبقى شخصيا حتى وا 

 .الأطراف وفي حق الغير لخطورة التصرف وأثره على إنقاص منفعة العقار المنتقل بإيجار طويل المدىلنفاذ التصرف بين 
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 :الأحكام القضائية: رابعا
جميع ... :"والتي جاء فيها 57/57 :من الأمر رقم 27المادة ة عملا بنص ــيجب شهر الأحكام القضائي

 س لمجموعة البطاقات العقاريةالعقود والقرارات القضائية اللاحقة للإجراء الأول الذي كان موضوع تأسي
الخاضعة للإشهار العقاري بمقتضى التشريع الجاري به العمل وكذلك تسجيلات الرهون أو و 
 " .لامتيازاتا

ون ـــــــــانق 09وهذا وفقا لأحكام المادة  القضائيةوالأحكام والقرارات ، الأوامر الأحكام القضائيةد بـيقص
تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية تحت طائلة ...:" التي جاء فيهاالإدارية و الإجراءات المدنية و 

 .البطلان المثار تلقائيا من القاضي
 " .القرارات القضائيةالأحكام و يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر و 

هو ما يصدر عن الجهة القضائية للفصل في خصومة ما، وفقا للقواعد المقررة إذن الحكم القضائي ف
لة إجرائية ويأخذ شكله ومضمونه ووصفه على أقانونا، سواء صدر في موضوع الدعوى أو في مس

ة أو على حسب الصيغ حسب نوع الجهة التي صدر عنها، والمسألة القانونية التي صدر بناء عليها
 .التي حرر بها

قل الملكية لا تالحكم خلافا للعقد، له حجيته فيما بين أطراف الخصومة التي انتهت بصدوره ولكن لا تن
 هأكدتوهو الأمر الذي  المحافظة العقارية فيما بين الأطراف ولا في مواجهة الغير، إلّا بعد إشهاره في

المتضمن  19/21/1006:المؤرخ في 06/11:رقممن قانون التسجيل المعدلة بالقانون  676/2المادة 
 .إشهار الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق عينية عقارية والتي أوجبت (2)1007قانون المالية لسنة 

 

 :الخاضعة للشهرالشروط الواجب توافرها في الأحكام  -1
 :الشروط الآتيةالواجب الشهر يجب أن يتوافر في الحكم القضائي 

تصرفا واجب الشهر في تطبيق أحكام قانون الشهر العقاري أو أي قانون أن يكون موضوع الحكم  -
آخر، فإذا كان التصرف موضوع الحكم يير واجب الشهر فلا يجوز شهر هذا الحكم بمعنى أنه إذا 

ار ـــــــى بثبوت تصرف يتعلق بمنقول أو بحق شخصي على عقار لم ينص القانون على ترتيب آثــــقض
 .، فيجب الامتناع عن شهر مثل هذه الأحكامعلى شهرهمعينة 

 . (1)أن يكون الحكم نهائيا -
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 .1006لسنة  96عدد الأنظر الجريدة الرسمية  (2)
 .772محب الدين محمد سعد، المرجع السابق، ص . د (1)
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 :أنواع الأحكام القضائية الخاضعة للشهر -2
فيما ة ـــي مفصلـــة وهـــام المنشئـحكالأحكام التقريرية، أحكام الإلزام والأ الأحكام الخاضعة للشهر هي

 :يلي
 

 :الحكم التقريري -أ
 زامـــــإلبوجود أو عدم وجود المركز القانوني المدعى به دون هو الحكم الذي يقضي  الحكم التقريري

 .(2)أي تغيير في هذا المركز إحداثالمدعى عليه بأداء معين أو 
ي ــــــــحق عين إقرار، الحكم ببراءة الذمة أو بالمديونية، الحكم بإنكار أو م التقريريـــة الحكــــأمثلن ـــوم

ويستهدف هذا الحكم تجهيل المركز القانوني المدعى، وهو ما يرتبه من حجية الأمر المقضي يقيد 
هذا اليقين من تحقيق  إليهفضلا عما قد يؤدي  يحقق بهذا المركز يقينا قانونياالخصوم بما يقضي به و 

  .(1)المركز تحقيقا اختياريا، فإنه يعد قيمة قائمة بذاتها
 :حكم الإلزام -ب

يقصد بحكم الإلزام، الحكم الذي يقضي بإلزام المحكوم عليه بأداء معين قابل للتنفيذ الجبري كالحكم 
 .فرعية بتسليم مال معين أو بدفع مبلغ من النقودالصادر بإلزام المحكوم عليه في دعوى أصلية أو 

 يعطي الفقه أهمية كبرى لهذا الحكم إذ يعده النموذج العام أو الصورة الطبيعية للأحكام القضائية 
 و ــــولا جدال أن حكم الإلزام يرتب حجية الأمر المقضي، شأن كافة الأحكام القضائية الأخرى، فه

وهو الأكثر شيوعا في العالم  (6)بالأداء اللازم لتحقيقهضي عن مركز المدعي و اد الخصوم برأي القــــــيقي
ولا شك أنه يعتبر صورة من صور القضاء الموضوعي، إذ أنه يحقق التعيين القانوني للحق أو المركز 

 . (7)القانوني محل الإدعاء
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 .205القضاء المدني، الجزء الأول، النظام القضائي، دار الفكر العربي، دون سنة نشر، صقانون  محمود محمد هاشم، .د (2)
 . 172 – 170وجدي رايب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص . د (1)
 . 179وجدي رايب فهمي، المرجع السابق، ص . د (6)
 .220المرجع السابق، ص  محمود محمد هاشم، .د (7)
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 :الحكم المنشئ -ج
 هومثال ،ديل أو إنهاء مركز قانوني موضوعييطلق هذا الاصطلاح على الحكم الذي يقرر إنشاء أو تع

 .وأحكام الطلاق إفلاس تاجر أو حكم الشفعة الذي ينقل ملكية العقار للشفيع الحكم بإشهار
ة ـــدو أهميـــه تبـداث أثر موضوعي جديد، فإنـإح –وفقا لتعريفه  -الأثر المميز للحكم المنشئ إذا كان 

تمييز هذا الحكم عن الأحكام الكاشفة، سواء كانت حكما تقريريا أو حكم إلزام في تحديد المدى الزمني 
 .(2)وري ومطلقـ، فالحكم المنشئ كقاعدة عامة ذو أثر موضوعي فوالشخصي لهذا الأثر الموضوعي

تنشئ وقائع قانونية جديدة ولا تكتفي بالاعتراف  فهيالأحكام المنشئة هي نادرة في الواقع العملي إن 
نما من تاريخ النطق بالحكم   .(1)بوقائع سابقة، تنتج أثارها ليس من تاريخ المطالبة القضائية وا 

تقريرية لحق أو مركز قانوني سابــــــــق ق الحكم المنشئ والحكم التقريري في أن كليهما يقوم بهمة ــــويتف
، ومن ولكن يتميز الحكم المنشئ بأنه يحدث تغييرا في المركز السابق ومن ثم ينتج أثارا قانونية جديدة

ق أو ــــن القانوني بتأكيده للحهنا يتضح بأن الحكم المنشئ إنما يقوم هو الآخر بدور ما في تحقيق اليقي
 .(6)بعد إزالة الشكوك التي ثارت حولهماالمركز القانوني 

رى البعض ضرورة تقسيم الأحكام الواجبة الشهر إلى أحكام إلزام، إنشاء أو تقرير بدعوى أن ــــولا ي
بإيقاع البيع وبأن ان بطبيعته منشئا حالة قانونية كالحكم ـام كلها هي مقررة للحقوق إلا ما كـــالأحك

الأحكام الواجبة الشهر هي أحكام مرسى المزاد، أحكام الشفعة والأحكام المثبتة لوجود تصرف وقع 
مشافهة أو بكتابة يير مسجلة متضمنا إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره 

 .(7)أو زواله
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 .وما بعدها 151وجدي رايب فهمي، المرجع السابق، ص . د (2)
(1) CUCHE Paul , Précis de Procédure civile et Commerciale 10

e
 éd DALLOZ , 1951, P 68.  

 .227المرجع السابق، ص  محمود محمد هاشم، .د (6)
، ص 2766يناير  ،الأولمقال منشور بمجلة القانون والإقتصاد، السنة الثالثة، العدد  ،محمد كامل مرسي بك، اشهار التصرفات العقارية. د( 7)

797. 
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 يــرع الثانـــــــــــالف
  المعدل 57/73 :رقم وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي هاواجب شهر الالمحررات الحقوق و 

 والمتمم
 المؤرخ 76/216 :بموجب المرسوم التنفيذي رقم المتممالمعدل و  57/76 :أضاف المرسوم التنفيذي رقم

وتتمثل هذه  57/57 :أوجب شهرها يير تلك التي أوردها الأمر رقممحررات أخرى و ، 27/02/2776:يــف
 المرسومذات من  97و 71 ادتين بموجب الم الدعاوى القضائية وفي الشهادة التوثيقيةالمحررات في 

 :وهي المحررات التي أتعرض لها بالتفصيل التالي
 

 :اوى القضائيةـــالدع: أولا
القصد من شهر الدعاوى القضائية هو إعلام الغير بالأخطار التي يتعرضون لها عند التعاقد بشأن 

 لذي يصدر فيما بعد بناء على طلبهالعقار موضوع الدعوى ولتمكين المدعي من التمسك بالحكم ا
 .(2)آل إليه الحق من المدعي عليهضد كل من 

إلى عدم جواز شهر مثل هذه الدعاوى، وبنى أصحاب هذا الرأي وجهة  (1)ذهب جانب من الفقهلقد 
 ض ـــــذا رفــــله، استنادا إلى الأثر المطهر للقيد على أساس عدم قابلية الحقوق المقيدة للطعننظرهم 

المشهرة سواء كانت هذه الدعاوى تهدف إلى إنكار وجود هذا الرأي شهر دعاوى الطعن في الحقوق 
وكدعاوى  أو عدم مشروعية المحل أو السبب التصرف كدعاوى الطعن بطلان المطلق لانعدام الأهلية

ن بصورية التصرف أو كانت هذه الدعاوى تهدف إلى فسخ التصرف أو إلغائه، كدعاوى فسخ ــالطع
وع في الهبة، كذلك رفض هذا الفقه شهر الدعاوى التي تكون من العقود الملزمة للجانبين ودعاوى الرج

 نقص في الأهلية أو لعيب في الرضاشأنها الطعن في صحة التصرف كدعاوى إبطال التصرف ل
 الغبن أو دعاوى الطعن في نفاذ التصرف، كالدعاوى البولصيةدعاوى نقض القسمة الرضائية بسبب و 

لقد أخذ على هذا الرأي أنه  (6)فيما يزيد على ثلث التركةة ى عدم نفاذ الوصية في حق الورثودعو 
على هذا  وبنيتصور خطأ أن المشرع المصري في قانون السجل العيني قد تبنى الأثر المطهر للقيد، 

التصور عدم إمكان الطعن في الحقوق المقيدة، ذلك لأن المشرع إن كان قد تبنى الأثر المطهر للقيد 
 لأول لا تتمتع بهذا الأثر المطهرالأول في السجل تحت ضمانات مشددة، فإن القيود التالية للقيد ا

نما تتمتع بحجية  نسبية ما فإن هذه الحجية  غير حسن النيةللم يكن المستفيد من بيانات القيد من ا وا 
 .(7)تصبح حجية مطلقة
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 .172، ص 2775عمر أبو شادي، شهر الحقوق العقارية، الطبعة الأولى، . د (2)
علي حسين نجيدة، الشهر العقاري في مصر . وأيضا د 722بو النجا، السجل العيني في التشريع المصري، المرجع السابق، ص ابراهيم أ. د (1)

 .97، ص 2797والمغرب، دار النهضة العربية، 
 .172، ص 2775عمر أبو شادي، شهر الحقوق العقارية، الطبعة الأولى، . د (6)
 . 119المرجع السابق، ص  الشهر العقاري في النظام القانوني المصري، حسن عبد الباسط جميعي،. د (7)
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ر ــــــــــــيبرر أصحاب هذا الرأي موقفهم مستدلين بموقف المشرع الألماني نفسه وهو الذي أخذ بمبدأ الأث
دود الضرورية ـــدأ قوة الثبوت المطلقة للقيد في السجل العيني، إلّا في الحــــــم يكفل مبــل لمطهر للقيد،ا

 .2951 :رقم من قانون 20و 7تين المادوفقا لنص لضمان حقوق الغير حسن النية 
بهذا الموقف حين فتح باب الطعن في  57/76:المرسوم التنفيذي رقم بموجبلقد أخذ المنظم الجزائري 

من المرسوم أوجبت شهر الدعاوى الرامية إلى  97 لمادةما يستخلص من نص ا وهذا الحقوق المشهرة
اوى ــــــأن دع : "جاء فيهانطق لفسخ أو إبطال او إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة والتي 

لا  القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها،
ذي  9 :المؤرخ في 57/57:من الأمر رقم 7 – 27يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 

والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس  2757نوفمبر سنة  21الموافق  2767القعدة عام 
ذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ أو تقديم نسخة م ن الطلب السجل العقاري، وا 

 ".الموجود عليه تأشير الإشهار
الحقوق المشهرة سواء أن الطعن يصح في جميع المذكورة أعلاه ب 97المادة  خلال نص يتضح منو 

، ومنه عدم أخذ المشرع تعلق الأمر بطعن في حقوق عينية أصلية أم حقوق تبعية أم حقوق شخصية
 . الجزائري بمبدأ الأثر المطهر للقيد

اجتهاد المحكمة العليا ومجلس الدولة على رأي واحد حول وجوب شهر هذه الدعاوى إلى ر ــــلم يستق
الذي  1009فبراير سنة  17 :المؤرخ في 07-09 :ياية صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم

منه إذ أصدر مجلس الدولة عدة قرارات حول  727و 25 :أوجب عملية شهر الدعاوى بموجب المواد
   : نهاذلك م

 

: الذي جاء فيه" يير منشور" الغرفة الرابعة،  ،(2)15/06/1000:الصادر بتاريخ 297762: رقمالقرار  -
حيث أنه بالرجوع إلى العريضة الافتاحية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تلمسان يتضح أنه لم يتم " 

ة ــــــــــــتتعلق بإبطال حقوق عينية عقاريوبما أن القضية  57/76:من المرسوم رقم 97اشهارها طبقا للمادة 
 ."  ثابتة، بعقود مشهرة وعليه يتعين عدم قبول دعوى المستأنف شكلا

ا أثاره أحد الخصوم لأول مرة ــــــام العام عندمــــــس من النظـــر مجلس الدولة أن هذا الإجراء ليــــكما اعتب
حيث يزعم بأن هناك خرقا للمادة :" والذي جاء فيه 27/07/1006 :وذلك في قرار أصدره بتاريخ. أمامه
 .2757/ 17/06:المؤرخ في 76-57 من المرسوم 97

فهو يير مقبول طبقا . حيث ينبغي استبعاد هذا الوجه لأنه يثار لأول مرة مباشرة أمام جهة الاستئناف
 ".من قانون الإجراءات المدنية 205 لنص المادة

 
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .271، ص1001شا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا، دار هومة، حمدي با (2)
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عن  21/07/1000 :المؤرخ في 106017:وهو نفس الموقف الذي أكده مجلس الدولة بموجب القرار رقم
في الدعاوى العقارية والإدارية المتعلقة بعقار والرامية :" والذي جاء فيه( 2) "يير منشور" الغرفة الأولى 

: المؤرخ في 76-57:من المرسوم رقم 97إلى إبطال العقود المشهرة بالمحافظة العقارية تشترط المادة 
المؤرخ  76/216المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل بالمرسوم رقم  17/06/2757
يها الدعوى شهر العريضة الافتتاحية مسبقا لدى المحافظة العقارية المشهر لد لقبول ،27/07/2776:في

 ".العقد وهو شرط لقبول الدعوى
بينما اتخذت المحكمة العليا موقفا مغايرا مفاده عدم وجوب شهر هذه الدعاوى وهذا بموجب عدة قرارات 

 :منها
ة ــــــراء شهر العريضة الافتتاحيـــــــــــحيث أن إج:" الذي جاء فيه (1) 07/20/1001 :رار الصادر فيـــــالق -

 المتعلق بتأسيس السجل العقاري 17/06/2757 :المؤرخ في 76-57 :رقم مرسومالللدعوى قد استحدثه 
المدنية، وبذلك يكون المرسوم المنوه إليه قد استحدث شرطا  الإجراءاتولم ينص عليه كل من قانون 
المتضمن ولا في القانون انون الإجراءات المدنية احية لم يرد لا في قجديدا لصحة العريضة الافتت
ومن ثمة يوجد التعارض بين القانون والمرسوم المشار إليه وحيث أنه ، إعداد مسح الأراضي العام

تطبيقا لمبدأ تدرج القوانين الذي يقضي بأنه في حالة ما إذا وقع التعارض بين التشريع والتشريع 
ضوع عندما طبقوا يطبق التشريع الأعلى ويطرح التشريع الأدنى، وحيث أن قضاة المو فإنه : الفرعي

 ".طرحوا التشريع الأعلى يكونون قد طبقوا ذلك المبدأ بالمفهوم العكسيو التشريع الفرعي 
 

حيث ولما كانت هذه :" الذي جاء فيه (6)15/07/1000 :الصادر بتاريخ 277012:رقم وكذا القرار -
التي تنص على شهر عريضة رفع الدعوى في حالات محددة  ( 57/76 :رقم من المرسوم 97)المادة 

تلقائيا من طرف  إثارتهاوبالتالي فإن ، المشهرة وردت لحماية مصالح خاصة منها دعوى بطلان العقود
 ".ويعرض القرار المطعون فيه للنقض قضاة المجلس يعد تجاوزا للسلطة،

 

تمسك  –المبدأ :" الذي جاء فيه  (7)17/06/1000 :المؤرخ في 279707 :رقميضا ما ورد في القرار أو 
الطاعن بعدم شهر الدعوى من طرف المدعين الأصليين وعدم مراعاة قضاة الموضوع أحكام المادة 

 " .يعرض القرار للنقض 57/76 :من المرسوم رقم 97
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 .271، صالمرجع السابقحمدي باشا عمر،  (2) 
 . 161، ص 1001لسنة  01 عددالمجلة القضائية، ال (1)
 .270، ص 1007مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، عدد خاص، الجزء الأول، لسنة  (6)
 .277، ص 1007مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، عدد خاص، الجزء الأول، لسنة  (7)
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 :شهرها واجبالاوى ــواع الدعــــــــأن -2
دعاوى فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض  57/76 :من المرسوم التنفيذي رقم 97لقد خصت المادة 

من  727و 25:حقوق مشهرة وهي نفس الدعاوى التي أوجب المشرع شهرها بموجب نص المادتين 
 :المدنية والإدارية وهي الدعاوى الآتية الإجراءاتقانون 

  : Action en resolution النطق بفسخ حقوق مشهرة إلىالدعاوى الرامية  -أ
من القانون  227زاماته والذي تضمنته المادة تالفسخ هو جزاء عن تخلف أحد المتعاقدين بالوفاء بال

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد  :"التي جاء فيهاالمدني و 
في الحالتين إذا اقتضى الحال فسخه، مع التعويض  أوالآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد 

ويجوز القاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما  .ذلك
 ". لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الالتزامات

 .وقد يكون قضائيا وقد يكون بحكم القانون  اتفاقياوالفسخ قد يكون 
 : الفسخ القضائي -

القضاء، أن حل الرابطة التعاقدية لا يقع من تلقاء نفسه، كقاعدة المقصود من فسخ العقد عن طريق 
هو الفسخ الذي يطالب به الدائن أمام ، و (2)لما هذا الإجراء من خطورة بالغة على العقد اعامة، نظر 

 : يكون منصوصا عليه في العقد، وتتمثل شروطه في ما يلي أنالقضاء دون 
إباحة فسخ العقد، هي إعطاء لأن الغاية من  أن يكون العقد المراد فسخه من العقود الملزمة للجانبين -

ه ـــــــــــــــــن الالتزامات التي تقع على عاتقه، حين لا ينفذ المتعاقد الآخر التزامـــد وسيلة للتخلص مـــالمتعاق
 .(1)المقابل

 .  الوفاء إمكانهأن يمتنع أحد المتعاقدين على الوفاء بالتزامه دون سبب مشروع منع  -
المتعاقد قادرا على أن يعيد الحالة إلى ما كانت عليه أولا، فإذا كان رد الحالة إلى أصلها أن يكون   -

ما ثم ذا اشترى شخص شيئا إلم يكن للدائن أن يطلب الفسخ، ف كما كانت قبل التعاقد يير ممكن
 .(6)تصرف فيه لا يستطيع طلب الفسخ لأنه لا يستطيع أن يرد الحال إلى ما كانت عليه

نص  لم يتفق على يير ذلك أو يجب أن يكون هناك اعذار من طالب الفسخ إلى المتعاقد الآخر ما -
 .القانون على ييره

 .صراحة أو ضمنيا عن حقه في طلب الفسخ تنازلألّا يكون الطالب قد  -
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .276، ص 2797المقارن، المؤسسة الوطنية للكتاب، و عبد الكريم، نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري  بلعيور (2)
 676ص  ،2777نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد، الكتاب الأول، الطبعة الثانية، دون دار نشر، و ستيت، بأحمد حشمت أ. د (1)

 .275عبد الكريم، المرجع السابق، ص  وأيضا بلعيور
احمد  .وأيضا د 771، ص 2777دار النهضة العربية،  عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول،.د (6)

 .671حشمت أبو ستيت، المرجع السابق، ص 
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 :بذلك فتتجلى أحكام الفسخ القضائي فيما يلي
الفسخ حق اختياري للمتعاقد فله أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه وليس للمحكمة أن تقضي به من  -

 .تلقاء نفسها
 .الفسخ أمر تقديري للقاضي وله أن يمنح لأحد المتعاقدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك -
بيع رد الثمن إلى المشتري نالك فسخ العقد تعاد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، فإذا كان ه اإذ -
لشيء المبيع إلى البائع، فإذا استحال رد الحالة إلى ما كنت عليه قبل الحكم بالفسخ بأن تعمد المدين او 

 .(2)مثلا ألّا يرد ما استلم من الدائن جاز الحكم بالتعويض
 :الفسخ بحكم القانون -

الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب في العقود : " من القانون المدني 212جاء في نص المادة 
 .تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له ويفسخ العقد بحكم القانون

 لتزام أحد الطرفينه إذا استحال تنفيذ اـــد من تلقاء نفســــح من نص المادة المذكورة بأنه يفسخ العقـــيتض
دون حاجة إلى كأن يكون ملزما بتسليم شيء ثم هلك، وبناء على ذلك تنقضي التزامات الطرف الآخر 

 لكن ليس معنى ذلك أن القضاء يكون بمنأى عن العقد، بل قد يترافع، و اعذار أو حكم قضائي
 . (1)الطرفان أمام القاضي لإثبات استحالة التنفيذ

 

 :الفسخ الاتفاقي -
يقصد بالفسخ الاتفاقي في مجال العقود الملزمة للجانبين، أن للطرفين المتعاقدين الحق في الاتفاق عند 

العقد على أنه يجوز لأحدهما فسخ العقد إذا لم يقم الطرف الأخر بتنفيذ التزاماته الناشئة من هذا  رامــــــإب
 . (6)العقد دون اللجوء إلى القاضي

ولا الفقه شكلا معينا للاتفاق الذي يمكن فسخ العقد  لاتفاقيالم تحدد التشريعات التي نظمت الفسخ 
اتخاذها لإجرائه بل يجوز أن المنفردة، فليست هناك عبارات خاصة يتعين  نوبإرادة الدائ بناء عليه

عبارة تفيد ذلك وكذلك لم تشترط التشريعات أن يكون الاتفاق مثبتا في  ةيكون الاتفاق على الفسخ بأي
 .(7)محررات رسمية أو عرفية مادام العقد الذي يراد فسخه مستقبلا لا يستلزم شكلية معينة

 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ  ـ

للطباعة  ، المؤسسة الفنية 1009 – 1005محمد عبد الظاهر حسين، الأحكام العملية للشهر العقاري في ضوء الفقه والقضاء، طبعة .د (2) 
 .227 – 227ص  والنشر

 .227محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص . د (1)
 .677و ستيت، المرجع السابق، ص بأحمد حشمت أ. د (6)
 .126بلعيور عبد الكريم، المرجع السابق، ص  (7)
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 :في يفسخ الاتفاقالتتمثل شروط 
 .يجب أن يكون هناك اتفاق على الفسخ -
 . يجب أن يكون المقصود من الاتفاق استبعاد الفسخ القضائي -
 .يجب أن يكون سبب الاتفاق على إمكان فسخ العقد هو عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته -

عذار مسألة ضرورية يجب أن على أن الإ ،تتفق جميع التشريعات التي أخذت بالنظرية العامة للفسخ
الفقه  إليهواء كنا بصدد الفسخ القضائي أو الفسخ الاتفاقي وهو ما يتجه يقوم به الدائن نحو مدينه س

 . (2)بالإجماع ويجري به العمل في القضاء
 "  التي جاء فيها من القانون المدني 210الحكم الذي أكده المشرع الجزائري بموجب نص المادة  وهو

يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه 
 وهذا الشرط لا يعفي من الاعذار. بمجرد تحقق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي
 ".الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين

د لا يحتاج أحد ـــــبعد هذا الاعذار وق يكون بعد الاعذار لم يجب الحكم به إلاّ  فإذا اتفق على أن الفسخ
ة النص صراحة في العقد على أن يعتبر مفسوخا من ـــوى الفسخ وذلك في حالــــالمتعاقدين إلى رفع دع

 .تلقاء نفسه بمجرد التأخر في الوفاء بالتزام معين دون حاجة إلى اعذار أو حكم قضائي
 فسخ عقد ناتج أو متعلق بحقوق مشهرة بالنسبة للغير، يجب شهر إلىوحتى تنفذ أثار الدعاوى الرامية 

 .هذه الدعاوى
 

 :الحقوق المشهرة لانبطدعاوى  -ب
وسلمت من الخلل الذي يصيبها كعدم  لكي يكون العقد صحيحا لا بد أن تكون أركانه جميعا قد توافرت

 .التي يوجبها المشرع عند تكوين العقدبعض القواعد القانونية مراعاة 
الشروط لاعتبار العقد صحيحا ضمن نصوص القانون المدني د نظم المشرع الجزائري القواعد و ــــق

على عدم احترامها  لك مباشرة بتنظيم الجزاء المترتبوعقب على ذ 79إلى  77بموجب المواد من 
 .207 إلى 77بموجب المواد من 
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 .677و ستيت، المرجع السابق، ص بأحمد حشمت أ. وأيضا د 525الرزاق احمد السنهوري، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  عبد.د (2)
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  لان هوـــــــالبط، و د أو شرط من شروط صحتهـــذلك فقد رتب البطلان على تخلف ركن من أركان العقـــبو 
وبصرف النظر عن كونها ملزمة للجانبين عبارة عن جزاء صارم وضعه المشرع بالنسبة لجميع العقود، 

ي ــــــــــوع القاعدة التـــــــأو ملزمة لجانب واحد، يير أن الجزاء يختلف من حيث القوة والصرامة باختلاف ن
من أركان العقد كان الجزاء هو ث إذا تخلف ركن ـــ، بحيأوجبها المشرع، ولم تراع عند تكوين العقد

 .البطلان المطلق
 

الأهلية أو أصاب إرادته عيب من  صعا، ولكن أحد المتعاقدين كان ناقأما إذا توافرت أركانه جميو 
 . (2)عيوب الإرادة كان الجزاء اقل صرامة، وهو قابلية العقد للإبطال

 

د التي أوجبها المشرع الذي لم تحترم فيه القواعبذلك فإن البطلان يعني انعدام الأثر القانوني للعقد     
البطلان لا يخرج عن كونه بطلانا مطلقا أو قابلية للإبطال وهو التقسيم الثنائي الذي يأخذ ، و في العقد

 :به الفقه الحديث ويترتب عليه عدة نتائج قانونية هي
 

 يـــــمطلقا، فإن حكمه من الناحية القانونية يعتبر يير موجود وبالتال اباطل بطلانالإذا كان العقد  -
رر ــــــــإلى أن يتقإذا كان العقد قابلا للإبطال فهو موجود ومنتج لأثاره ة، بينما ــأثار قانونيفلا يرتب أية 

 .إبطاله
 أماأو بالتقادم ولا يجوز تصحيحه  جازةبالإلا يمكن إزالة بطلانه باطل بطلان مطلقا الإذا كان العقد  -

 . إذا كان قابلا للإبطال فالأمر على العكس
مطلقا يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه، في حين أن العقد القابل  اإن العقد الباطل بطلان -

 .(1)للإبطال لا يتمسك بطلب إبطاله إلا لمن شرع الإبطال لمصلحته
انعدم ركن من أركان العقد أو كان السبب يير مشروع، فعدم المشروعية وبذلك يكون بطلان العقد إذا 

ن وجد من الناحية  معناه عدم الوجود من الناحية القانونية أو أن القانون لا يعترف بمثل هذا الوجود وا 
 .(6) المادية
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 .229 - 225بلعيور عبد الكريم، المرجع السابق، ص  (2)
 .227عبد الكريم، المرجع السابق، ص  بلعيورد   (1)
الأحكام العملية للشهر العقاري في ضوء الفقه والقضاء، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، حمدي سلامة  محمد عبد الظاهر حسين، .د (6)

 .205، ص 1005/1009وشركاه 
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اعتبار وى الطعن ببطلان التصرف يكون الغرض منها الطعن في وجود التصرف ذاته ومنه ـــــــدعو 
وهذا الانعدام ينال من وجوده أصلا ويكون عن طريق دعوى البطلان ، التصرف منعدما منذ إبرامه

 57/76 :رقم التنفيذي من المرسوم 97المطلق أو دعوى البطلان النسبي وهي التي أشارت إليها المادة 
 .(2)وجوب شهر دعاوى القضاء الرامية إلى نطق بإبطال حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها ب

 

 : Action en révocation مشهرةالحقوق الإلغاء  إلىالدعاوى الرامية  -ج
د إداري ــــمشهرة وهي الدعاوى التي ترمي إلى إلغاء عقالحقوق العاوى الرامية إلى إلغاء ديجب شهر ال
 .(1)العقارية باعتبار أن العقد الإداري يعتبر عقدا ناقلا للملكية ناقل للملكية

 

 :Action en rescision مشهرةالحقوق النقض  إلىالدعاوى الرامية  -د 
 القانون المدني التي جاء 561هي الدعاوى التي ترفع للمطالبة بنقض القسمة الودية وفقا لنص المادة 

بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه لحقه منها يبن يزيد على يجوز نقض القسمة الحاصلة  : "فيها 
 .الخمس سنوات على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة

يجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللمدعي عليه أن يوقف سيرها ويمنع القسمة من 
 ".من حصتهجديد إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص 

في البطاقات العقارية على مستوى المحافظة ( العريضة الافتتاحية للدعوى)يتم شهر الدعاوى القضائية 
 .عن طريق التأشير الهامشي في سجل المحررات المتضمنة العقار موضوع المطالبة القضائيةالعقارية 

رة ـــــالمحافظ العقاري المتواجد بدائ م اثبات هذا الشهر أمام القضاء إما بموجب شهادة تسلم من قبلـــويت
 . (6)اختصاصه العقار المتنازع عليه أو بالتأشير في أسفل العريضة الافتتاحية

 

 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

المطلق وبذلك أرى أن الأقرب إلى وجوب شهر دعاوى إبطال حقوق مشهرة والذي يعني البطلان النسبي دون  97جاء في نص المادة  (2)
 Annulation الصواب استعمال عبارة دعاوى البطلان بدلا من دعاوى الإبطال لأنها أشمل و أعم في المعنى وهي الترجمة الملائمة لعبارة

الرامية إلى إبطال حقوق مشهرة وهذا في حالة ما إذا إختل شرط من  وبذلك يلحق بهذه الدعاوى الدعاوى غة الفرنسيةلالواردة في نفس النص بال
 .كالتدليس، الإكراه، الغلط ، الاستغلال أو الغبنشروط الصحة كإنعدام الأهلية أو وجود عيب من عيوب الارادة 

و ...أو نقض حقوق إلغاءوجوب شهر الدعاوى الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو  57/76 :رقم من المرسوم 97لقد ورد في نص المادة  (1) 
وليس الإلغاء وهو الخطأ الذي تداركه المشرع بمناسبة صدور قانون الإجراءات  التعديلالتي تعني و   révocationهي ترجمة لعبارة  إلغاءكلمة 

الواردة في هذا  الإجراءاتترفع الدعوى أمام القسم العقاري وينظر فيها حسب :" اء فيهاالتي ج 727المدنية والإدارية وهذا بموجب المادة 
 .نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها أوأو التعديل  الإبطال أومع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ ،القانون

 .221جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص . أ( 6)
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 :شهر الدعاوى القضائيةالآثار المترتبة على  -2
 :يترتب على شهر الدعاوى القضائية المذكورة أعلاه جملة من الآثار يمكن تلخيصها في ما يلي

 إن شهر الدعوى العقارية بالمحافظة العقارية لا يترتب عنه وقف الإشهار العقاري للسند، لأن -
ق ــــيستمر في إجراءات شهر الح مهام المحافظ العقاري مهام مستقلة عن إدارة أطراف الدعوى، وبذلك

ة ــــــــالمؤرخ 6957 :ازع فيه ريم قيام النزاع القضائي الذي أشعر بوجوده وهذا ما أكدته المذكرة رقمـالمتن
اف ـــــــالتي لفتت انتباه مديري الحفظ العقاري إلى عدم الأخذ بالطلبات المختصة بإيق 11/06/2776: في

إجراء إشهار متضمن نقل حقوق عقارية، وان الطلبات التي تؤخذ بعين الاعتبار هي الدعاوى القضائية 
أضافت المذكرة بأن الدعاوى القضائية تشهر لغرض حفظ حق المدعي في حالة ، والدعوى الإستعجالية

 .صدور الحكم لصالحه ولا توقف أي إشهار لاحق
ستعجالية القاضية بوقف إجراءات الشهر ويتم إيقاف ار الأوامر الإأما الدعوى الاستعجالية، فيجب إشه

ة صدور ــــــــلو إلى يايفي نص الأمر و  الإيقافد مدة ـــــالشهر لأجل محدد مع التأكيد على ضرورة تحدي
 .حكم نهائي

 

ف ــــــالمذكرة من جواز توقي إليهدم صواب ما انتهت ـــع ،ذا الصددــفي ه رأت الأستاذة ليلى زروقي    
إجراءات الشهر العقاري بناء على أمر استعجالي، لأن التصرف في العقار هو حق دستوري، والحالة 

 .(2)الوحيدة في القانون الجزائري التي توقف تنفيذ العقد الرسمي هي حالة الطعن فيه بالتزوير
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  ــــــــ
 .169مدي باشا، المرجع السابق، ص الاستاذة ليلى زروقي، عمر ح (2)

لقد حصرت الأستاذة ليلى زروقي حق اللجوء إلى استصدار أمر استعجالي بوقف تنفيذ الطعن بالتزوير في العقد الرسمي، وهذا الرأي يير 
ن كان اللجوء الى التصرف  دستوري ولا يوجد ما هو حق دستوري، فإن اللجوء إلى القضاء هو أيضا حق في العقار صائب في نظري، لأنه وا 

للفصل في النزاع واتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية دون المساس بأصل الحق تطبيقا لصلاحيات  يقيد القضاء الاستعجالي
 .واختصاصات القضاء المستعجل 

القانون المدني الجزائري لكن قد من  617/7إن الأستاذة ليلى زروقي حصرت وقف تنفيذ اجراءات الشهر بالعقد الرسمي الذي تحكمه المادة  -
يكون موضوع الدعوى يير المنازعة في العقد الرسمي بل في قرار اداري أو في تنفيذ حكم قضائي، وبذلك فلا مانع من اللجوء إلى القضاء 

يتخذ عن طريق الاستعجال  المستعجل لوقف إجراءات التنفيذ عملا بأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي سمح للقاضي العقاري أن
 .ا.م.ا.ق 712التدابير التحفظية اللازمة في حالة منازعة جدية وفقا لنص المادة 

 .ويكون التوقيف محدد بمدة معينة، وبذلك تحفظ حقوق المدعي بهذا التدبير التحفظي المؤقت إلى ياية الفصل في الدعوى الموضوعية نهائيا 
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فله  بما يشوب التصرف الذي يقدم عليهإحاطة الغير علما هو شهر الدعوى العقارية الهدف من إن  -
وبشهر الدعوى حفظ المدعي ، فيهأن يتراجع عن التصرف أو أن يقدم عليه مع علمه بأن الحق متنازع 

ر ــــا على صدور الحكم فيها، فإن صدر الحكم برفض الدعوى وأصبح نهائيا زال أثـــا معلقـحقه احتفاظ
ر ــــــــوب شهــــبوج 57/76 :ذي رقمــــوم التنفيـــــحكام المرسد اكتفت أـــــلق .شهر الدعوى وأصبح كأن لم يكن

عريضة رفع الدعوى دون أن تشير إلى أثر ذلك الشهر على الغير الذي اكتسب حقا بعد شهر الدعوى 
ر ـــــــأثإلى الحكم الصادر في الدعوى و  هروالغير الذي اكتسب حقا قبل شهر الدعوى، ولا إلى امتداد الش

ة من طرف الغير حسن النية ولا إلى مصير الشهر الوارد على العريضة ــوق المكتسبـــــذلك على الحق
بعد صدور الحكم برفض الدعوى، الشيء  (القيد ) ومنه على البطاقات العقارية أي إلى وجوب زوال 

 .فيما هو آت القانون المقارنحكام حول هذه الآثار في يتطلب البحث في ما وردت فيه من أالذي 
 

  :في القانون المصريآثار شهر عريضة رفع الدعوى  -أ
ع ــــــــ، وكانت هذه الأحكام ترجام القضائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية يجب قيدهاــــلما كانت الأحك

فإنه يجب إعلام الغير بهذه الدعاوى حتى يكونوا في أساسها إلى الدعاوى المرفوعة بشأن هذه الحقوق، 
 . (2)على بينة من الأمر عندما يتعاملون بشأن العقارات المتعلقة بها هذه الدعاوى

ا ــــــمن ذلك إعلام الغير بشأن النزاع المتعلق بالعقارات المرفوع بشأنهالمصري رع ــــبذلك استهدف المشو 
بالإقدام على التعامل مع ملاك هذه العقارات الذين قد تزول حقوقهم هذه الدعاوى حتى يتروى في قراره 

ذ ــــمن اوىـــــــــــرع المصري للغير العلم بهذه الدعــــل المشــكفد ـــ، وبذلك فق(1)عليها إذا ما صدر حكم ضدهم
أو  الإلغاء، إذ أوجب هذا القانون التأشير على هامش الفسخ أو 2716ون التسجيل لسنة ــــصدور قان
 .الرجوع فيها
منه والتي جاء  27ر العقاري تسجيل هذه الدعاوى بموجب أحكام المادة ـــون الشهـــب قانـــوكذلك أوج

يجب التأشير في هامش مسجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون :" فيها
ا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجود

 .الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر فتسجل تلك الدعاوى
ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب 

عقارية وتحصل التأشيرات الأحوال، كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية 
 " .والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وتقييدها بجدول المحكمة

 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .79المحامي وجدي شفيق فرج، المرجع السابق، ص  (2) 
 .629، ص 1009في نظام الشهر، الأقصى للطباعة والتجارة  والتوريدات، القاهرة،  مندي حمزة محمد، السجل العيني ثورة (1)
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ة ــاوى المتعلقـــــر الدعـــــــب شهــد أوجــق 2777ل العيني المصري الصادر سنة ـــالسج فإن قانون ،أيضاو 
الدعاوى المتعلقة بحق :" والتي جاء فيها 61: ادةالمبالحقوق العينية العقارية في السجل العيني بموجب 

أن تتضمن الطلبات فيها  الواجب قيدها، يجب أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفاتعيني عقاري 
شهادة دالة على حصول التأشير بعد تقديم إجراء التغير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا 

 ".في السجل بمضمون هذه الطلبات
إذا تم التأشير بالدعاوى السابق ذكرها في السجل العيني هذه النصوص، يلاحظ أنه  ءاستقرامن خلال 

ترتبت على ذلك أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون خلال خمس سنوات من تاريخ 
 أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل ابتداء منكون حجة على من ترتبت لهم حقوق و صيرورته نهائيا، ي

تاريخ التأشير بهذه الدعاوى في السجل العيني، ومعنى ذلك أن حق المدعي يكون حجة لا من تاريخ 
لا يكون هذا ، و (2)للأثر الرجعي إعمالاالحكم النهائي ولكن من تاريخ التأشير بدعواه في السجل العيني 

عليه في الفقرة  الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص
 .السابقة

ومفاد ذلك أن الحكم الذي يصدر في هذه الدعاوى ويتم شهره يكون لهذا الشهر أثر رجعي ينصرف 
تاريخ شهر الدعاوى المتعلقة به كما أنه لا يكون للأثر الرجعي للحكم أي حجية على من كسب   إلى

 .حقا بحسن نية قبل تسجيل العريضة أو التأشير بها
وى ــــــــع الدعـــر عريضة رفـــــل شهــا عينيا قبــــري أن يكون الغير الذي تلقى حقـــون المصـــــالقانب ـلا يتطل

بل يكفي أن يكون عالما بالسبب الذي  ،بالمدعى عليه ابالتسجيل أو التأشير متواطئا مع المدعي إضرار 
 :تستند إليه الدعوى أي يجب أن يتوافر فيه شرطان هما

جيل عريضة الدعوى أو التأشير ا عقاريا تم شهره طبقا للقانون قبل تســــى حقا عينيـــــون قد تلقــــأن يك -
 .بها
أن يكون جاهلا للسبب الذي تستند إليه دعوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع أو  -

 .(1)الاستحقاق
الكيدية مثلما ورد في القانون المصري رد في القانون الجزائري ما يجب أن يتخذ ضد الدعوى ـــم يـلو 

الذي اعتبر إذا كان الغرض من رفع الدعوى إلغاء العقود أو فسخها أو دعاوى الاستحقاق هو إيجاد 
ات بشأن الحقوق التي ليس فيها مجال للنزاع أصلا حتى يضطر صاحب الحق أن يتفق مع ــعقب

نظم طعنا خاصا يلجأ إليه صاحب الشأن في المدعي على ما فيه منفعة لهذا الأخير، فإنه رأى أن ي
هذه الحالة وذلك بأن يسمح له بالالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإلغاء تسجيل عريضة الدعوى 

 .من قانون الشهر العقاري 29أو التأشير بها طبقا للفقرة الثانية من المادة 
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .207د المنشاوي، المرجع السابق، ص المستشار عبد الحميوأيضا  76يفة، المرجع السابق، ص محمد سعد خل. د (2)
 .277 - 276د الحسيني، المرجع السابق، ص مدحت محم (1)
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يجب أن يطعن المدعي عليه في تسجيل الدعوى فور قيدها و تسجيلها، فإذا مرت مدة طويلة زالت 
 .(2)صفة الاستعجال وأصبح قاضي الأمور المستعجلة يير مختص بنظرها

 

 :في القانون الفرنسيآثار شهر عريضة رفع الدعوى  -ب
شهر الطلبات القضائية الرامية  c °4 28بموجب المادة  07/02/2777 :لقد أوجب المرسوم المؤرخ في

بمجرد شهر الطلب ، و أو أي واقعة ناتجة عن الوفاةاء، إبطال، أو نقض أي اتفاق ـفسخ، إلغ ىـإل
 (1)الحق المنصب على العقار أو على الحق العيني العقاريالقضائي يحوم الشك حول مدى قيمة 

 م يسلم هذا النص ل، يير أنه بهشاشة الحق الذي هو معرض للزوال بأثر رجعييعتبر الغير عالما 
ذلك لأنه أوجب فقط شهر الطلب الافتتاحي للدعوى في حين أن المنازعات المتعلقة  من النقد الفقهي

لم ينص المشرع الفرنسي على التي الأحيان بمناسبة إثارة الدفوع و  بصحة الحق قد تنشأ في يالب
الإلغاء الفسخ و لشهر في دعاوى البطلان و حصره للدعاوى الواجبة اوجوب شهرها، هذا فضلا عن 

في حالة  النقض، في حين أنه استبعد دعوى استحقاق الملكية من وجوب شهر عريضة رفع دعواهاو 
والتي طبقت  c °4 28 وضع الاجتهاد القضائي حدا لمجال تطبيق أحكام المادة كما  (6)المنازعة فيها
، بذلك متهوعدم ملاءالنص نتيجة قصور الأمر الذي أدى إلى إثارة عدة منازعات حولها ( 7)بشكل ضيق

التي يكون الهدف منها المنازعة ضد تصرف يكون تلك القضائية التي يجب شهرها هي  مطالبةفإن ال
، ولم يعد الأمر مقتصرا على عريضة التصرف بأثر رجعي إلغاء إلىهو بدوره تصرفا مشهرا وتهدف 

 .رفع الدعوى بل إلى كل إجراء يهدف إلى المنازعة في حقوق مشهرة
يثيره القاضي من تلقاء نفسه لا الذي عدم شهر الدعوى هو عدم قبولها و  الجزاء المترتب علىإن     

نما هو مرتبط بطلب يقدمه أحد طرفي الدعوى، وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي في و  ا 
القاضي بنقض  D1990 IR 208 :الصادر تحت رقم 15/07/2770 :المؤرخ في عدة قرارات منها القرار

بطال قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم قبول الدعوى ل عدم شهرها دون إثارة هذا الدفع من وا 
 . (7)الخصوم

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 .202وأيضا سعيد سعد عبد السلام، المرجع السابق، ص  277 -277مدحت محمد الحسيني، المرجع السابق، ص  (2)
(1)  
PIEDELIEVRE  Stéphane, op.cit, P 141. 

(3)  MAZEAUD (Henri  Léon et jean),op.cit, P 679.  
(7) DAGOT  Michel, op.cit, p.179 et MARTY Gabriel – RAYNAUD Pierre  par JESTAZ Philippe, op.cit, N° 797.  
(7) (civ 3

e
 27/06/1990 D 1990 IR 208)

 
Irrecevabilité de la demande : viole l’art 30-5 du décret du 04/01/1955 

relatif à la publicité foncière la cour d’appel qui peut déclarer irrecevable une demande tendant à la 
résolution d’un bail à construction retient qu’il n’est pas justifié que cette demande ait été publiée 
qui,s’agissant d’une finalité d’ordre public, son non accomplissement doit être relevé par le juge même si le 
moyen n’a pas été invoqué, alors que les parties ont seules qualité pour invoquer cette fin de non recevoir 
édictée en vue de la protection de leurs intérêts particuliers ( GAZ-PAL 05/02/1991 )  
– civ 3

e
 20/10/2010 n°09-16.640 : Il resulte des articles 28 4° c et 30 5 du decret n° 55 -22 du 4/01/1955 que 

la publication en cours d’instance, de conclusions recapitulatives contenant demande d’ annulation eu 
resolusion de la vente rend ces demandes recevables( Receuil  DALLOZ  11 nov 2010 n° 39) 
 



196 
 

نما فرض امتدادهـــة رفع الدعــد على عدم اقتصار عملية الشهر العقاري على عريضــكما أك  اـــوى وا 
إلى الطلبات الإضافية والطلبات العارضة بشكل عام، وذهب الاجتهاد القضائي إلى أن هذه الطلبات 

صومة بموجب عرائض عندما تتعلق بالطعن في الحقوق العينية العقارية وعندما تبدى أثناء سير الخ
 .يير عريضة رفع الدعوى، فإنه هذه العرائض هي التي يجب أن تكون موضوع الشهر

، لأن الغرض c °4 28 ب مع نص المادة ـــه الاجتهاد القضائي يتناســـل الذي توصل إليــإن الح    
نما يجبود ــــالمبتغى هو إعلام الغير الذي يجب أن يكون على دراية تامة ليس فقط بوج  الدعوى وا 

 . (2)أن يعلم بمختلف الطلبات القضائية التي تتخلل الخصومة، لأنها ترمي إلى الطعن في الحق المشهر
 

 :Attestation notariée (1)الشهادة التوثيقية: ثانيا
التصرف القانوني والواقعة القانونية ولقد سبق التطرق إلى التصرفات إن من بين مصادر الحق، 

إلى أن الوقائع القانونية هي أيضا تكون محل  الإشارةالقانونية الواجبة الشهر بمختلف أنواعها، فتجدر 
ان ــــــــــيقصد بالواقعة القانونية كل فعل أو حدث يقع بفعل الطبيعة أو بفعل إنسو شهر بالسجل العقاري، 

لشخص  رتب عليه أثر قانوني، كاكتساب حق معين لشخص لم يكن له من قبل، وانقضاء حقـــيت
 .انتقاله لآخرو 

ع طبيعية تقع بفعل الطبيعة، ووقائع اختيارية تقع ـــــتنقسم الواقعة القانونية استنادا إلى مصدرها إلى وقائ
كالوفاة التي أن يكون لإرادة الأفراد دور في وقوعها، فالنوع الأول من الوقائع يقع دون . بفعل إنسان

 .والولادة والقرابة الإرثتؤدي لاكتساب الورثة لحق 
 

إذا كانت الوقائع الاختيارية تدخل في نطاق الالتزامات ولا علاقة لها بموضوع السجل العقاري، فإن 
إذ بوفاة الشخص ينشأ للورثة تعني موضوع البحث، الوقائع الطبيعية وتحديدا واقعة الإرث هي التي 

 إليهمفتنتقل لحقوق التي تنتقل إلى الورثة هي الحقوق المالية، ، واالحق في تركة مورثهم وهو الميراث
وكذا  (كحق الانتفاع  )إلا ما كان منها ينقضي بالوفاة  الأصليةملكية التركة وكذلك الحقوق العينية 

 .(6)(...الامتيازحق الاختصاص و كالرهن الرسمي، ) الحقوق العينية التبعية 
والتي جاء  57/57 :من الأمر رقم 27لقد أوجب المشرع الجزائري شهر الشهادة التوثيقية بموجب المادة 

كل حق للملكية وكل حق عيني أخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم  :"اـــفيه
إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية، يير أن نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم 

 ".وفاة أصحاب الحقوق العينية
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) PIEDELIEVRE  Stéphane, op.tic, P 144. 
 "  Attestation notariée"وهي ترجمة لكلمة " بالشهادة التوثيقية "إن تسمية هذه الوثيقة  (1)

،الذي وردت فيه هذه التسمية لأول مرة والتي هي منتقدة لأن الموثق يصدر عدة 07/02/2777: المستمدة من المرسوم الفرنسي المؤرخ في
 ." Attestation d’hérédité" شهادات قد تلتبس بالشهادة الحالية لذا يفضل البعض عبارة شهادة الإرث بدلا من الشهادة التوثيقية 

 .وما بعدها 99ان بن علي الهشامي، رسالة دكتوراه، المرجع السابق، ص علي بن عز .د (6)
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يتضح من هذا النص أن المشرع اعتبر الوفاة واقعة مادية تنقل الملكية من المورث إلى الورثة بمجرد 
 من المرسوم رقم 72جاء في نص المادة ، وكما الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة صاحب الحق العيني

كل انتقال أو إنشاء أو انقضاء لحقوق عينية عقارية بمناسبة أو بفعل الوفاة ضمن الآجال :" 57/76
 ..."يجب أن يثبت بموجب شهادة موثقة 77المحددة في المادة 

منه  72و 70: يتضح من هذا النص أن المرسوم التنفيذي أورد الشهادة التوثيقية ضمن أحكام المواد
 ."تمام الإجراء إأجل  –لوثائق المودعة  قصد إشهارها ا" ضمن القسم الثاني تحت عنوان 
 فاة إلى الورثة منذ تاريخ الوفاةكانت الملكية تنقل بفعل الو  إنأنه و  72يقصد المنظم من نص المادة 

يير أن انتقال أو إنشاء أو انقضاء لهذه الحقوق يجب أن يكون بموجب شهادة توثيقية والتي يحررها 
م كل ـق أو تهـــــداد عقود تتعلـــــــمن تلقاء أنفسهم بمناسبة إعأو الموثقون إما بناء على طلب الأطراف 

 .التركة أو جزء منها
 :ستخلص من استقراء النصوص المذكورة ما يليي
 .الحقوق العينية العقارية هي المعنية وليست الحقوق المنقولة -2
 "د إعداد عقود لكل أو جزء منها ــــوعن"يجوز أن تنصب الشهادة التوثيقية على جزء من التركة  -1

ذا كانت أيلولة العقارات إلى الوارث بمقتضى حق الإرث، إنما تترتب على مجرد واقعة مادي ي ـــــة هــــــــوا 
المورث وقيام سبب الإرث بالوارث، لا على تصرف من التصرفات القانونية، فلم يكن هناك وجه موت 

 .(2) لجعل انتقال الحق إلى الوارث متوقفا على شهره
 

إن الهدف من استحداث هذه الشهادة لشهر حق الإرث في مجموعة البطاقات العقارية هو تطبيق مبدأ 
 .على سلسلة انتقال الملكية العقاريةالأثر النسبي للشهر ووسيلة للحفاظ 

من المرسوم خلال أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي  77يتم إعداد الشهادة التوثيقية وفقا لنص المادة و 
كما  ا كان أحد المعنيين يسكن بالخارجقدم الالتماس إلى الموثق، ويرفع هذا الأجل إلى أربعة أشهر إذ

 ( 07)الموثق أكثر من ستة  إلىمسؤولين مدنيا إذا قدم الالتماس يكون أصحاب الحقوق العينية الجدد 
 77 أشهر بموجب قانون المالية لسنة 06 إلىأشهر بعد الوفاة، علما بأنه تم تعديل مدة شهرين ورفعها 

بالنسبة للشهادات بعد الوفاة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تحرير : " منه والتي جاء فيها  62المادة 
يمكن أن تقوم . يمدد هذا الأجل إلى خمسة أشهر إذا كان أحد المعنيين مقيما بالخارج. المحرر

المسؤولية المدنية للمالكين الجدد بالحقوق العينية إذا كان التسخير المحرر أكثر من ستة أشهر من 
 . (1) "الوفاة

 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .607قانون الشهر العقاري، المرجع السابق، ص  المنجي، محمد. د (2)
 . 2779لسنة  79عدد الرسمية الجريدة ال (1)
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انتهت  وجوبها لإثبات الصفة في التقاضي قضائيا حول مدىالتوثيقية جدلا فقهيا و  لقد أثارت الشهادة
ف ــــا مع موقـــــالعلي د تضارب موقف المحكمةـــ، فبالرجوع إلى الاجتهاد القضائي فقبمواقف متضاربة

 .مجلس الدولة حول ذلك
لا تشترط الشهادة التوثيقية لإثبات الصفة في التقاضي قد صدر عن المحكمة العليا عدة قرارات لف

 :منها
ث من المقرر قانونا أن ـــوحي:" والذي جاء فيه (2)25/02/1005 :المؤرخ بتاريخ 672690:القرار رقم -

من الأمر  27/1نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري من وفاة أصحاب الحقوق العينية وهذا طبقا للمادة 
من قانون  215المتضمن إعداد السجل العقاري ومسح الأراضي، فضلا عن كون المادة  57/57: رقم

 .الأسرة نصت على أنه يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو حكما
حيث أن المادتين المذكورتين لا تشترطان الإعداد السابق للشهادة التوثيقية لممارسة دعوى قسمة 

 .التركة
المذكورة  27/1 سيما المادةلاحيث أن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قد خالفوا القانون، 
 ".للنقض والإبطالأعلاه، مما يجعل قرارهم مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ويعرضه ذلك 

حيث ومادام أن الأمر يتعلق :" والذي جاء فيه (1)20/07/1009 :المؤرخ بتاريخ 776607:القرار رقم -
بعدم التعرض للحيازة بين مالكين على الشيوع على حد ما أفادته كتاباتهم، فإن الصفة والمصلحة 

، لثبوت العلاقة المباشرة المدنيةانون الإجراءات ق 777متوفرتان عند كلا الطرفين بمفهوم المادة 
أما الشرعية والتأسيس القانوني للطلبات .كل واحد من الطرفينواقعية بين الأرض موضوع النزاع و ال

 .فذلك ما كان يجب مناقشته في الموضوع
فإن الشهادة في حالة ما إذا ثبت أن الطرفين حقيقة شريكين في الشيوع، حيث إضافة إلى ذلك، و 

تشترط بين الشركاء في الشيوع مهما كانت طبيعة الدعوى بينهم، لأن إثبات نقل الملكية  التوثيقية لا
 .من الهالك إلى الوارث يطلب في مواجهة الغير الأجنبي عن الميراث فقط

حيث كان يتعين بالتالي على قضاة الموضوع التأكد من مدى ثبوت الحقوق التي ادعى بها الطرفين 
ذا ثبتت حالة الشيوع بينهما، الفصل في الدعوى طبقا للقواعد الخاصة على الأرض موضوع النزاع ، وا 

   .بالملكية الشائعة
في تطبيق  اؤو أخطد حيث بامتناعهم عن ذلك وعدم قبولهم الدعوى شكلا يكون قضاة الموضوع ق

 ".القانون وعرضوا بالتالي قرارهم للنقض
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 .272، ص1020المحكمة العليا عدد خاص، الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء الثالث لسنة  مجلةأنظر ( 2) 
 .277، ص1020المحكمة العليا عدد خاص، الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء الثالث لسنة  أنظر مجلة( 1)
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ن كان عقدا تصريحيا ا  للملكية حتى و كما اعتبرت المحكمة العليا الشهادة التوثيقية عقدا رسميا ناقلا 
تعد الشهادة : دأـــــــالمب:" ذي جاء فيهـالو  11/07/1007 :المؤرخ في 175727:ذا بموجب القرار رقمـــــوه

ن كانت عقدا تصريحيا، متى استوفت إجراءات الشهر عقدا رسميا ناقلا ملكية الأملاك التوثيقية  حتى وا 
 . " العقارية إلى الورثة سواء في أشياء أو بالحصة المفرزة

 :بينما صدر عن مجلس الدولة القرارات التالية
" يير منشور "  (2)20/05/1000 :المؤرخ في 107771:رقم  -الغرفة الأولى  –قرار مجلس الدولة  -

لكن حيث أن المستأنفين لم يستطيعا أن يثبتا بعقد توثيقي رسمي انتقال الملكية :" والذي جاء فيه 
من  72المزعومة للقطعة الأرضية موضوع النزاع من والدهما المتوفى إليهما كما تشترطه أحكام المادة 

 .17/06/2757: المؤرخ في 57/76: المرسوم رقم
لإثبات انتقال الملكية بصفة رسمية من صاحبها  –إجراء إجباري مسبق  -ط هو حيث أن هذا الشر و 

 .الأول عند وفاته إلى الوارثين
وحيث أن المستأنفين لم يقوما بهذا الإجراء القانوني والإلزامي قبل رفع دعواهما المتعلقة بالاعتراف 

 96/671 :حكام المرسوم رقمبالملكية على القطعة الأرضية المتنازع من أجاها في إطار تطبيق أ
 .12/07/2796: المؤرخ في

تعتبر دعوى سابقة لأوانها ما دام أن المستأنفين لم يقوما بالإجراءات القانونية الأولية لإثبات ... 
و لإثبات نقل ملكية هذا الأخير بصفة رسمية إلى مورثيه " ع. ش" صفتهما كوارثين شرعيين للمرحوم 

 " .كما يستلزمه القانون
والذي  (يير منشور)، مجلس الدولة الغرفة الثانية (1)22/02/2777:المؤرخ في 277271:القرار رقم -

لو كان حتى و  حيث أنه من الثابت أنه لا يمكن شراء أو نقل حق الملكية بمجرد تصريح:" ... جاء فيه
 .العقارقل ملكية نات الملكية بموجب سند صحيح يكرس نه يجب إثبا. ذلك أمام الموثق

لا يمكن أن يأخذ التصريح التوثيقي ولا المستخرج من المحافظة العقارية  –قضية الحال  – وأنه في
 .والذي ما هو إلا شهر شهادة الموثق لا يير مرتبة عقود الملكية

 "  .وأنه بالنتيجة فإن القرار المستأنف أحق عندما رفض دعوى المستأنفين لعدم إثبات صفتهم كمالكين
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 .77، ص 1001في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا، دار هومة،  القضاء العقاريحمدي بشا عمر،  (2) 
 .77المرجع السابق، ص حمدي بشا عمر، (1)
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 :موقف الفقه من مدى وجوب الشهادة التوثيقية لاثبات صفة التقاضي -
يطرح نفسه حول معرفة ما إذا كان من الممكن التمسك أمام هذا الجدل القضائي يبقى السؤال الذي 

ثباتها بمجرد فريضة فقط، أم يجب إثبات ذلك بموجب الشهادة التوثيقية؟  بصفة مالك لأموال التركة وا 
بأنها تعتقد أن الفريضة لا تكفي لإثبات صفة المالك في  (2)إجابة على ذلك ترى الدكتورة ينيمة لحلو

هادة التوثيقية هي التي تثبت انتقال ملكية الأموال إلى الورثة على أساس مثل هذه الدعاوى وأن الش
 .الفريضة المحررة قانونا

 الشهادة التوثيقية أمام المحكمة لا يمكن من ثمة قبول دعوى القسمة أو دعوى الاستحقاق إلّا إذا قدمت
، ولا ا فعلام إثبات ملكيتهلا يمكن أن تنصب القسمة بين الشركاء في الشيوع إلا على أموال يمكنهكما 

ق بتأسيس السجل العقاري المعدل المتعل 57/76 :رقم من المرسوم 72تعني الفقرة الثالثة من المادة 
 .رفع دعوى القسمة في يياب الشهادة التوثيقية إمكانية المتمم،و 

التركة بدون منازعة إنها تعني حالة تصفية  وى القسمة، بالعكســـــفهذه الفقرة لا تتعلق بحالة رفع دع
 .الشهادة التوثيقية ضمن الآجال المقررة لشهر

كان  كذلك الأمر بالنسبة لدعاوى الاستحقاق، على من يدعي حق ملكية على المال العقاري الذي
 .(1)والوثيقة المقررة لذلك هي الشهادة التوثيقية مملوكا لمورثه، أن يثبت ذلك 

ذا كان الأ  للقانون والفقه والقضاء في الجزائر، فما موقف القانون المقارن من ذلك؟مر كذلك بالنسبة وا 
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مقال منشور بمجلة  677657:على القرار رقمتعليق . دور الشهادة التوثيقية المحررة بعد الوفاة. ينيمة لحلو، إثبات صفة الوارث. د (2) 
 .وما بعدها 107المحكمة العليا عدد خاص، اجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء الثالث، ص 

الذي وضعت نصوصه )  09/07 :هذا بالاحتكام إلى نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية  رقمأرى أنه يجب حسم هذا الخلاف و  (1) 
والذي لم يرد فيه أي نص حول مدى ...( التي كانت مطروحة قبل صدوره مثل وجوب شهر عريضة رفع الدعوى  الإشكالاتمن  حدا لكثير

مطلوب وجوب تقديم الشهادة التوثيقية لإثبات صفة المدعي،لذلك فلا يمكن أن تقيد رفع الدعوى بتقديم هذه الشهادة التوثيقية طالما أن وجوبها 
صفة المدعي وكذا  لإثباتاء الحقوق العينية العقارية أما المنازعة فيها عن طريق المطالبة بتقسيم التركة فعقد الفريضة كاف فقط لانتقال أو إنش

 .المدعي عليه
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 :حق الإرث في القانون المصريشهر  -
 من قانون السجــــــــــــــــل العيني التــــــــــــي  60يجب قيد حق الإرث في القانون المصري وفقا لنص المادة 

يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية، بقيد السندات المثبتة :" جاء فيها 
لى أن يتم هذا القيد لا  لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وا 

 .في حق من هذه الحقوقيجوز للوارث أن يتصرف 
يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا و 

 .يقبل القيد إلّا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني
إليه في المادة  وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار

 ".الثانية من قانون الإصدار
يجب شهر حق الإرث  :"من قانون الشهر العقاري التي تنص على أنه  26وهذه المادة تقابل المادة 

بتسجيل الشهادات الوراثية الشرعية أو الأحكام النهائية أو ييرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع 
لى أن يتم هذا التسجيل لا  قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية، وذلك بدون رسم وا 

 .يجوز شهر أي تصرف من الوارث في حق من هذه الحقوق
على جزء من عقارات التركة، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء  الإرثصر شهر حق تويجوز أن يق

 " .وحده يبنى على أساسها تصرفات الورثة
 

إلا انه لم يرتب على عدم  الإرثولو انه أوجب شهر حق  ،المشرع المصريالواضح مما سبق أن     
وهو عدم تمكين الوارث من شهر أي تصرف يصدر منه في حق من الحقوق  اواحد اسوى أثر  إجرائه

لا يتوقف على شهر حق  إليهميراثا عن مورثه، بمعنى أن انتقال الحق  إليهالعينية العقارية التي آلت 
جميع حقوقه في التركة بمجرد وفاة المورث، ويعتبر تصرف الوارث في هذه  إليهبل تؤول  ،الإرث

الذي أباح  الإرثمن مالك ولكن لا يجوز شهره حتى يتم شهر حق  االحقوق تصرفا صحيحا صادر 
ذا الجزء الذي تم شهره وحده يعتبر هعلى أن القانون تجزئته فيجوز قصر الشهر على جزء من التركة 

 .(2) يباح للوارث شهر تصرفه إلا إذا كان في حدود نصيبه في هذا الجزءولابذاته  اقائم
واحتاج  إذا تصرف في عقار تلقاه بالميراثشهر حق الإرث أوجب المشرع المصري وبذلك يتضح بأن 

تيسيرا لوضع نظام لأصل الملكية في التصرفات، و ذلك ضبطا مر إلى شهر هذا التصرف الأخير، و الأ
 .(1)العينية السجلات
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 .755محب الدين محمد سعد، المرجع السابق، ص . د (2)
 .70وجدي شفيق فرج، المرجع السابق، ص . د (1)
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تخلف التسجيل هو عدم انتقال الملكية كما هو الحال في التصرفات عن يتضح مما سبق بأن الجزاء 
ا ــــــو جعل التسجيل شرطـــفل، هــــرد وفاتـــلك المتوفى لمجـرج من مـــة تخــة ومرجع ذلك أن الملكيـــالقانوني

تمام التسجيل، لذلك فقد لانتقالها إلى الوار  ث لبقيت عقارات التركة بلا مالك في الفترة ما بين الوفاة وا 
اكتفى المشرع بأن جعل جزاء عدم التسجيل هو عدم تسجيل أي تصرف يصدر من الوارث في أي 

 .عقار من عقارات التركة ما لم يكن حق الإرث قد تم تسجيله بالنسبة لهذا العقار
لى تسلسل أصول الملكيات ن الهدف من شهر حق الإرث مجرد التوصل إعلى هذا النحو يكو     

ولذلك أوجب المشرع شهر حق الإرث باعتباره عملا أوليا لازما لشهر كل تصرف يجريه ، العقارية
را ـــــــــمن ثمة فالوارث لا يكون مجب، و وثة من تلك التصرفات واجبة الشهرالوارث في العقارات المور 

 .طالما لم يقدم على التصرف في عقارات التركةعلى التسجيل 
 

نما مجرد إن عدم شهر حق الإرث لا يترتب عليه بطلان تصرف الوارث في العقارات المو      روثة وا 
فإن تصرف الوارث في عقار من عقارات التركة يرتب على عاتق الوارث  ولذلك، عدم إمكان شهرها

بتسجيل حق الإرث باعتباره إجراء لازما لنقل الحق  التزاماالتزاما بنقل الحق المتصرف فيه، ومن ثمة 
 .(2)المذكور

 

 :فرنسيحق الإرث في القانون الشهر  -
ي تلك ــــــه 07/02/2777 :ادة التوثيقية في ظل المرسوم المؤرخ فيـــالشها في القانون الفرنسي، فإن ـأم

ويجب أن تتضمن عدة بيانات  (1)بعضهم بتدخل من ذوي الحقوق أوو  الشهادة التي يحررها الموثق فقط
د يشه، و من ذات المرسوم والتي تتعلق بجميع المعلومات الخاصة بنقل أموال التركة 17المادة  احددته

 . (6)الحقوق التابعة للتركة انتقلت للورثة والموصى لهمالموثق بمقتضاها بأن الأموال و 
 الذي يقوم بشهرها بمحافظة الرهونالشخصية و الموثق وتحت مسؤوليته هذه الشهادة تعد من طرف 

 .  (7)بعد التأشير بقراءة محتواها على الأطراف والتي تكون مؤرخة وموقعة من طرفه
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .679ص  ،مصطفى محمد الجمال، نظام الملكية، دار الكتاب الحديث. د (2)
(1) DAGOT Michel, la publicité foncière, puf.coll.Thémis, 1

er
 éd. 1981, P 172. 

(3)  civ 3
e , 11/05/ 2011 n° 9-17.138 : selon les aciticles 29 et 28 du dec n° 55- 22 du 04/01/1955 portaint 

reforme de la publicite fonciere, dans les delias fixis a l’ article 33 toute transmission ou constitution par 
deces de droits reels immobiliers doit – etre constatee par un attestation notariee indiquant 
obligatoirement si les successibles ou legataire ont accepte et precisant eventuellement les modalites de a 
cception. Recueil DALLOZ, 2011,P 1416    
(4) PIEDELIEVRE  Stéphane, op.cit, P131 – 132. 
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 ب الثانيـــــــــــالمطل
الإجراءات المدنية  المدني وقانون لقانونلالمحررات الواجب شهرها وفقا الحقوق و 

 والإدارية والقوانين الخاصة الأخرى
 

وبعض  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون القانون المدني و ررات ضمن أحكام لقد وردت عدة مح
 هبناء على هذو  وسيلة من وسائل الشهر المحددة قانونابالقوانين الخاصة، أوجب المشرع شهرها 

 .لواجب شهرهاالحقوق اصادر حاولت جمع مختلف المحررات و الم
 :إلىيقسم المطلب من ثم 
 .الواجب شهرها وفقا للقانون المدنيالمحررات الحقوق و : الأولالفرع     
 .الإداريةررات الواجب شهرها وفقا لقانون الإجراءات المدنية و المحو  الحقوق: الفرع الثاني    
 .المحررات الواجب شهرها وفقا للقوانين الخاصة الأخرىالحقوق و : الفرع الثالث    

 
 الأولرع ـــــــــــالف

 وفقا للقانون المدنيلواجب شهرها المحررات االحقوق و 
 ولاتـــوالمخالصات والح تتمثل الحقوق الواجبة الشهر الواردة في القانون المدني الجزائري في الشفعة

فضلا عن الحقوق الأخرى المتمثلة في الحقوق العينية الأصلية والتبعية التي تناولها المشرع بموجب 
 .ومراسيمه التنفيذية 57/57 :أحكام الأمر رقم

 حق الشفعة: أولا
 بما أنه لم يسبق تناول حق الشفعة ضمن أحكام القانون الأخير، وانفرد بها القانوني المدني، فإنني 

 .رأيت ضرورة التعرض لها حسب المصدر الذي وردت به وهو القانون المدني
بوجوب  ، وهذا905 إلى 577من : أوجب المشرع الجزائري شهر حق الشفعة وفقا لنص الموادد ـــلق

 .وكذا الحكم الصادر فيها تسجيل الإعلان بالريبة في الشفعة
تري الشفعة هي رخصة تجيز الحلول محل المش:" من القانون المدني  577المادة نص جاء في لقد 

 ."الشروط المنصوص عليها في المواد التاليةفي بيع العقار ضمن الأحوال و 
يثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاة الأحكام التي ينص عليها الأمر :" أنه 577كما جاء في نص المادة 
 :المتعلق بالثورة الزراعية

 .لمالك الرقبة إذا بيع الكل أو البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة -
 .للشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي -
 ."لها أو بعضهالصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة ك -
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 في الملكع الضرر الذي ينشأ بسبب الشركة ـــــالإسلامية، وشرعت لدفة نظام مصدره الشريعة ــــلشفعا
 .الرقبة عن طريق الأخذ بالشفعة إلىكضم حق الانتفاع وهي تفيد في جمع ما تفرق من حق الملكية 

 .(2)لغير الشريك وهي تساعد على عدم تجزئة الملكية، إذ تؤدي إلى عدم بيع العقار
المبيع كله أو بعضه، ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن  تملك العقار"  :والشفعة هي

 (1)" .والمؤن
 

لقد اشترط القانون على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن ريبته فيها إلى كل من البائع والمشتري     
لّا سقط حقهذي يوجه إلي اــــا من تاريخ الإنذار الــل ثلاثين يومـــفي أج ب ـــــــيج، و لبائع أو المشتري وا 

لّا كان هذا التصريح باطلا  التصريح بالريبة في الشفعة بعقد رسمي يعلن عن طريق كتابة الضبط، وا 
من القانون  900و 577: وهذا وفقا لنص المادتينإلّا إذا كان مسجلا  ،ولا يحتج بالتصريح ضد الغير

 .المدني
 

رع ــــفضلا عن وجوب تسجيل التصريح بالريبة في الشفعة ليكون نافذا في حق الغير، فإن المشو     
هذا وفقا الذي يكون سندا لملكية الشفيع و أوجب أيضا إشهار الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة و 

 .من القانون المدني 906لنص المادة 
ة للغير، فقد ــــمرده إلى أنه قد تترتب عليه آثار بالنسبل التصريح بالريبة في الشفعة ـــإن اشتراط تسجي

يتعامل المشتري مع الغير ريم إعلان الريبة في الأخذ بالشفعة، فيحصل الغير بحسن نية على حقوق 
عينية، فإذا لم يسجل الإعلان فلا توجد وسيلة يعلم بها الغير بحق الشفعة الذي يهدده، وتبقى الحقوق 

 .(6)ولكن بعد تسجيل إعلان الريبة لا يحتج بحقوق الغير على الشفيع ،حةالتي حصل عليها صحي
داع ثمن البيع والمصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما على الأكثر ــــإي 902د أوجبت المادة ــــلق

فإن لم يتم  ،هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعةمن تاريخ التصريح بالريبة في الشفعة بشرط أن يكون 
 .الإيداع في هذا الأجل سقط الحق في الشفعة

 

المشتري أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في أجل ثلاثين ع دعوى الشفعة على البائع و ــــترف    
 .انون المدنيمن الق 901يوما من تاريخ الإعلان وهذا وفقا لنص المادة 

 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .767خيري، المرجع السابق، ص  محمد. د (2)
 .672، ص  محمد كامل مرسي، شهر التصرفات العقارية، الطبعة المنقحة، المرجع السابق. د (1)
 .292محمد كامل مرسي، المرجع السابق، ص . د (6)
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يلاحظ أن القانون المدني لم تفرض أحكامه إشهار عريضة رفع دعوى الشفعة واكتفى بوجوب تسجيل 
 ةــــائي النهائي الصادر بثبوت الشفعفي الشفعة حماية للغير وكذا بوجوب شهر الحكم القضفي الريبة 

كما أن المحكمة العليا أكدت على أن دعوى الشفعة لا تدخل ضمن الدعاوى المذكورة على سبيل 
 17/07/1000 :المؤرخ في 277765 :ضمن القرار رقم 57/76 :من المرسوم رقم 97الحصر في المادة 

تدخل دعوى الشفعة ضمن الدعاوى المذكورة على سبيل الحصر في المادة  لا :المبدأ:" والذي جاء فيه
وى الطاعنة شكلا ـــــــ، ومادام القرار المطعون فيه صرح برفض دع75/76 :رقم التنفيذي من المرسوم 97

 (2)"ورة بسبب عدم شهر عريضة دعوى الشفعة فإنه أخطأ في تطبيق مقتضيات المادة المذك
ادر في الشفعة ــــي النهائي الصـــم القضائــر الحكـــوشهل والتصريح في الريبة في الشفعة ـــــإن التسجي

يترتب عليه أثر هام وهو انتقال ملكية العقار المشفوع فيه من البائع إلى الشفيع نتيجة لحلول الشفيع 
ع ويجب ــــبثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيادر نهائيا ـــم الصــبذلك فإن الحكو   (1)محل المشتري

 .تسجيل هذا الحكم
 

قانون ، يرى الدكتور إبراهيم أبو النجا بأن الشفعة في ظل عن علاقة عقد الشفعة بالشهر العقاري    
 الذي يصدر لصالحه في دعوى الشفعةالسجل العيني ليست سوى وسيلة تمكن الشفيع من قيد الحكم 

در الحق العيني أي حق ملكية العقار الذي انتقل إلى ــــد الحكم الصادر في الشفعة هو مصـــــــوأن قي
أن الشفعة لا تزال في ظل قانون السجل بيرى الدكتور ياسين محمد يحي وخلافا لهذا الرأي  (6)الشفيع

يقرر الحق أن الحكم الصادر في دعوى الشفعة إنما ا من مصادر الحق العيني الأصلي و العيني مصدر 
 .(7)بالشفعة إذا توافرت شروطهما

 

 والحوالات  المخالصات: ثانيا
حيث جاء فيها ما  975ولات في القانون المدني في المادة ـــــنص المشرع على المخالصات والحلقد 
نافذة في حق كذلك  لاتكون المخالصات بالأجرة مقدما لمدة تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالات:" يلي

ذا كانت المخالصة أو  الدائن المرتهن، إلا إذا كان تاريخها ثابتا وسابقا لتسجيل تنبيه نزع الملكية، وا 
لمدة تزيد على ثلاث سنوات فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا سجلت قبل قيد الحوالة 
لا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة المق. الرهن  "تضي الوارد في الفقرة السابقةوا 

 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .257، ص 1007الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء الأول،  (2)
ي بما أن دعــــــوى الشفعة تعتبر من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري وتنصب على تغيير حقوق مشهرة ونقلها من البائع إلى الشفيع، إنن -

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 727و 25: شهرها عملا بنص المادتينوجوب أرى 
 .277المحامي وجدي شفيق فرج، المرجع السابق، ص ( 1)
 .777المرجع السابق، ص في التشريع المصري،  ابراهيم أبو النجا، السجل العيني. د  (6)
 .105ياسين محمد يحيى، المرجع السابق، ص . د  (7)



206 
 

يتضح من هذا النص أن المخالصة هي تلك المبالغ التي تدفع مقدما إلى مالك العقار كثمن إيجار 
لة فيقصد بها حوالة المنتفع من الإيجار الذي دفع ثمنه العقار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، أما الحوا

وسواء تعلق الأمر بمخالصة أو بحوالة فإن . مقدما إلى شخص آخر ليحل محله في العقار المؤجر
 لــــدائن المرتهن قبــكلاهما يثقل العقار وينقص من قيمته ولذلك يجب أن يعلم به كل من الحائز وال

 .بدء سريان عقد الايجار

 الثانيرع ـــــــــــالف
 قانون الإجراءات المدنية والإداريةها وفقا لواجب شهر الالمحررات الحقوق و 

لقد أوجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية شهر بعض المحررات لأهميتها ولما يرتبه شهرها من 
حكم الرسو والمزاد وهي تتمثل في أمر الحجز العقار، إنذار حائز العقار وورقة ثار بالنسبة للغير و آ

 :المحررات التي سوف يتم تفصيلها فيما يلي
 

 :قيد أمر الحجز العقاري: أولا
يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي لأمر :" انون الإجراءات المدنية والإداريةق 517جاء في المادة 

ذا كان العقار و بتأمين عيني للغير، وجب القيام أو الحق العيني العقاري مثقلا /الحجز إلى المدين، وا 
 .بالتبليغ الرسمي بأمر الحجز إلى هذا الأخير مع إخطار إدارة الضرائب بالحجز

التبليغ الرسمي، يباع العقار  من تاريخ (2)ينذر المدين بأنه إذا لم يدفع مبلغ الدين في أجل شهر واحد 
 .أو الحق العيني العقاري جبرا عليه/و
ر ـــــــــعلى الفور، أو في اليوم الموالي للتبليغ الرسمي كأقصى أجل في مصلحة الشهودع أمر الحجز ـــي

أو الحق العيني العقاري محجوزا من تاريخ /قيد أمر الحجز، ويعد العقار والعقاري التابع لها العقار، ل
 ".القيد

د الذي يتم به شهر أن المشرع حدد طريق القيمن نص المادة المذكورة أعلاه يقصد بالفقرة الأخيرة 
الغير ليعلم بما حل لمالك تنبيه نزع ملكية العقار والمقصود بالقيد هو شهر التصرف بقصد رعاية 

 .فيمتنع عن التعامل معه العقار
 

ويترتب على القيد أثار خطيرة قدرها المشرع لمصلحة ومنفعة الحاجز لا المدين، وليس معنى هذا     
ك به كذلك على اعتبار أن ــلك التمسـيكون للغير فقط، بل أن المدين يم ك بالبطلانـــق التمســـأن ح

بتحديد مواعيد مناسبة لها التعجيل لبيع العقار وبانتهاء سم الإجراءات التالية للتنبيه، و المشرع قصد بر 
 . (2) الحالة القانونية الناشئة عن الحجز، حتى لا يظل المدين مهددا فترة طويلة بسبب تعنت دائنه

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .15ص  1005، المجلد الخامس، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، (أوراق متفرقة واجبة الشهر)محمد المنجي، موسوعة الشهر العقاري . د (2) 
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يضع حدا لما قد يحدث بسبب تعنت بعض الحاجزين، ولذلك فإما أن فإن هذا الإجراء بمعنى آخر 
 ونــا في المواعيد وبالخطوات التي حددها القانيسجل التنبيه حتى تسري أثاره ثم يتم بيع العقار جبر 

ما أن يظل التنبيه كإجراء يبدأ به التنفيذ ويتحرر العقار وتعود للمدين حرية التصرف فيه  . (2)وا 
ذا كان الدائن الحاجز، دائنا ممتازا، له تأمين عيني على العقارات المراد حجزها، يقوم بالتبليغ  وا 

لى الكفيل العيني إن وجدلحجز إلى حائز الرسمي لأمر ا لحائز العقار ، ويكون العقار المرهون، وا 
الخيار بين الوفاء بالدين أو التخلية أو قبول إجراءات الحجز والبيع وفقا  ،المرهون أو الكفيل العيني

 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية 517لنص المادة 
شهادة عقارية إلى المحضر يجب على المحافظ العقاري، قيد أمر الحجز من تاريخ الإيداع وتسليم     

لا تع (09)ن الحاجز خلال أجل أقصاه ثمانية ـــأو إلى الدائ يـــالقضائ ات التأديبية ـــرض للعقوبــــأيام، وا 
ة جميع القيود والحقوق تتضمن هذه الشهاد، ويجب أن عليها في التشريع الساري المفعولالمنصوص 

 519المثقلة للعقار أو الحق العيني العقاري وكذا أسماء الدائنين وموطن كل منهم وفقا لنص المادة 
 .قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن 

 

وه بهامشه ـــة الإيداع، وينــــر تاريخ وساعـــام المحافظ العقاري بقيد أمر الحجز، يجب ذكـــــد قيــــعن    
وبترتيب ورود كل أمر حجز سبق قيده، مع ذكر اسم ولقب وموطن كل الدائنين والجهة القضائية التي 

 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية 517أصدرت أمر الحجز وفقا لنص المادة 
 

 :قيد إنذار حائز العقار: ثانيا
أو الحق العيني العقاري، مثقلا بتأمين عيني وانتقلت ملكيته بعقد رسمي مشهر إلى /وإذا كان العقار 

لا  الغير قبل قيد أمر الحجز، وجب إنذار الغير الحائز وتكليفه بدفع مبلغ الدين أو تخليته العقار، وا 
 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية 567بيع العقار جبرا عليه وفقا لنص المادة 

وز للمدين المحجوز عليه، ولا لحائز العقار، ولا للكفيل العيني، بعد قيد أمر الحجز بالمحافظة ـــلا يج
 ولا أن يرتب تأمينات عينية عليه أو الحق العيني العقاري المحجوز،/العقارية، أن ينقل ملكية العقار و

لاّ   .المدنية والإداريةقانون الإجراءات  567فقا لنص المادة هذا و كان تصرفه قابلا للإبطال و  وا 
 

زع ـل تسجيل تنبيه نــــل قبــــد مسجـــملكية العقار بعق إليهالمقصود بحائز العقار، كل شخص آلت     
الملكية  إليهالملكية وكانت ملكية هذا العقار محملة بحق عيني نافذا في حق الغير، ويكون من آلت 

ن ـــــــمن انتقلت إليه حيازة العقار المثقل بالتأميالحائز هو و  (1)مسؤولا مسؤولية شخصية عن هذا الدين
 . (6)العيني

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .769ص  ،2792عة الثامنة،أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الطب.د (2)
 .79محمد المنجي، أوراق متفرقة واجبة الشهر، المرجع السابق، ص . د (1)
 .217محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص . د (6)
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 :يشترط لاعتبار الشخص حائزا أن تتوافر فيه الشروط التالية
حق  بعضه أو أي حق عيني آخر قابل للرهن، أي أوأن يكون قد كسب ملكية العقار المرهون كله  -

 .(كحق الانتفاع أو ملكية الرقبة )ح بيعه بالمزاد يص
كسب الحق بعد قيد الرهن وقبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، لأنه لو كسب حقا وقام قد أن يكون  -

 .يتتبع العقار في يدهبالتالي لا يكون للدائن المرتهن أن لرهن فإن الرهن لا ينفذ في حقه و بشهره قبل ا
يجب ألّا يكون من كسب الحق العيني على العقار مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون  -

 .(2)بالرهن
 

 :حكم رسو المزاد: ثالثا
يمكن تعريف حكم رسو المزاد بأنه الحكم الذي يصدر في دعاوى البيوع العقارية، لاستيفاء الدين 

وذلك عن طريق بيع عقاره جبرا عنه، وتنتهي إجراءات نزع الملكية المستحق للدائن على المدين 
 .(1)العقارية بإيقاع البيع على المشتري بالمزاد الأكبر عطاء

أو /يه التي كانت له على العقارات وحقوق المدين المحجوز علالمزاد كل الراسي عليه  إلىتنتقل 
 تبر حكم رسوالحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني، وكذلك كل الارتفاقات العالقة بها، ويع

 .المزاد سندا للملكية
يجب على المحضر القضائي قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية من أجل إشهاره خلال أجل 

 .الإداريةون الإجراءات المدنية و من قان 571شهرين من تاريخ صدوره وهذا وفقا لنص المادة 
 

 لثرع الثاـــــــــــالف
 قوانين الخاصة الأخرىها وفقا للواجب شهر الالمحررات الحقوق و 

أقصد بالمحررات الواجب شهرها وفقا للقوانين الخاصة، التصرفات الإدارية التي تصدر بإرادة الدولة 
يجب شهرها إذا تعلقت بإنشاء أو نقل أو تعديل عند إدارتها للمرافق العامة وهي تصرفات المنفردة 

 .الحقوق العينية العقارية، لأن الدولة يير معفاة من إجراءات الشهر العقاري
تنوعها بتنوع القوانين التي تحكم العقار في للا يمكن حصر كل القرارات والعقود الإدارية الواجبة الشهر 

ق ــة عقارية يجب شهره إذا تعلــــد تبرمه يتعلق بحقوق عينيـــــل عققرار تصدره الإدارة وكل ــــوكر، ـــــالجزائ
ن الأمر ـــم 27و 27بإنشاء أو نقل أو تعديل أو تصريح أو انقضاء هذه الحقوق عملا بنص المواد 

 .57/57 :رقم
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  .222 – 220نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص . د (2)
 .59السابق، ص محمد المنجي، المرجع . د (1)
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ــه، فإنني أورد أمثلة عن بعض التصرفات الإدارية الواجبة الشهر الواردة في بعض القوانين ـــــــــــعليو 
 : الخاصة منها

من استقراء نصوص ، و 219 – 207 – 71 – 72 – 70 – 97 :المواد ضمن (2)70/60:القانون رقم -
هذه المواد يتبين لنا بأن المشرع الجزائري أوجب مراعاة الأحكام الواردة في أحكام الشهر العقاري في 

جماعات الإقليمية، يير التابعة للأملاك الخاصة للدولة والحالة التنازل أو التأجير للأملاك العقارية 
بليتها لتأدية وظيفتها في عمل المصالح تخصيصها، إذا ورد احتمال عدم قا ىالمخصصة والتي ألغ

عمليات شراء العقارات أو الحقوق  ، وهذا فضلا عنينوالمؤسسات العمومية، عن طريق المزاد العل
 العقارية أو المحلات التجارية وكذلك عمليات الاستئجار من قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومية

عمليات تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية  إلىإضافة ذات الطابع الإداري التابعة للدولة، 
 .الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعات الإقليمية بين المصالح العمومية 

الذي جاء فيهما وجوب تسجيل و  67 – 67: ضمن المواد (1)72/777:ورد في المرسوم رقمأيضا ما و 
يكون في شكل عقد إداري أو في شكل عقد توثيقي  وشهر عقد التبادل في المحافظة العقارية الذي

ريق ــــــن طـــوالذي تنجر عنه الآثار القانونية المرتبطة به، ويمنح الملك الذي تحصل عليه الدولة ع
التنفيذي والمرسوم  (6)72/22:في القانون رقم ما ورد، وكذا لاك الخاصة بالدولةـــالتبادل، صفة الأم

والتي يتبين من خلال استقراء هذه المواد بأنه  71 – 72 – 60 :أحكام الموادضمن  (7)76/297:رقم
ة ـــــــللمستفيد من نزع الملكي للشخص المنزوعة ملكيته يجب على الوالي أن يبلغ قرار نزع الملكية 

 الحقوق المنزوعة ملكيتهاظ العقاري الذي تخضع الممتلكات و وينشر خلال شهر من تبليغه في الحف
فر شرط الامتثال الا تتم الحيازة إلا بتو و  كما ينشر في مجموع القرارات الإدارية التابعة للولايةله، 

 .لمعمول به في مجال الشهر العقاريللتنظيم ا
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــ

المؤرخ  27-1009:متمم بالقانون رقمالمعدل و الالمتعلق بقانون الأملاك الوطنية  02/21/2770:المؤرخ في 70/60:القانون رقمأنظر  (2)
 . 1009يوليو  10:في

 .المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة 16/22/2772: المؤرخ في 72/777:المرسوم رقم أنظر (1)
 .الذي يحدد القوانين المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة 15/07/2772: المؤرخ في72/22:القانون رقمأنظر  (6)
 المؤرخ 22-72:المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق القانون رقم 2776يوليو  15:المؤرخ في 76/297:التنفيذي رقمالمرسوم أنظر  (7)
 .15/07/2772:في 
المتضمن ضبط كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأمـلاك الوطنيـة وتحديـد  09/21/2795: المؤرخ في 95/27: القانون رقمأنظر  ( 7)

 .وواجباتهمحقوق المنتجين 
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 – 67 – 66 :ضمن المواد (2)95/27 :كما ورد وجوب شهر بعض التصرفات الإدارية في القانون رقمو 
والتي تؤكد على وجوب نشر العقد الإداري المنشئ للمستثمرة الفلاحية الجماعية في سجل الحفظ  67

كما أكدت على أن كل صفقة يترتب عليها تغيير التكوين الأولى لأعضاء المستثمرة الفلاحية  العقاري
ة العقارية في ـــلات الحقوق العينيــــا تغيير مشتمــة يترتب عليهــــــكل صفقة، و ـــم باطلـــوهويتهالجماعية 

ا عقد رسمي يخضع لإجراءات المستثمرة الفلاحية الجماعية أو اتساعها، هي باطلة أيضا إذا لم يثبته
 .التسجيل والإشهار

المتعلــــق بالتهيئــــة  02/21/2772:المــــؤرخ فــــي 70/17:المشــــرع أيضــــا بموجــــب القــــانون رقــــملقــــد أخضــــع 
المحدد لكيفيات تحضير شهادة  19/07/2772 :المؤرخ في 72/257 :التنفيذي له رقموالتعمير والمرسوم 

التعميــر ورخصــة التجزئــة ورخصــة البنــاء وشــهادة المطابقــة ورخصــة الهــدم وتســليم ذلــك، بعــض عقــود 
 .التعمير والبناء لعملية الشهر، وتتمثل هذه العقود في رخصة التجزئة وشهادة التقسيم

ذا كانـــت التصـــرفات المـــذكورة آنفـــا واجبـــة الشـــهر  منشـــئة أو كاشـــفة لحقـــوق عينيـــة باعتبارهـــا ناقلـــة أو وا 
أو حقــوق شخصــية فهــل ينطبــق الأمــر علــى الحيــازة باعتبارهــا واقعــة ماديــة قــد  أصــلية أو تبعيــة عقاريــة

 عن طريق اكتسابها بالتقادم؟بمضي المدة  ملكية تتحول إلى حق
ويمكــن وفقــا  (1)فالحيــازة هــي ســلطة فعليــة يمارســها الشــخص علــى شــيء تظهــره بمظهــر صــاحب الحــق

لقـانون الشـهر العقــاري الاعتمـاد عليهـا كأســاس لكسـب الملكيـة العقاريــة عـن طريـق التقــادم المكسـب فــي 
 . حالات معينة

فيمكن إعتمادها كأساس للإجراءات المتعلقة بالشـكليات الأوليـة لإشـهار حقـوق الملكيـة والحقـوق العينيـة 
 .الأخرى في السجل العقاري

رات الممســـوحة فـــي الســـجل العقـــاري بمجـــرد اســـتلامه وثـــائق مســـح يقـــوم المحـــافظ العقـــاري بتـــرقيم العقـــا
الأرض ويعتبر الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز أصحابها سندات أو عقـود أو أيـة وثيقـة تثبـت 

 .ملكيتهم لها
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المتضمن ضبط كيفيات استغلال الأراضي  09/21/2795: المؤرخ في 95/27: القانون رقمأنظر  (2) 
 .وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم

(2) COLIN & Capitant : Traité de Droit civil Français, T2, juliot la morandiere, 1959, P 372. 
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ــديهم هــذه الوثــائق فيجــوز لهــم شــهر حقهــم إذا كــانوا قــد اكتســبوا  ــذين ليســت ل أمــا بالنســبة للأشــخاص ال
 .57/76:من المرسوم التنفيذي رقم 26/2الملكية عن طريق التقادم المكسب وفقا لنص المادة 

 216 -76 :المعدلـــة بالمرســـوم التنفيـــذي رقـــم 97 ومســايرة لـــنفس الاتجـــاه أدخـــل المشـــرع بمقتضــى المـــادة
 .السابق ذكرها  57/76 :من المرسوم رقم 99/2 استثناء على المادة

يقضي بجواز شهر حق الحائز إذا كان ذلك يخص الإجراء الأولي بشـهر الحقـوق العقاريـة، فيجـوز فـي 
  .هذه الحالة أن يكون التقادم المكسب أساسا لهذا الإجراء
ذا كان نظام الشهر العيني يمنح لمن اكتسب حقا عي نيا مشهرا حجية مطلقة في مواجهة الغيـر بحيـث وا 

لا يمكــن الاحتجــاج عليــه بالــدعاوى الراميــة إلــى فســخ أو إبطــال أو نقــض الحقــوق التــي تــم إشــهارها قبــل 
 . 57/76: رقم التنفيذي من المرسوم 97و 97 تينشهر هذه الدعاوى وفقا لنص الماد

 (المتصرف إليه) العقار أو دعوى بطلان التصرف فيستطيع الخلف الخاص فإذا رفعت دعوى إستحقاق
التمسك باكتسابه العين بالتقادم المكسب إذا كان قد حاز العقار المدة المطلوبة لـذلك، ويمكنـه ضـم مـدة 

 . (2)حيازة سلفه إلى مدة حيازته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .217، ص 1000، الحيازة والتقادم المكسب، ديوان المطبوعات الجامعية، (زواوي)ي فريدة محمد. د (2)
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 ث الثانيـــــــــــالمبح
 لطعن في الحقوق المشهرة امدى إمكانية وسائل الشهر العقاري و 

ر ـــــالتأشيد، ـــــ، القيحصرها في التسجيلالشهر العقاري و عملية تم بمقتضاها تالوسائل التي حدد المشرع 
مشكلة مدى بشأنه تثور والذي السند المشهر وهي الوسائل التي يتم على إثرها تسليم  الهامشي والإيداع

ات دقيقة ومعمقة قامت بها جهات إدارية مختصة في مراحل ريم صدوره نتيجة إجراء هالطعن في جواز
 .متتالية بما لها من أدوات ووسائل وسلطات في تقرير ذلك

 :سم هذا المبحث إلىمن ثم يق
 .وسائــــل الشهــــر العقــــــاري: المطلب الأول     
 .الطعن في الحقوق المشهرة مدى إمكانية : المطلب الثاني     

 
 ب الأولــــــــــالمطل

 اريــــــر العقــــل الشهــــوسائ 
ن ـة عـــــف كل وسيلــــتختل .والإيداعالتسجيل، القيد، التأشير الهامشي : تتمثل وسائل الشهر العقاري في

وهي الوسائل التي يتم  الحقوق واجبة الشهرمن حيث التصرفات و ، الأخرى من حيث البيانات المعتمدة
 :فيما يليتفصيلها 

 

 : لــــالتسجي -41
ة كاملة من المحرر إن بنقل صور هي تسجيل التصرف، ويكون  العقاري أول وسيلة من وسائل الشهر

 .حفظ الأصل الموقع من الطرفين إن كان عرفيا و كان رسميا 
الأحكام و الكاشفة لحقوق عينية أصلية على عقار  تخضع له التصرفات المنشئة والتصرفات المقررة أو

 .(2)المتعلقة بها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .65نجيدة، الشهر العقاري والتوثيقي، المرجع السابق، ص  حسين علي. د (2)
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يجب أن يسجل حرفيا جزء السند الخاص بنقل الملكية، أو الحق العيني، مع ترك باقي العقد، ويكون 
لا يقصد أن يجوز ، و يا في العقارنيا للاحتجاج بحق الملكية على الغير الذي يدعي حقا عـــــذلك كافي

ة ـــــم الكاتب أو مشيئــــر كذلك لكان التسجيل حتى تحكــــبيانات فقط، لأنه لو كان الأمر بعض الــــذك
 .(2)نقص التسجيل، مع أنه يهم الغير أن يلم بكل الشروط الخاصة بالعقدإلى المتعاقدين، مما يؤدي 

الدعاوى المتعلقة بالتصرفات المنشئة  أي كام الصادرة في الدعاوى العقاريةويخضع للتسجيل أيضا الأح
، أن العقد موضوعها لا يكون تسجيل هذه الأحكاملحق عيني أصلي أو المقررة له، ويترتب على عدم 

 . (1)حجة على الغير
 

 : دـــــــــالقي -42
ل ــد بعمـــــيتم القي، ة مثل الرهن والاختصاص والامتيازوق العينية التبعيــــر الحقــــهو نظام خاص بشه

ويتعين أن يرفق بها صورة المحرر الذي أنشأ ، صلها ويسلم صاحب الشأن صورة منهاقائمة يحفظ أ
   (6)هذا الحق

عطاء صاحب الشأن صورة شمسية منه، بمعنى أن الذي  إذا كان التسجيل يتم بحفظ أصل المحرر وا 
نما يعد فقط مستندا من مستندات ــــو أصل المحرر فإنه في حالة القيد، فالمحرر لا يشهــيشهر ه ر وا 

 .(7)( القائمة )الشهر، وعند طلب القيد يكتفي بعمل ملخص المحرر اصطلح على تسميته 
 بذلك يمكن التمييز بين القيد والتسجيل كون القيد هو استخلاص بعض البيانات الواردة في العقدو 

ثباتها في سجل الشهر العقاري، بينما التسجيل في سجل الشهر فيتم بإثبات صورة كاملة من العقد  وا 
 .(7)خلافا للقيد فإنه يجب تجديدهويبقى أثر التسجيل دائما  العقاري

 

 :التأشير الهامشي -43
يقصد بالتأشير الهامشي أن يتم التأشير في هامش التسجيل السابق للتصرف العقاري أو القيد السابق 

، ويتم ببيان يذكر على هامش المحرر المتعلقة به  (7)القيد كأن لم يكنبما يفيد اعتبار هذا التسجيل أو 
، فإذا صدر حكم ببطلان عقد سبق شهره، فإن شهر الحكم يكون أو في ورقة يلحق بها هذا المحرر

  .(5)بطريق التأشير الهامشي في مكتب الشهر الذي تم فيه شهر هذا المحرر المراد التأشير في هامشه
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .66كامل مرسي، شهر التصرفات العقارية، الطبعة المنقحة،  المرجع السابق، ص  محمد. د (2)
 .27محمد عبد الظاهر الحسين، المرجع السابق، ص . د (1)
 .17، ص1009سعيد سعد عبد السلام، الوجيز في أحكام قانون الشهر العقاري والسجل العيني، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، . د  (6)
 .72التوثيقي،  المرجع السابق، ص نجيدة، الشهر العقاري و حسين علي . د (7)
 .722، ص 2795، الجزء الأول، دار الكتاب الحديث، (المدخل للعلوم القانونية) سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني . د (7)
 .17سعيد سعد عبد السلام، المرجع السابق، ص (7)
 .67المرجع السابق، ص عبد الفتاح مراد، . د (5)
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 يه أو تصحيح له أو تكملة لمحتواهويفترض التأشير الهامشي تسجيلا أو قيدا سابقا يراد إجراء تعديل عل
فشطب هذا القيد يكون عن طريق التأشير الهامشي في هامش . وذلك بناء على تصرف جديد أو حكم

شهرها بالتأشير بها في هامش ذلك  يتمقيدها وكذلك الأحكام التي تصدر في دعاوى سجلت صحيفتها، 
 .(2)التسجيل

 

 :ـــداعـــــالإي -44
إيداع أصل المحرر المراد شهره بهذا الطريق لدى مكتب الشهر العقاري الذي يقع في دائرته يقصد به 

ثبوتا ت تاريخها ــــررات التي ثبــــرق الشهر خاص بالمحــــو طريق من طــــ، وه(1)ار موضوع المحررـــالعق
درت قبل هذا التاريخ، إذ أن هذه المحررات لا تخضع ــــام التي صــــــ، والأحك02/02/2752قبل  رسميا

نما للقوانين التي كانت سارية عليها فيما يتعلق بالآثار التي تترتب عليها  .للشهر وا 
ى يوم بل يرتد إلعندما يتم شهر المحرر بطريق الإيداع فإن أثر هذا الشهر لا يكون من يوم تمامه، 

  .(6)اعتبر ناقلا للملكية من هذا التاريخثبوت تاريخ المحرر نفسه، و 
 

 ـب الثانـــيلــــــــــالمط
 المشهرة الطعن في الحقوق مدى إمكانية 

ن في التصرف المشهر بالبطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو النقض ريم قيد الحقوق ـــهل يجوز الطع
 العينية الناشئة عنه؟

التسجيل كية وحده أم التسجيل، أم العقد و لقد ثار خلاف فقهي حول ما إذا كان العقد هو الذي ينقل المل
 ؟ معا

ل العيني في ظل أحكام الشهر العيني هو وسيلة إثبات الحقوق العينية، فلا تقبل في إثبات ـــإن السج
هادات المستخرجة من السجل ة أو الشــــدة العقاريـــوى صحيفة الوحـــــل الملكية أو الحق العيني ســـأص

ل لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم، إلا و كما أن الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تز .العيني
ر ــــــــالأمن ـم 27و 27و 27 :وادون المدني والمـــمن القان 576 ا لنص المادةــر وفقـــام إجراءات الشهــبإتم
 . 57/57: رقم
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 .15محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص. أيضا دو  72نجيدة، المرجع السابق، ص  حسين يعل. د (2)
 .65عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص . د (1)
 .77نجيدة، المرجع السابق، ص حسين علي . د (6)
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إلى انه في ظل قانون السجل العيني، فإن العقد يعتبر مجرد وسيلة تعطي للمتصرف  (2)لذلك ذهب رأي
ق ـــــــو مصدر الحـد هـام لم يعـد أو التصرف بوجه عـــالقيد في السجل العيني، فالعق إجراءالحق في  إليه

 .العقاري 
ة لا تتأثر بما قد يلحق يستند هذا الرأي إلى أن قانون السجل العيني يعطي للقيد قوة ثبوت مطلق    

 .بالتصرف من عيوب، فهناك فصل إذن بين الحق بعد قيده والتصرف الذي تناول هذا الحق
مر الذي ينفي عن التصرف خاصيته كسبب من أسباب كسب الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الأ

 .فالقيد وحده هو سبب كسب الملكية أي مصدرها
 

ول ـــاد إليه في القــــأنه لم يرد نص في قانون السجل العيني يمكن الاستن، إلى (1)رــب رأي آخـذهو     
بأن القيد في السجل هو مصدر الحقوق العينية فالتصرف أصبح تصرفا شكليا يستمد قوته من الاتفاق 

 .المقترن بالقيد في السجل العيني
 

جيل ليس من شروط انعقاد ، بأن اشتراط التسفي هذا الصدد يلاحظ الدكتور ياسين محمد يحيو     
العقد، فالعقد ينعقد صحيحا ويرتب آثاره القانونية فيما عدا نقل الملكية أو الحق العيني العقاري الذي 

 .يتراخى أثره إلى حين إتمام التسجيل
قاعدة اشتراط المشرع للتسجيل لنقل الملكية والحقوق العينية العقارية كان الهدف منها التمهيد ويرى بأن 

      .(6)خال نظام السجل العينيلإد

ام لا يزال في ظل قانون السجل ــه عـــإلى أن العقد أو التصرف القانوني بوج (7)ثــذهب رأي ثالـــيو     
العيني هو مصدر من مصادر الحقوق العينية العقارية وهذا على أساس أن عقد بيع العقار ينتج كافة 

د ـــــحجية القيوأن ، ة من البائع إلى المشتريالعيني ماعدا نقل الملكيآثاره القانونية قبل قيده في السجل 
في السجل العيني وما يترتب عليها من الأثر المنشئ للقيد، لا تؤدي إلى عدم اعتبار التصرف أو 

العقد مصدرا للحق العيني العقاري الأصلي، لأنه يجب التفرقة بين مدلول كل من مصدر الحق، والأثر 
 . المنشئ للقيد

 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

نجيدة، الشهر العقاري حسين علي . وما بعدها وأيضا د 771إبراهيم أبو النجا، السجل العيني في التشريع المصري، المرجع السابق، ص . د (2)
 .217، ص 2797في مصر والمغرب، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 

 . عبد المجيد الحكيم ، المرجع السابق، ص . د (1)
 .66 – 61ي، المرجع السابق، ص ياسين محمد يح. د (6)
 .27، ص 2757محمد لبيب شنب، دراسات في قانون السجل العيني المصري، معهد البحوث والدراسات العربية، . د (7)
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الأثر المنشئ للقيد في السجل العيني فينتج  أما.سبب القانوني الذي ينشأ به الحقفمصدر الحق هو ال
    بعد وجود السبب القانوني الذي أنشأ الحق والذي هو مصدر الحق، وقيد هذا السبب في السجل العيني

د أو التصرف و العقـــذه الحقوق، وهــــاك ارتباط وثيق بين مصدر هـــوفي الحقوق العينية العقارية، هن
 .القانوني وبين القيد

تصرفات أو العقود التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره فال
 بعد قيدها في السجل العينيأو زواله،لا تحدث أثرها في إنشاء أو نقل  تغيير أو زوال هذه الحقوق إلا 

 .فالقيد إذا إجراء لاحق لوجود هذه التصرفات أو العقود
 

د ينفصل عن ــــكتور محمد سعد خليفة في تقييمه للرأي الأول، من أن التسجيل أو القيرى الدــــي    
 التصرف بأنه صحيح، لأن الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل إلّا به، و لذلك لا يمكن الطعن في التصرف 

ن واقعة التسجيل تطهره من عيوبه، وليس على ــبعد ذلك، ليس لأن التصرف لم ينشئ حقا، ولك
المتضرر إلّا المطالبة بالتعويض في هذه الحالة، أما القول بأن التصرف قد أصبح شكليا، فهو قول 
يير صحيح، فليس هناك من نص يجعل من التسجيل أو القيد شرطا أو ركنا في التصرف المنشئ 

 .للحق العيني 
ظل نظام السجل  يضيف الدكتور محمد سعد خليفة بأنه يعتقد أن لواقعة التسجيل أهمية خاصة فيو 

 وقـــــــــلها اثر فيما يتعلق بنفاذ الحقالعيني وأن واقعة التسجيل تنفصل عن التصرف في ذاته، ويكون 
سواء في مواجهة أطراف التصرف أو في مواجهة أطراف الغير، كما أن لواقعة التسجيل أثرا تطهيريا 

ة أو ــــبالطعن فيه بسبب البطلان أو الصوريرف المنشئ للحقوق مما يمتنع معه القول، ــق بالتصــــيتعل
 .ييرها
ذا      أنه أقر الرقابة القضائية عليها رع المصري قد عهد بعملية التسجيل لجهة إدارية إلاــكان المش وا 

 فضلا عن أن مبدأ المشروعية الذي هو من مبادئ السجل العيني يقتضي البحث والتحري الدقيق حتى 
صحيحا، فلا يعقل أن تهدر كل هذه الإجراءات المعقدة العيني إلّا ما كان مشروعا و سجل لايثبت في ال

دم استقرار المعاملات العقارية ع إلىح بالطعن في هذه التصرفات، لأن ذلك سيؤدي ـــوالدقيقة، ونسم
 . (2)يزعزع الثقة فيهاو 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدها 267 -269سعد خليفة، المرجع السابق، ص  محمد. د (2)
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 ؤدي ـــد يـــللقير ـالاعتراف بالأثر المطهبأن  ،في هذا الصددعبد الباسط جميعي حسن رى الدكتور ــي
دار القواعد التقليدية التي تنص على أنه لا يجوز لشخص أن ينقل إلى ييره أكثر مما يملك ـــإلى إه

وأن التشريعات . نافذكتساب الحق من سند قانوني صحيح و وأنه لابد لا Nemo plus jurisمن حقوق 
التي تأخذ بالأثر المطهر للقيد تجعل من هذا القيد مصدرا للحق ينفصل عن التصرفات القانونية التي 

 .تتوجه فيها إرادة المتصرف إلى الالتزام بإنشاء أو تعديل أو نقل الحق إلى شخص آخر
ى ـاء علــــه بنـــد فيــي الذي يتم القيــعبد الباسط جميعي مثلا بالقانون الألمانحسن يضرب الدكتور و     

يتم تحت إشراف القاضي  (عقد البيع على سبيل المثال)تصرف رسمي مجرد تال للتصرف الأساسي 
 .الحق ثانيابحيث يتنازل فيه المتصرف عن الحق أولا ثم يقبل فيه المتصرف إليه اكتساب  المختص

لذلك فإن . هو سند اكتساب الحق –وليس العقد الأساسي  – ما يتم الاتفاق عليه أمام القاضي هنكما أ
التصرفات التي تتم على هذا النحو تعد تعاقدات شكلية ومجردة يتم القيد بموجبها بغض النظر عما 

انتقال الحق العيني وعلى هذا الأساس فإن  .د الأساسي المنشئ للالتزامات الشخصيةـــورد في العق
ون الألماني، لابد أن يعبر المتعاقدان صراحة عن إرادتيهما في الشكل المطلوب ــالعقاري في القان

أو المنشئ أو  –مما يؤدي إلى انفصال العقد الأساسي عن التصرف المجرد الناقل والصيغة المقررة، 
من  971ويتمتع القيد بالأثر المطهر وفقا لنص المادة ري للحق العيني العقا -المعدل أو المنهي 

لذلك لا يترتب على بطلان العقد الأساسي أي أثر بالنسبة لما يترتب من ، التقنين المدني الألماني
 نـــد البيع قد تم فيه تحديد الثمــفإذا لم يكن عق، الحقوق العينية بموجب قيد تلك التصرفات المجردة

اكتساب الحق، ولا يمكن  إلىفإن التصرف المجرد عن سببه والذي يعتبر سند انتقال الملكية يؤدي 
إبطال القيد بناء على بطلان العقد الأساسي، ولا يكون للبائع في هذا المثال الأخير إلا المطالبة 

 .بلا سبب، أو المطالبة بالتعويض الإثراءبإعادة الملكية إليه بناء على دعوى 
ولما كان التصرف  ه في ظل القانون الألمانيـــأنب ،عبد الباسط جميعي حسن لص الدكتورـتخويس

المجرد هو الذي يتم القيد بموجبه، فإن إعمال الأثر المطهر للقيد يكون قائما على سند قانوني صحيح 
أو زوال الحقوق العينية العقارية، وبغض النظر عن مصير العقد الأساسي  لإنشاء أو نقل أو تعديل

 .(2)الذي لن يكون انعدامه أو عدم صحته مؤثرا في القيد
 

 2716 يونيو 17 :حلمي بهجت بدوي في هذا الصدد بأن قانون التسجيل المؤرخ فيويرى الدكتور     
 البائع بهذا النقل وأخضع انتقال الملكية إلى وضع خاص، وهو التسجيل  قد فصل نق الملكية عن إلتزام

ن أان من آثاره ـ، عن ذلك الخروج المنطقي الذي كـــارفرجع بذلك المشرع المصري، فيما يتعلق بالعق
الحقوق العينية، كحق الملكية، وهو بطبيعته حق مطلق يحتج به قبل الكافة، يكون ثمرة تصرف قاصر 

 .منطق الأشياء يقضي بأن لا تتعدى أثار هذا التصرف طرفيهكالعقد، و 
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .207 – 209عبد الباسط جميعي، المرجع السابق، ص حسن . د (2) 
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 وليس معنى ذلك أن .القانون الفرنسي والقانون المصري متعارضينرى بأنه على ذلك أصبح ـــوي
 يصبح القانون المصري مطابقا للقانون الروماني، فهناك وجه لمعارضة القانونين ذلك لأن الإلتزام
بنقل الملكية كان خارجا عن نطاق إلتزامات البائع في القانون الروماني بينما هو لايزال من أهم 

في هذا  –حسبه  –نون المصري، ويتطابق القانون المصري مع التشريع الألماني إلتزاماته في القا
 ب على البائع في ـــوق العينية إلى وضع التسجيل، ويرتـــالشأن، فهو يخضع إنتقال الملكية والحق

  .(2)الوقت نفسه الإلتزام بنقل الملكية أو الحق العيني
ذا كانت إجراءات الشهر العقاري تطهر  العقار من كل شائبة فهل يجوز بعده الطعن في صحة وا 

 التصرفات التي تمت على أساسه؟
فرض على الموظف المكلف بالشهر في السجل العيني ذهب البعض إلى أن مبدأ الشرعية الذي يــي

التأكد والتحقق من كافة السندات التي يجري القيد في السجل بموجبها حتى لا تشهر إلا الحقوق 
علا وبذلك منح المشرع للمحافظ العقاري في القانون الجزائري حق مراجعة ومراقبة شكل المشروعة ف

 وموضوع التصرف المودع قصد شهره وأوجب عليه في نفس الوقت أن يرفض إيداع السندات التي
وفي مقابل ذلك أجاز المشرع لكل من . لا تتوفر على الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة قانونا

رر من قرارات أو أخطأء المحافظ العقاري حق الطعن في قراراته أمام القضاء، كما رتب ـق ضـلح
من الأمر  17و 16وهذا وفقا لنص المادتين  ا أثناء ممارسة مهامهــمسؤوليته عن الأخطاء التي يرتكبه

 .57/57: رقم
 يزول بمجرد التذكير 57/57: من الأمر رقم 16ويذهب هذا الرأي أن مبرر وجود نص المادة     

الذي يجيز الطعن في التصرفات  97، وهو نص المادة 57/76:أن هناك نص وارد في المرسوم رقم
 .المشهرة

ام ـــــى بقيـــي الأولــــإذ تقض ،المذكورتين أعلاه 97و 16رى بأن هناك تعارض بين نص المادتين ـــوي
المحافظ العقاري أثناء ممارسة مهامه، وتسمح  مسؤولية الدولة بسبب الأخطاء المضرة التي يرتكبها

والإبقاء  97 إلى وجوب إلغاء نص المادة  – هذا الرأي -الثانية بالطعن في السندات المشهرة وينتهي 
اعتمادا على مبدأ المشهرة  تيحظر الطعن في التصرفاالشهر العيني لأن نظام  16على نص المادة 

اري يتحرى جيدا في التصرف قبل أن يقدم على شهره مما يجعل ــــة وذلك لأن المحافظ العقــــالشرعي
ن أخطأ فإنه يمكن للمتضرر أن يطالب بالتعويض وتكون الدولة مسؤولة  وقوعه في الأخطاء نادرا وا 

 .(1)عن ذلك، وهي دائما موسرة
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

 .799ص ، 2762مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد، السنة الأولى، العدد الرابع،  حلمي بهجت بدوي، بطلان بيع ملك الغير،. د( 2) 
إختلاف  وأيضا لنفس المؤلف 77 -77نية، ص ، دار الخلدو 1007جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، طبعة . أ( 1)

منها، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية والإقتصادية، مجلة محكمة يصدرها أنظمة الشهر العقاري وموضع نظام الشهر العقاري الجزائري 
 .277، ص 1005أساتذة كلية الحقوق بجامعة عين شمس، العدد الأول، يناير 
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ه ـــــوأرى بأن نظام الشهر العقاري الذي تبناه المشرع الجزائري له من السمات والخصائص مما تجعل
ي الأمر ـــــمن الأنظمة حتى ذلك الذي أتى به النظام الألماني أو الأسترال يتمتع بذاتية تميزه عن ييره

ره من الأنظمة ذلك لأن فتح باب المنازعة في التصرفات المشهرة لا ــــالذي لا ينبغي معه مقارنته بغي
الأخطاء في اري لأن ورود ــر العقـدأ القيد المطلق للشهـــة ولا بمبـــــدأ الشرعيــيمس على الاطلاق بمب

 ات الكثيرة المطروحة ــــالمنازعتأسيس السجل العقاري وفي أعمال المسح العام هو أمر وارد تؤكده 
 .على القضاء بسبب هذه الأخطاء

 ول بأن الدولة مسؤولة عن أخطاء موظفيها لا يعفي تصحيح هذه الأخطاء ومنه جواز الطعن ـــوالق
عادة تصحيح جميع في الحقوق المشهرة  البيانات الواردة في البطاقات العقارية والسجل العيني بما وا 

  .يتطابق مع الوضعية الحالية للعقارات والحقوق محل الشهر
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 :اب الثاني من القسم الأولــالبونتائج ة ــــخلاص
بمناسبة إعداد السجل العيني ار ــــات التي تثـــف المنازعــــار المحاولة في البحث عن مختلـــــي إطـــف

ات الشهر العقاري في ــــــوالمنازعات التي تطال الحقوق المشهرة للإلمام بالموضوع المتعلق بمنازع
ل الأول ــــــالفص ن،ــــــــــــالتشريع الجزائري خصصت الباب الثاني لهذه المنازعات وقسمته إلى فصلي

 .صل الثاني لمنازعات الحقوق المشهرةخصصته لمنازعات إعداد السجل العيني والف
 

ذه المنازعات ـــــــداد السجل العيني، هـــبإعة ــتناولت في الفصل الأول منازعات الشهر العقاري المتعلق
التي لا يمكن فهمها إلّا بالتعرض إلى القواعد العامة التي يقوم عليها نظام الشهر العيني في الجزائر 

من الفصل الأول لهذه القواعد العامة وتطرقت في المبحث الثاني إلى وبذلك خصصت المبحث الأول 
ار أثناء إعداد السجل العيني والتي تتمثل في الترقيم المؤقت والنهائي والمنازعة في ــــة التي تثـــــالمنازع

شكالية وللإجابة على الإ ،القرارات التي يصدرها المحافظ العقاري أثناء وبمناسبة إعداده للسجل العيني
المطروحة والمتعلقة بمدى كفاية أحكام التشريع الجزائري لحل منازعات الشهر العقاري في هذه المرحلة 

 :بالذات توصلت إلى النتائج التالية
 .57/76:والمرسوم التنفيذي رقم 57/57 :ن النصوص التي تحكم هذه المنازعات هي الأمر رقما -
الشهر العقاري المتعلقة بإعداد السجل العيني هو توزيع في منازعات الانتباه ن ما يثير ا -

الاختصاص بشأنها بين القضاء الإداري والقضاء العادي وفقا للمعيار العضوي وبذلك فإن منازعات 
اص الخاضعين للقانون العام يعود الاختصاص فيها للقضاء ــالترقيم المؤقت إذا تعلقت بأحد الأشخ

 .ا خاضعين للقانون الخاص فيؤول الاختصاص فيها للقضاء العاديالإداري، أما إذا كان أطرافه
وبذلك فلا أرى أي مبرر لتقسيم منازعات تتعلق بذات الموضوع وهو الطعن في الترقيم المؤقت  

رها ـــــــن القضاء العادي والإداري دون مراعاة لأكثـــوالمنازعة في قرارات المحافظ العقاري وتوزيعها بي
كفاية أحكام القانون الإداري للفصل في منازعات الشهر العقاري التي تتسم بطابع تخصصا ولمدى 

 هـــــــــون الخاص ومنه للقضاء العادي وللقضاء العقاري على وجــــروض للقانــع من المفـــخاص يخض
 .التحديد

 

الإداري وهذا استثناء  أن تسند منازعات الترقيم المؤقت للقضاء العادي وليس للقضاءأقترح  ــه،ـوعلي    
اء ـــــت للقضــــم المؤقـــات الترقيـــــــعن الأصل العام الذي يأخذ بالمعيار العضوي والقول بأن تخضع منازع

العقاري حتى ولو تعلق الأمر بشخص من أشخاص القانون العام أخذا بالمعيار المادي، وتضاف إلى 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومنه إلغاء  901 دةالاستثناءات التي أوردها المشرع بموجب الما

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تسند الاختصاص ضمنيا للقضاء الإداري  727نص المادة 
 .إذا تعلقت منازعة الترقيم المؤقت بشخص من أشخاص القانون العام
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 :ير إشكالات عديدة تتمثل فيأما بالنسبة للترقيم النهائي، فإن المنازعة فيه تث
من  27دعاوى إلغاء الترقيم النهائي الذي تم بموجب تسليم الدفتر العقاري والتي نظمتها أحكام المادة  -

والتي جاء فيها بأنه لا يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم  57/76:المرسوم التنفيذي رقم
 .من المرسوم إلّا عن طريق القضاء 27 – 26 – 21: النهائي الذي تم بموجب المواد

ة بالملكية، ولأن الأصل أن ـــوى السندات المتعلقــــة بل أقـــدا للملكيـــل سنــــاري يشكــــر العقــــولأن الدفت    
لأن نظام السجل العيني يأخذ بالمبدأ التطهيري و  الحقوق المقيدة في السجل العيني لها قوة إثبات مطلقة

يد، فإن فتح باب المنازعة في الترقيم النهائي ومنه في الدفتر العقاري أثار الكثير من الجدل لاسيما للق
وأن الأمر يتعلق باستقرار المعاملات والثقة في البيانات الواردة في السجل العيني، مما يتطلب حماية 

لذي تعامل مع المالك الظاهر الغير الذي اسند إلي هذه البيانات وتعامل على أساسها وحماية الظاهر ا
 .وفقا للسجل العيني

 

وهنا انقسمت مواقف المحكمة العليا حول مدى جواز الطعن في إلغاء الدفتر العقاري، فموقف رأى     
الجدل القضائي، فإن نص  لكريم ذ، و ز ذلك في العديد من القرارات التي سبق الإشارة إليهاعدم جوا
لا يحتاج إلى أي تأويل، فلقد فتح المنظم باب المنازعة في الدفتر العقاري عن طريق إلغاء  27المادة 

الترقيم النهائي وهذا عن طريق القضاء، يير أن الإشكال يثور حول المدة الزمنية التي يجوز للغير أن 
 .يطعن فيها في الترقيم النهائي

 

، فإنه لم يتم تحديد أية مدة زمنية 57/76:رقممن المرسوم التنفيذي  27فبالرجوع إلى نص المادة 
 لمقارنة التي تعرضت لهاات اـــــال بالنسبة للتشريعـــــم النهائي مثلما هو الحـــــللاعتراض على الترقي

وبذلك فإن من يكتسب حقا بناء على إجراءات إعداد السجل العيني، وتحصل على  ثــفي البح
دد ــــالدفتر العقاري، يبقى حقه مهددا بالإلغاء في أي وقت، الأمر الذي يهم النهائي ومنه ـــــــالترقي

 .استقرار المعاملات ويمس بالثقة في التعامل في العقار بشكل عام
 La faute)نساني وذلك لأن الخطأ ا ياء المشرع للقوة المطلقة للقيد له ما يبرره في رأيطإن عدم إع -

est humaine) انات خطأ إضرار بأصحاب الحقوق الشرعيين بناء على مغالطة وقد تسجل بعض البي
أو تواطؤ من قيد الحق على اسمه، ومنه فإن فتح باب المنازعة في الترقيم النهائي له ما يبرره، يير 

أن ما يؤخذ على المشرع والمنظم الجزائري هو عدم تقييد حق الاعتراض بمدة زمنية محددة تكون 
ضرر ما ورد في السجل العيني من بيانات خاطئة أو مخالفة للحقيقة ومنه كافية ليصل إلى علم المت

وبذلك تتحقق العدالة بالنسبة للمستفيد من السجل قه في الاعتراض على هذه البيانات، استعمال ح
 .العيني أي المالك الظاهر وبالنسبة للمتضرر
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إمكانية تعسف المحافظ العقاري  ىراعأما بالنسبة للطعن في قرارات المحافظ العقاري، فإن المشرع  -
في إصداره لقرارات رفض الإيداع والإجراء والشهر ومنه أصاب حين مكن المتضرر من الطعن فيها 

الذي يمارس نوعا من الرقابة على قرارات " القضاء الإداري " أمام الجهات القضائية المختصة 
 .المحافظ العقاري

 

الباب الثاني، أما الفصل الثاني من الباب الثاني فقد خصصته  هذا ما ورد في الفصل الأول من    
للمنازعة في الحقوق المشهرة وبذلك قسمت هذا الفصل إلى مبحثين خصصت المبحث الأول لماهية 
لى وسائل الشهر العقاري ومدى إمكانية الطعن في  الحقوق والمحررات الواجب شهرها وفقا للقانون، وا 

من  ث الثاني وهذا للإجابة عن الإشكالية المطروحة، فإن أهم ما يثارالحقوق المشهرة في المبح
منازعات حول الحقوق المشهرة، هو وجوب شهر الدعاوى الرامية إلى إبطالها، فسخها أو إلغائها أو 

 .تعديلها
 

ذلك، أن المشرع الجزائري لم يوضح بشكل دقيق الآثار المترتبة على عدم يير أن الملاحظ بشأن     
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأن يكون الجزاء عن  25 هذه الدعاوى، لقد اكتفت المادة شهر

 تعدم شهر الدعوى هو عدم قبولها، الذي يثيره القاضي من تلقاء نفسه وهو نفس الموقف الذي جاء
دافع الذي وبذلك يثور التساؤل حول السبب وال 57/76: من المرسوم التنفيذي رقم 97به نص المادة 

توخاه المشرع والمنظم من فرضه شهر الدعاوى الرامية إلى نقض أو فسخ أو إبطال أو تعديل حقوق 
ر شك هو تطبيق قاعدة عدم نفاذ التصرف إذا قيّد بعد شهر تلك الدعوى في ــــــع بغيــــرة، فالدافــــــمشه

 .مواجهة المدعي
 

أن هذا الهدف يير واضح كما هو الشأن في بعض التشريعات المقارنة منها قانون هنا يلاحظ و 
منه ما يترتب على التأشير  67والذي حددت المادة  2777ة ــلسن 271السجل العيني المصري 
 يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العيني أن حق المدعي إذا:" بالدعاوى والتي جاء فيها

 ه طبق القانون خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا يكون حجة على تقرر بحكم مؤشر ب
من ترتبت لهم حقوق وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل ابتداء من تاريخ التأشير بهذه الدعاوى في 

وقت العمل بهذا القانون من القائمة وتبدأ مدة خمس سنوات بالنسبة إلى الأحكام النهائية  –السجل 
 ".قانون الاصدار الثانية من في المادة  إليهتاريخ نفاد القرار المشار 

 

إبطال أو فسخ حقوق مشهرة عاوى القضائية الرامية إلى تعديل، نقض، وعليه، فإن فرض شهر الد    
ودون ترتيب أي جزاء عن الدعاوى  لنفاذ هذه الأحكام وكذا الأحكام المتعلقة بها دون تحديد مدة معينة

 .ينبغي معه إعادة النظر في هذه الأحكام في التشريع الكيدية يعد قصورا 
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 يـــــــــــــــــــــم الثانــــــــــــــــــــــقسـال
 إجرائيا وموضوعيا  الشهر العقاري اتكيفية الفصل في منازع

 
ودراستها نظريا في القسم الاول، أحاول جمع مختلف منازعات الشهر العقاري لبعد المحاولة السابقة 

في هذا القسم التطرق لكيفية الفصل في هذه المنازعات من طرف الجهات القضائية المختصة بموجب 
إلا هذا الاخير بالمنازعة موضوع الدراسة الآليات والأدوات التشريعية المتاحة للقاضي ولا يتصل 

تتميز عن ييرها ببعض الصفات والخصائص سوف اتناولها بالدراسة في هذا  قضائية بموجب دعوى
بعد التأكد من مدى استيفائها للشكل القانوني  إلاّ  هذه المنازعات ، ولا يفصل في موضوعالقسم

 .للإجراءات المحددة قانوناالمطلوب ومدى احترامها 
 :وبناءا على هذا قسمت هذا القسم إلى

 .اــــــــإجرائيكيفية الفصل في منازعات الشهر العقاري : ولالباب الأ      
 .اري موضوعياكيفية الفصل في منازعات الشهر العق: الباب الثاني     
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 اب الأولــــــــــالب
 إجرائياكيفية الفصل في منازعات الشهر العقاري  

المختلفة التي تمر بها منازعة الشهر العقاري العادية منها  الإجرائيةأتناول في هذا الباب المراحل 
 .فيها وصيرورته نهائيامن نشوبها إلى ياية صدور الحكم  ايةبد، الإداريةو 

  خلافا لما اتبعته في القسم الأولهذا الباب على الدراسة التطبيقية والعملية، وذلك ركز في سوف أ
تختلف في كثير من الجوانب عن  نازعة الشهر العقاري التيالتي تتسم بها م الإجرائيةللطبيعة نظرا 

نما تنقسم إلى نوعين المنازعات القضائية الأخرى ، فضلا عن كونها لا تشكل منازعة من نوع واحد وا 
ن ـــــــــــا لها مـــرى بالقضاء الإداري لمــــاء العادي والأخـــلق إحداهما بالقضــات تتعــــن من المنازعـــمختلفي

 .خصائص ومميزات المنازعة الإدارية البحتة
 :يقسم الباب إلىما تقدم  بناء على

 العقاري الخاضعة للقضاء العادي كيفية الفصل إجرائيا في منازعات الشهر : الفصل الأول    
 .(المنازعة العادية)

  الإداريكيفية الفصل إجرائيا في منازعات الشهر العقاري الخاضعة للقضاء : الفصل الثاني    
 .(المنازعة الإداري)
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 ل الأولــــــــــالفص
 كيفية الفصل إجرائيا في منازعات الشهر العقاري الخاضعة للقضاء العادي 

 (المنازعة العادية)
كتابة  إلىالمطروحة على القضاء العادي، منذ تقديم عريضة رفع الدعوى تمر منازعة الشهر العقاري 

لى، و الضبط لدى المحكمة المختصة  إعداد، بمراحل إجرائية مختلفة سواء عند صدور حكم فيهاياية  ا 
علانهما يجب أن تتضمن من بيانات، وقيد، و الجهة المختصة، و  إلىة وتقديمها ــــــالعريض م ــــللخص اـــــا 

ق إلى ياية صدور ـــــــن إجراءات تحقيـــــــوما تقتضيه مات عارضة ـــــطلبخر، وما قد يطرأ عليها من الآ
 .الحكم فيها

 :بناء على ما تقدم يقسم الفصل إلى 
 .ماهية دعوى منازعة الشهر العقاري وشروط قبولها : المبحث الأول     
  بالفصل في منازعة الشهر العقاريالجهة القضائية المختصة : المبحث الثاني     

 .(القضائي الاختصاص)
 .طرق الطعن فيهاالشهر العقاري و  الأحكام القضائية الفاصلة في منازعات: المبحث الثالث     
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 الأولث ــــــــــــمبحال
 ماهية دعوى منازعة الشهر العقاري وشروط قبولها 

قبل الخوض في إجراءات التقاضي المتعلقة بمنازعة الشهر العقاري، ينبغي التعرف على الوسيلة التي 
من حيث تعريفها والخصائص يستعملها المتقاضي للجوء إلى القضاء والمتمثلة في الدعوى القضائية 

في رفع هذه  الشروط التي يجب توافرها في أطراف الدعوى لممارسة الحق إلىالتي تتميز بها إضافة 
ا ـــــــــــيود التي وضعهــالقو  القضائية ع الدعوىـعريضة رفلها ن الشروط التي تخضع ـلا عـــفض ،الدعوى

 . المشرع الجزائري لمباشرة هذه الدعوى أمام القضاء
 :من ثم يقسم المبحث إلى

 . ماهيــــــــــــــــــــــــة الدعوى: المطلب الأول     
 .شروط قبول الدعوى :المطلب الثاني     

 
 ـب الأولــــــــــالمطل

 ماهيــــــــــــــــة الدعــــــــــــوى
في المنازعة في إجراءات الشهر العقاري من خلال أعمال المسح العام يتعين على كل من له مصلحة 

القضاء  إلىأ ـــــأن يلج ،أو ضد الترقيم المؤقت أو في المنازعة في الحقوق المشهرة أو التحقيق العقاري
ر من ــــــللمطالبة بحقه أو المطالبة بحمايته دون أن ينصب من نفسه قاضيا فيما ينشب بينه وبين الغي

نما بالاعتماد على أهم وسائل حماية الحق أي الدعوى القضائية لما تتميز به  منازعات من العمومية وا 
القضاء، فضلا عن أن المشرع قد أحاطها بكثير من الضمانات التي تجعلها  إلىمن عنصر الالتجاء و 

، ولمعرفة ماهية هذه الدعوى ينبغي تعريفها وتمييزها عن المفاهيم التي تلتبس ل حماية الحقــم سبـــــأسل
 .بها وتحديد خصائصها
 :إلىمن ثم يقسم المطلب 

 .تعريف الدعوى: الأولالفرع      
 .تمييز الدعوى عن المصطلحات التي تلتبس بها: الفرع الثاني     
 .خصائص الدعوى القضائية: الفرع الثالث     
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 الأول رعـــــــــــالف
 وىـــــــــف الدعــــتعري 

ة منفصلة ــــــسلطعندما تثور المنازعة المتعلقة بالشهر العقاري يلجأ المتضرر إلى القضاء الذي هو 
وهذا عن السلطات الأخرى والذي يعتبر مرفقا عاما إذ يعتبر كذلك نظرا لطبيعته العضوية والمادية 

تضمن استمرارية هذا المرفق لتحقيق  عندما يسند الفصل في هذه المنازعات إلى جهة عمومية مستقلة
ل البحث ـــــالمختص بالفصل في المنازعة محاللجوء إلى القضاء وبذلك يتم  (2)المساواة بين المتقاضين

بموجب دعوى قضائية، وهي الوسيلة التي يستعملها صاحب الحق أو المركز القانوني لرعاية وحماية 
ة ــــــحقه، وعليه فلا يمكن الخوض في إجراءات التقاضي للفصل في منازعة الشهر العقاري دون معرف

قومات وجوده إذا لم يكن في وسع صاحبه أن يرعاه ويحميه ماهية هذه الوسيلة، فلا يستكمل الحق م
، فهي من عناصر قيام الحق، وهي بهذا يير الدعوى لا سبيل للتمكن من ذلكذلك لأنه وينتفع به، و 

ثم هي بوصفها وسيلة التمتع لحماية السلطة القضائية تدخل . الاعتبار وثيقة الصلة بالقانون المدني
 .(1)في دراسة قانون المرافعات

 

رد اقتضاء حقه بنفسه، وهيأت له هذه الحماية بواسطة القضاء، كان ــــمت على الفا حرّ ـة عند مـــــفالدول
المعتدى عليه، حق الحصول على هذه الحماية  يلابد أن تخول للفرد صاحب الحق أو المركز القانون

 .(6)القضائية أو اختصارا بالدعوى وهذا الحق يسمى بالدعوى
 .(7)كلمة قلقة يير معينة، أدى هذا القلق إلى أنها لم تستقر كفكرة قانونية في الفقه حتى الآنفالدعوى 

فقد شاع الاضطراب في استعمالها والتعبير عنها، ولم يعرفها المشرع لا في قانون الإجراءات المدنية 
 .لاضطرابولا في القانون المدني، وقد ساعدت اللغة القانونية المستعملة على زيادة هذا ا

أنها  معنيين المعنى السائد في الفقه بين دأما في الاصطلاح القانوني، فإنها تترد، ة هي الادعاءــفلغ
ن ثار الخلاف حول مضمونه وطبيعته ومعنى آخر دارج في العمل وهو المطالبة . سلطة أو حق، وا 

 . (7)القضائية
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

CADIET Loïc, Droit judiciaire privé, litec,1992,P 65.(2)  
 . 27، ص 2757/2757عبد المنعم أحمد الشرقاوي، شرح قانون المرافعات الجديد، دار الفكر العربي، . د (1)
 . 77، ص 1009فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، . د (6)
وجدي رايب . وأيضا د 22، ص 2775عبد المنعم أحمد الشرقاوي، نظرية المصلحة في الدعوى، الطبعة الأولى، مكتبة عبد الله وهبة ، . د (7)

نية أحمد هندي، قانون المرافعات المد. وأيضا د 772فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 
 .767، ص 2777الدعوى، دار الجامعة الجديدة للنشر، لاختصاص و اام القضائي و والتجارية النظ

 . 765وجدي رايب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص . د (7)
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 (2)هي سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو حمايته ى كما يراها الفقه القديموالدعو 
وهي السلطة المخولة لكل شخص له حق يعترف القانون بوجوده في أن يطلب حماية القضاء لإقرار 

 .(1)هذا الحق إذا جحد، أو رد الاعتداء عنه، أو استرداده إذا سلب
أحيانا تستعمل الدعوى بمعنى الحق في حكم بمضمون معين لصالح المدعي، وأخيرا تستعمل الدعوى 

ت أمام القضاء، فيقال مصاريف الدعوى، أي المصاريف التي أنفقت بالنسبة لتعني مجموعة الإجراءا
 .(6)لجميع إجراءات الخصومة، أو وقف الدعوى والمقصود به وقف إجراءات الخصومة

فهي وسيلة قانونية يتوجه بها الشخص إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو حمايته أو على 
وليست في ذاتها حقا آخر  الحق وسيلة تحريك القضاء لحمايةفالدعوى هي  ،العكس نفى هذا الحق

عناصره كما أنه قد يتصور أحد إلى جوار الحق الذي تحميه يضاف إلى ذمة صاحب الحق، إذ هي 
وجود عدة دعاوى أي عدة وسائل لحماية حق واحد، وأخيرا ليست الدعوى هي الوسيلة القانونية الوحيدة 

لحماية الحقوق، بل أن للحقوق طرقا قانونية أخرى لحمايتها مثل طرق التنفيذ والدفاع الشرعي وحق 
تتميز عنهم جميعا بأنها ترفع إلى المحاكم أي الحبس كلها وسائل قانونية لحماية الحق، ولكن الدعوى 

 .(7)أنها حماية عن طريق سلطة القضاء 
حق صاحب الادعاء في أن تسمع دعواه بحيث يفصل القاضي بتأسيسها بأنها  وى حديثاــــت الدعـــعرفو 

، وهو المفهوم هي بالنسبة للخصم، الحق في مناقشة مدى تأسيس إدعاءات المدعيو . أو عدم تأسيسها
التي من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد  60بموجب نص المادة الذي أورده المشرع الفرنسي 

 :جاء فيها
¨L’action est le droit, pour l’Auteur d’ une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-

ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé.  

Pour l’ adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention¨    
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . 227أحمد أبو الوفا، المرفعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص . د (2)
جزء الأول، مكتبة الآداب القاهرة المحامي محمد العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، العبد الوهاب العشماوي و . د (1)

 .777ص  2775
 .77فتحي والي، المرجع السابق، ص . د (6)
علي أبو عطية هيكل، قانون المرافعات . وأيضا د 10ص  ، المرجع السابق،(شرح قانون المرافعات الجديد ) عبد المنعم أحمد الشرقاوي، . د (7)

 .272، ص 1005المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، سنة 
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ج من نص المادة المذكورة أعلاه بأن الدعوى ليست حكرا على المدعي في حقه للالتجاء إلى ــــيستنت
نماالقضاء وفي عرض ادعاءاته،  الرد ا معترفا به لخصمه أي المدعى عليه في أصبحت أيضا حق وا 

المذكورة أعلاه على اعتبار أنها لا  60وهذا ريم النقد الموجه لنص المادة  (2)دفعهالى ادعاءاته و ع
تفرق بين الدعوى والحق في الدفاع وبينها وبين مبدأ المواجهة وهو مبدأ مهم في الخصومة القضائية 

 .(1)ولا علاقة له بنظرية الدعوى
 

 رع الثانيــــــــــالف
 رها من المفاهيم التي تلتبس بهاتمييز الدعوى عن غي 

 إلىبس بحق الالتجاء لتقد تلتبس الدعوى بالحق الذي تحميه وقد تلتبس بالخصومة القضائية وكذا قد ت
 :القضاء، مما يدعو إلى تمييزها عن مختلف هذه المفاهيم فيما يلي

 

 :تحميهالحق الذي الدعوى و  :أولا
وفقا للنظرية التقليدية، أن الدعوى هي فقيل يز بين الدعوى والحق الذي تحميه، يكثر النقاش حول التم

 إذامتحركا إلى القضاء، فهو يبقى هادئا أو بعبارة أخرى هي ذات الحق الحق نفسه في إحدى حالاته، 
حالة قانونية هادئة والدعوى تمثل نما ينشط إذا ما أنكر أو اعتدي عليه، فالحق يمثل ا  و  لم ينازع فيه،

 .الحالة القانونية نفسها وقت التحرك
 Le droit est l’état statique, l’action est l’état dynamique d’une même situation 

juridique(3).  
أو  بأنه في حالة السكون يكون الحق في حالة راحة وهدوء لأنه لم يتم التعرض له CUCHE يرى الفقيهو 

 هخرقله أو تعرض ال تم  إذا ماق يكون في حالة حركة ــــ، فإن الحةالحالة الثانياس به، أما في ـــــالمس
 .(7)تنفيذ إلىالحق الذي تحول من قوة   JEAN  VINCENTهي حسب الفقيه ، و (7) هأو تجاهل

هي ذات الحق في  (كوفينرا في القانون الايطالي  )وهي حسب النظرية التقليدية في تعريف الدعوى 
أحد ظواهره، إذ يكون الحق في حالته العادية في سكون وركود، فإذا تحرك أطلقنا عليه اسم الدعوى 

ون من ـــــحالة السكإلا بقدر ما بين حالة الحركة و  – حسب هذه النظرية – فلا خلاف بين الحق والدعوى
 . (7)خلاف

 
ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 (2) COUCHEZ Gerard, avec la collaboration de LAGLADE  jean pierre et LEBEAU Daniel, Procédure civile, 

DALLOZ, 1998 ,P 87. 
(2  ) JULIEN Pierre & FRICERO Natalie, Droit Judiciaire privé, 3

e
 éd, L.G.D.J, 2009, P19 

 .227و الوفا، المرجع السابق، ص بأأحمد . د (6)
(4) CUCHE Paul, Precis de Procedure civile et Commerciale, 7

e
  éd , DALLOZ.1937 , N° 127. 

.(5) VINCENT Jean et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27
e
  éd, op.cit, P 108 

 .17،المرجع السابق، (نظرية المصلحة في الدعوى)عبد المنعم أحمد الشرقاوي، . د (6)
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 :والخصومة القضائيةالمطالبة الدعوى و  :ثانيا
 للحصول على احترام القانون اءـإن الدعوى هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القض

وأن صاحب الحق له مطلق الحرية في استعمالها أو عدم استعمالها، فإن استعمل صاحب الحق هذه 
 .   La  demande en justiceالرخصة نشأت المطالبة القضائية السلطة أو

فالدعوى توجد سواء استعملها صاحبها أم لم يستعملها، أما المطالبة القضائية فلا توجد إلا إذا باشر 
فهي تنشأ بإيداع  (2)صاحب الحق دعواه متبعا الإجراءات الشكلية التي نص عليها قانون المرافعات

لتي هي أي باتخاذ إجراء من إجراءات الخصومة وا عريضة رفع الدعوى لدى كتابة ضبط المحكمة
إلى حين صدور حكم في  الخصومة مجموعة الإجراءات التي تبدأ من إيداع عريضة رفع الدعوى

 .(1)موضوعها أو انقضائها بغير حكم في الموضوع 
يمكن تعريفها أيضا بأنها حالة قانونية ناشئة عن مباشرة الدعوى أو مجرد استعمال الحق في الالتجاء و 

 .(6) قانونية بين الخصومإلى القضاء ترتب علاقة 
عن الخصومة بالدعوى، فليست كل خصومة مستندة إلى حق أو متوفرة  ر في كثير من الأحيانـــيعبو 

عن كون مزاعمه على  بصرف النظر إليهفيها شروط الدعوى، أن القضاء مفتح الأبواب لكل من يلتجأ 
 يير التزامه بالمصاريف القضائية عنتا أو مسؤولية إليهلا يتحمل الخصم من وراء الالتجاء و ، أساس

 لكـت أوذه الحالة ـــــــــما لم يكن متعسفا في استعمال حق الدعوى في ه أولم تكن خصومته كيدية،  ما
 .(7)يجوز الحكم عليه بالتعويض

 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .769احمد هندي، المرجع السابق، ص . د أيضاو  229و الوفا، المرجع السابق، ص بأحمد أ. د (2) 
(2) VINCENT Jean  et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27

e
 éd, op.cit, P 114. 

 . 229أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص . دوأيضا 
 . 229و الوفا، المرجع السابق، ص بأحمد أ. د (6)
 .777عبد الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابق، الجزء الأول، ص . د (7)
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 :القضاء إلىالدعوى وحق الالتجاء  :ثالثا
   Droit d’agir en justice القضاء إلىالقضاء، فحق الالتجاء  إلىتختلف الدعوى عن حق الالتجاء 

العامة ومكفول للناس كافة بموجب الدستور ولا يسال بحق التقاضي، هو حق من الحقوق أو ما يسمى 
ذا ــال حقه، وهـــاء استعمـــا يترتب على استعمال هذا الحق من ضرر إلا إذا تعسف أو أســالشخص عم

ي ــــــق فــــا الحــأم. ي بالتقادم أو بأي سبب من أسباب الانقضاءــــزول عنه ولا ينقضـــق لا يجوز النــــالح
ه على ـــــرر حصولـــيبدث اعتداء على حقه ـن هو من حــرر لشخص معيـــو حق محدد مقـــفهالدعوى 

 .(2)الحماية القضائية وهو باعتباره حقا محددا فإنه يمكن النزول عنه كما أنه ينقضي بالتقادم
 

 ثــلالثا رعــــــــــالف
 القضائية وىــــص الدعـــخصائ 

الدعوى باعتبارها حقا من الحقوق لها الصفات التي يتميز بها الحق الشخصي، ولأنها وسيلة حماية 
   (1)حمايته وترتبط به إلىترمي  آخر، فإنها تتأثر بصفات هذا الحق الآخر الذيحق أو مركز قانوني 

حق  يمنه، وه، وللشخص أن يتنازل عن هذا الحق ولكن لا يجوز حرمانه بافالدعوى حق وليست واج
 :ينقضي بالتقادم، وذلك على التفصيل التالي كما أنها حق يمكن حوالته وانتقاله،

 

 :الدعـوى حق وليست واجبا: أولا
ق الحرية في أن ـــــ، لا يجبر الشخص على مباشرتها، فالشخص مطل(6)استعمال الدعوى أمر اختياري

قضاء بالتوصل إلى صلح تجنب الالتجاء إلى اليلجأ إلى القضاء إذا ما اعتدى على حقه، وقد يفضل 
راءات ــــي إجــــر فــــن سهولة ويسوقد يفضل الالتجاء إلى مُحكم لما يقدمه نظام التحكيم م مع المعتدي

لذلك فالدعوى حق خاص للشخص تستعمل باختياره ، (7)وتوفيرا للوقت والجهد والمصاريف التقاضي
 .المجتمع، فهو الذي يستطيع تقدير المصلحة الخاصة به للدفاع عن مصالحه وليس للدفاع عن
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 .767أحمد هندي، المرجع السابق، ص . د (2) 
 .772ابق، ص أحمد هندي، قانون المرافعات، المرجع الس. د (1)

(6)  JULIEN Pierre & FRICERO Natalie,op cit,P 20. 
مد هندي، المرجع السابق، اح. وأيضا د 271ص  2757إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، الجزء الأول، منشأة المعارف، . د (7)

 .227أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص . أيضا دو  772ص 
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ي ـــــــــا ينقضـه لآخر، كمـــه أو يحيلـــازل عنـــص أن يتنـــن للشخـحق خاص، فيمكهي وى ــــبما أن الدعو 
فهي وسيلة اختيارية لصاحب الحق أن يستعملها أو لا يستعملها، فلا يجبر صاحب الدعوى  (2)بالتقادم

 فسها على من يتعدى على حقه نحو نعلى مباشرتها إذا ما اعتدى على حقه، فالدعوى ليست واجب
حتى يسوده حكم القانون، لأن كل  –ونحو المجتمع الذي يعيش فيه  –حتى يدفع العدوان عن حقه 

 La lutte pour le droit ي كتابهف  IHRINGاعتداء على حق مخالفة للقانون كما ذهب إلى ذلك الفقيه
على أن على المعتدى عليه واجب قانوني في رفع الدعوى وهذا الواجب يقع عليه دفاعا عن القانون 

لكنها يير واقعية لأن الفرد إنما يتحرك للدفاع عن مصلحته وليس  هذه فكرة مثاليةوحماية للمجتمع ف
اليف قد يفضل من ناحية أخرى، فإن الدعوى تتطلب إجراءات طويلة وباهظة التكو دفاعا عن القانون 

 . (1)صلح مع المعتدي إلىالفرد تجنبها بالتوصل 
 

 :الدعوى حق يقبل التنازل عنه ولكن لا يجوز الحرمان منه :ثانيا
بما أن الدعوى حق وليست واجبا، فهي تقبل التنازل عنها ولكن التنازل عن الدعوى لا يعني حتما 

إلّا إذا كان هناك تنازلا عن الحكم الصادر في  ( فهي تستقل عنه) التنازل عن الحق الموضوعي 
 .( 6)موضوع الدعوى

إذا تنازل صاحب الحق الموضوعي عن حقه، ترتب على هذا إنزال حقه في الدعوى، سواء قصد 
المتنازل هذا الأثر أم لا، ذلك أنه يترتب على التنازل عن الحق الموضوعي زوال أهم شرط لازم 

 .(7)لوجود الحق في الدعوى
لأن وز الاتفاق على عدم مباشرته لها،ذا كان للشخص مكنة التنازل عن حقه في الدعوى، لكن لا يجإ

 .شأن هذا الاتفاق يعد إخلال بحق مقدس تقتضيه المصلحة العامة ويحميه القانون العام
الاتفاق على تقييد الحق في الدعوى، كأن يتراضى الخصوم على  زوالكن هذه الصفة لا تنفي ج

م لفضها عن طريق التحكيم بدلا من الالتجاء إلى القضاء العادي، أو كأن ـــاء في منازعتهـــالالتج
 هم مع ــــيتضمن عقد تأسيس الشركة نصا يحرم الشركاء من الالتجاء للقضاء قبل عرض منازعت

الشركة على جمعيتهم العمومية، أو كأن يتفق الخصوم على الاكتفاء بدرجة واحدة من درجات 
 .(7)التقاضي
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 .257، ص 1007سيد احمد محمود، أصول التقاضي، دار النهضة العربية، . د (2)
 . 77، المرجع السابق، ص فتحي والي. د (1)
 .257سيد احمد محمود، المرجع السابق، ص .د (6)
 .771احمد هندي، المرجع السابق، ص . وأيضا د 77فتحي والي، المرجع السابق، ص . د (7)
 .277علي أبو عطية هيكل، المرجع السابق، ص . د (7)
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ذا كان . وز النزول عنها مقدماوالدعوى باعتبارها وسيلة لحماية الحق أو كعنصر من عناصره لا يج وا 
زول عن الالتجاء إلى القضاء إذا نشأ خلاف ــه لا يجوز النأن ق برمته إلاّ ـــز النزول عن الحـــجائمن ال
ن كان يجوز  .ه الاعتسافـذا النزول، لأنه مخالف للنظام العام ولا يؤمن معــــد بهــــدده ولا يعتـــبص وا 

 .(2)تنشأالنزول عن الخصومة بعد أن 
لو كانت مقررة سواء، كما أن تنطبق على الدفوع و الدفوع على التنطبق القاعدة بالنسبة للطلبات و 

إقامة قا على لمصلحة الأشخاص، يير أنه يشترط لعدم الاعتداد بالتنازل عن الدعوى أن يكون ساب
 . الدعوى ومطلقا

قانونا لحمايته قبل ثبوت الحق فيها وعن ففي هاتين الحالتين يتنازل الشخص أن الوسائل المقررة 
 .(1)الحقوق كلية وهو ما لا يجوز

 

 :الدعوى حق يمكن حوالته وانتقاله :ثالثا
 (للخلف الخاص كالمشتري مثلا ) نظرا لأن الدعوى حق خاص فهي تقبل الحوالة أثناء الحياة

وفي كلتا الحالتين تنتقل الدعوى بالحوالة طالما تم انتقال الحق  ( للخلف العام كالورثة)  أو بعد الوفاة
فللورثة أن  .الخلف العام والى الخلف الخاص إلىوى ـق الدعـفينتقل ح (6) وعي الذي تحميهــالموض

حقوقا موضوعية معينة بالوفاة  إليهميرفعوا الدعوى مطالبين بحق مورثهم لدى الغير، فطالما انتقلت 
يستعمل الدعاوى الحق في رفع الدعوى للمطالبة بهذه الحقوق، كما أن للمشتري أن  إليهمفإنه ينتقل 

ررة ـــــاوى المقـــــا الدعـري ومعهــالمشت إلىت من البائع ــوق الموضوعية انتقلـــفالحق .التي كانت للبائع
فدعوى التعويض . ينةيير قابلة للانتقال إلا في أحوال معتكون قد مع ملاحظة أن الدعوى .حمايتهال

 .(7) عن الضرر الأدبي لا تنتقل للورثة ما لم يكن المورث قد رفعها للقضاء قبل الوفاء
 

 :الدعوى تقبل الانقضاء بالتقادم: رابعا
تخضع الدعوى لمدة محدودة يجب رفعها فيها، فإذا انقضت هذه المدة، تقادمت الدعوى ولم تعد لها 

ولأن الدعوى حق فهي تنقضي بالتقادم أي بمرور مدة معينة لم ترفع خلالها الدعوى،حيث أن  (7)وجود
مدة التقادم لا تبدأ من وقت نشأة الحق الموضوعي بل من تاريخ الحق في الدعوى أي من تاريخ 

  .الاعتداء أو التهديد بالاعتداء على الحق
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 .227أبو الوفا، المرجع السابق، ص  أحمد. د (2)
جراءاتها، منشأة المعارف، . د (1)  .ابعدهوما  27، ص 2757أمينة مصطفى النمر، الدعوى وا 
 .255-257سيد احمد محمود، المرجع السابق، ص . د (6)
 .777أحمد هندي، المرجع السابق، ص . د (7)
 .777أحمد هندي، المرجع السابق، ص . وأيضا د 77فتحي والي، المرجع السابق، ص . د (7)
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 يــالثان بـــــــــــالمطل
 وىــــول الدعـــــروط قبــــش

روط افتتاح الدعوى القضائية ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى قبول الطلب القضائي لأن هذا الأخير ــــإن ش
وشروط . بتضافر بعض الشروط المطلوبة لقبول الدعوى الإجرائيهو الذي يطبع الدعوى في شكلها 

. الأهليةحق في الدعوى، الصفة، المصلحة، و تتمثل في اللدعوى بالنسبة للفقه هي أربعة، و قبول ا
 .(2)الثالث والرابع بممارستهاالثاني بوجود الدعوى و ط الأول و يتعلق الشر 
لأهلية ليست شرطا لقبول الدعوى الذين اعتبروا أن ا الذي لم يسلم من انتقاد بعض الفقهاءهذا التقسيم 

نماو  انون الإجراءات ـــداره لقــــن إصــرع الجزائري حيـــوهو النهج الذي انتهجه المش، الإجراءاتلصحة  ا 
 .09/07:رقم المدنية والإدارية

بأطراف الدعوى وشروط مرتبطة بعريضة رفعها  يمكن تقسيم شروط قبول الدعوى إلى شروط متعلقةو 
 .أمام القضاء

 :  إلىيقسم المطلب من ثم 
 .الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى: الفرع الأول     
 .الشروط المتعلقة بعريضة رفع الدعوى: الفرع الثاني     
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VINCENT jean  et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27

e
 éd, op.cit, P 131. (2) 
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 الأول رعـــــــــــلفا
 الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى 

التي يجب أن تتوافر في من يوجه الادعاء باسمهم الشروط  ،يقصد بالشروط الخاصة بأطراف الدعوى
، وهم أساسا المدعي، وهو رافع به القانوني المدعي بالنسبة للحق أو المركزبناء على ما لهم من صفة 

واء كان واحدا أم ا طبيعيا أم اعتباريا، وسالدعوى أو البادئ في المطالبة القضائية، سواء كان شخص
وى ـــــــالدعوصفه في يتغير المراد الحكم عليه، ولا  أي المشكو منه ابتداءعليه وهو  ىمتعددا، والمدع

ما قد يطلب الحكم له به على المدعي يسمى دعاوى من المدعي، فإن شكا بدوره الأصلية حتى ولو 
 .(2)قد يكون واحدا أو متعددا، و شخصا طبيعيا أو اعتبارياعليه، وهو قد يكون  ىالمدع
ة ــة والمصلحـــل في الصفــتتمث 09/07 :من القانون رقم 26وفقا لنص المادة وى ــــول الدعـــشروط قب    

 يــون وبذلك وضع حدا للخلاف الفقهــــالإذن إذا اشترطه القانا القانون و ـــو المحتملة التي يقرهأ القائمة
 حول ماهية هذه الشروط والتي يرى البعض من أن شروط الدعوى تكمن في شرط واحد وهو المصلحة 

 فيها لأن الدعوى لا توجد إلّا بوجود مصلحة ( مباشرةشخصية و  –قانونية، قائمة وحالة  )
Pas d’intérêt Pas d’action . 

 

المصلحة تمثل الجانب  خر بأن شروط الدعوى هي المصلحة والصفة، حيث أنبينما يرى البعض الآ
   .الواقعي للدعوى، أما الصفة فتمثل الجانب الشخصي للدعوىالقانوني و 

 

بأن الشرط الثاني أي الصفة والذي يجمع الفقه  في هذا الصدد رى الدكتور أحمد أبو الوفاـــيو     
مدعي ال ،، يتعلق بأشخاص الدعوىتهبداهلالقانون عليه والقضاء على استلزامه والذي لم ينص 

 .(1)شرط المصلحة الشخصية كذلكيسمى شرط الصفة في المدعي و  والمدعي عليه
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 .777هندي، المرجع السابق، ص  أحمد.د  (2)
ص  2797وجدي رايب فهمي، مبادئ القضاء المدني، دار الفكر العربي،. وما بعدها وأيضا د 617ص المرجع السابق،  أحمد مسلم،. د (1)

77 . 
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وع ــــــود موضــــوج – وجود مصلحة – وجود حق روط قبول الدعوى هيــأن شـب ،هــــض الفقرى بعـــكما ي
، والذي يضيف بأن هذه الشروط لا تخرج عن قاضيتوجود أهلية أو سلطة لل – وجود صفة –الدعوى 

 .(2)"المصلحة"وهي كونها وجهات مختلفة لشرط واحد لأن بعض هذه الشروط قد يلتبس بالبعض الآخر 
 

، والأهلية حسب رى البعض الآخر أن شروط قبول الدعوى هي المصلحة والصفة والأهليةـــيو     
الدكتور عبد الباسط جميعي هي الشرط الثالث من شروط قبول الدعوى إذ لا يجوز أن تقبل دعوى 

يكون المدعي فيها يير متمتع بالأهلية القانونية اللازمة لممارسة حقوق، ويرى أن بعض الشراح يرون 
باعتباره  –عنى أن الطلب بأن الأهلية ليست شرطا لقبول الدعوى بل هي شرط لانعقاد الخصومة، بم

لا يكون صحيحا في القانون إلا إذا كان من صدر منه الطلب  –من المدعي  اتصرفا قانونيا صادر 
 . كامل الأهلية

صح الأمر يتعلق بصحة الخصومة أو بطلانها  إنيضيف بأنه يعتقد أن هذا النظر يير سديد، لأنه و 
لة ولكن الخصومة تكون باط. لكان معنى ذلك أن الدعوى المرفوعة من مجنون أو قاصر تكون مقبولة

للبطلان إذا كان ناقص أهلية فحسب، ومن ثم لا يكون للمدعي  ةوقابل، إذا كان المدعي عديم الأهلية
نسبيا فلا  اذ يكون بطلانـة المدعي، لأن البطلان عندئــــقص أهليك بالبطلان في حالة نــــه التمســــعلي

ليست ما لم يقل به أحد، لأن الخصومة  – حسبه – يتمسك به إلا من شرع لمصلحته أي القاصر وهذا
نماعقدا يتم بالرضا  المدعي أو )  هي تنعقد جبرا على المدعى عليه، ومن ثم كان له أن يتمسك وا 

حسب رأي فمن المسلم به . إذا ما تبين أن هذا الحكم في يير صالحه الاحتجاج عليه بهبعدم  ( نائبه
لا جدال أن المدعي عليه يجوز أن يتمسك بنقص أهلية المدعي أو الدكتور عبد الباسط جميعي فإنه 

 .(1) انعدامها، ولا سبيل لذلك إلا بالدفع بعدم قبول الدعوى
 

 لا يجوز لأي شخص:" تي جاء فيهاال 26بالرجوع إلى نص المادة أما في القانون الجزائري، فإنه 
 .التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون

 .يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعي عليه
 ".كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون
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 .771لوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، الجزء الأول، المرجع السابق، ص عبد ا.د (2)
 .172، ص 2757 – 2756عبد الباسط جميعي، مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد، دار الفكر العربي، .د (1)
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والإذن وهي الصفة والمصلحة : ودون الخوض أكثر في الجدل الفقهي، فإن شروط قبول الدعوى هي
 :الشروط التي سوف أتعرض لها بالتفصيل فيما يلي

 : رط الأولــــــــــــالش -
 :الصفـــــة -

بأن ترفع  –الصفة العادية  –لقبول الدعوى، فيجب لقبول الدعوى توافر الصفة  اتعتبر الصفة شرط
لصاحب الحق في الدعوى وسلبا لمن  إيجاباالدعوى من ذي صفة ضد ذي صفة، وتنسب الدعوى 

يوجد الحق في الدعوى في مواجهته، بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز 
القانوني المراد حمايته أو من ينوب عنه، وأن توجه الدعوى إلى من اعتدى على هذا الحق، أي أن 

ز القانوني لصاحب الحق المدعى، كما يوجد تطابق بين المركز القانوني للشخص رافع الدعوى والمرك
يتطلب تطابقا بين المركز القانوني للمدعي عليه والمركز القانوني للمعتدى على هذا الحق بالدعوى 

ويعبر أحيانا عن هذا  المركز القانوني المدعى به ة لطلب الحماية القضائية للحق أوبوصفها وسيل
تقاد الدكتور وجدي رايب فهمي أن تكون الدعوى المقتضى أن تكون المصلحة شخصية والأدق في اع

 .(2)شخصية، فالصفة تقوم على وجود علاقة قانونية بين أطراف الدعوى وموضوعها
ي أن تستمر صفة المدعي طوال مراحل الدعوى، فإن زالت عدت الدعوى يير مقبولة ــينبغ    

الموضوعي انتقال الصفة، فإذا كان نه يترتب على انتقال الحق لأوتقضي المحكمة بذلك تلقائيا، ذلك 
تظهر مصلحة صاحب الحق آخر، فإن صفته ومصلحته تزولان و  قد نقل حقه إلى شخص الدائن
 .(1)هي التي تكون أساسا للدعوى القائمة و   –الخلف  – الجديد

كذلك الحال بالنسبة للمدعي عليه، يجب أن تستمر صفته ومصلحته طوال مراحل الدعوى، فإذا حدث 
يير مقبولة، فإذا حدث أن أصبح المدين شخصا آخر  تعدوزالت صفته في أي وقت، فإن الدعوى 

      .أثناء نظر الدعوى، فإنه يجب توجيه الإجراءات إلى صاحب الصفة الجديد

رف بها للأفراد للدفاع عن مصالحهم الخاصة فهناك صفة في تالدعوى مع إذا كانت هناك صفة
كالنيابة ) ةــئأو هي (كالنقابات أو المنظمات أو الجمعيات)رف بها لمنظمات جماعية تالدعوى مع

 . (6)وذلك للدفاع عن مصلحة جماعية أو عامة (العامة
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 .777رايب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي، المرجع السابق ص  وجدي. د (2)
 .71ص  2792نبيل عمر،الدفع بعدم قبول الدعوى ونظامه القانوني، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف، . د (1)

(3) VINCENT jean  et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27
e
   éd, op.cit, P 148 

 . 116احمد محمود، المرجع السابق، ص سيد . أيضا دو 
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 : رط الثانيشــــــــــــال
 :المصلحـة -

القضاء سلطة من سلطات الدولة لا يباشر وظيفته في الحماية القضائية إلّا إذا كان هناك حاجة إن 
هناك إلى هذه الحماية، فالقضاء ليس دارا للإفتاء ولا مجالا للمجالات النظرية البحتة، فيجب أن تكون 

ذا كان القضاء الموضوعي، أي الفصل في موضوع  فائدة عملية من وراء رفع الدعوى إلى القضاء، وا 
الدعوى يحقق هذه الحماية، فإن القانون يشترط لقبول الدعوى، وبالتالي للفصل في موضوعها أن تكون 

 .هناك حاجة إلى هذه الحماية
المصلحة هي مناط الدعوى، وهذا يؤدي إلى تصفية أن دة إذن أنه لا دعوى بلا مصلحة، و فالقاع

الدعاوى المرفوعة أمام القضاء، حتى لا تنشغل المحاكم بالفصل في دعاوى لا حاجة إلى الفصل 
 . (2)فيها

 :لقد وجد خلاف بين الفقهاء في شأن تعريف المصلحة على النحو التالي
التي تعود للمدعي من الحكم  نفعة أو الفائدةإلى أن المصلحة هي الم (1)ذهب الرأي الغالب في الفقهــي
إلى أن للمصلحة معنيين الأول هو الباعث أي  (6)بينما ذهب البعض الآخر، ه بطلباته القضائيةـــل

 يد بالاعتداء على الحق أو المركزالحاجة إلى الحماية القضائية التي توجد في حالة الاعتداء أو التهد
والثاني هو الغاية أي المنفعة التي يحصل عليها لتحقيق حماية القانون لحقه الذي اعتدى عليه أو 

 .المهدد بالاعتداء عليه
رى أنه يصعب التميز بين الباعث والغاية في المصلحة حتى أن ــي (7)رأي الثالثــفي حين أن ال    

بالتالي مصلحة بالمعنيين السابقين معا، و الرفوا ـأنصار هذا الرأي أقروا صعوبة التمييز بينهما وع
 .فالمصلحة وفقا للرأي الثالث هي المنفعة أو الفائدة التي تعود للمدعي من رفع دعواه أمام القضاء

 ها دون الاعتداد بتاريخ إقامتهاوالعبرة في توافر المصلحة هي بوقت نظر الدعوى والفصل في
 وقت إقامة الدعوى ثم زالت عنه عند نظرها والفصل فيهادى المدعي ــــــفالمصلحة إذا توافرت ل
 . فلا تكون الدعوى مقبولة
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 .209وجدي رايب فهمي، مبادئ القضاء، المرجع السابق ص . د (2)
 .107أحمد السيد صاوي، المرجع السابق، ص .وأيضا د 629ص  احمد مسلم، المرجع السابق،.د (1)
 .77،ص 2777المصلحة في الدعوى، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، عبد المنعم أحمد الشرقاوي، نظرية . د (6)
 .277سيد احمد محمود، المرجع السابق، ص .. د (7)
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الدعوى تمشيا مع وظيفة القضاء  فالمصلحة شرط مستمر يجب إن يظل قائما إلى وقت الفصل في
 .(2)صدور الحكم بهاالهدف منه الذي هو منح الحماية القضائية لمن هو في حاجة إليها وقت و 
 

أبعد من ذلك حين يرى بأن مجرد استعمال الحق في الدعوى دون توافر  CUCHE ذهب الفقيهـــي    
 .مصلحة يعتبر تعسفا في استعمال الحق

 Il ya usage abusif du droit, lorsqu’on exerce ce droit en justice sans y avoir intérêt (2).    
ية أو الواقعية التي لمة القضائية أو هي الفائدة العالحاجة إلى الحمايفالمصلحة في الدعوى تعني إذن 

تعود على المدعي من الحكم له بطلبه لتحقيق مركز مالي أو أدبي، فهي الحاجة إلى الحماية القضائية 
تعني الفائدة التي تعود  وهيسواء كانت في صورتها الإيجابية كالدعوى أو في صورتها السلبية كالدفع 

فهي إذن مصلحة ، يحققه هذا الحكم من يقين قانوني ي من الحكم بطلبه، إنما يترتب عماــعلى المدع
القضاء، فالأصل أن  إلىوهي المنفعة التي يجنيها المدعي من الالتجاء  (6)المدعي في اليقين القانوني

القضاء، وهو أيضا يبتغي منفعة  إلىاء الشخص إذا اعتدي على حقه تحققت له مصلحة في الالتج
هي من ناحية أخرى الغاية المقصودة لحة هي الباعث على رفع الدعوى، و من هذا الالتجاء، فالمص

 .(7)منه
نما هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في ليست شرطا لقبول الدعوى فحسب، و  المصلحةف ا 

 .حكم
 :أوصاف المصلحـة

قانون  26لا يكفي لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة في رفعها، و إنما يجب طبقا لنص المادة 
من قانون  777راءات المدنية والإدارية، أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة، في حين أن المادة ـــالإج
تتوافر في المدعي راءات المدنية القديم لم تكن تشترط أي وصف في المصلحة، بل يكفي أن ـــالإج

ليه في مصلحة في رفع الدعوى، ولم يشترط المشرع بأن تكون المصلحة قانونية، كما هو الحال ع
يعرفها  الذي  (2777 لسنة 92: بعد التعديل بموجب القانون رقم 6المادة )قانون المرافعات المصري 

به فيه مصلحة قانونية شخصية لا تقبل الدعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاح:" كالتالي
 " .ومباشرة وقائمة
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 .176احمد هندي، المرجع السابق، ص . د (2) 
(2) CUCHE Paul , op.cit, N°130. 

 .776 – 771وجدي رايب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي، المرجع السابق ص . د (6)
 ، المرجع السابق(مصلحة في الدعوىنظرية ال) أحمد الشرقاوي، عبد المنعم . أيضا دو  212و الوفا، المرجع السابق، ص أحمد أب. د (7)

 .77ص
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أي المصلحة التي يقرها القانون المصلحة المطلوبة في رفع الدعوى هي المصلحة القانونية  أنلا شك 
يتحقق ذلك إذا كانت الدعوى تستند إلى حق أو مركز قانوني فيكون الغرض من الدعوى المطالبة و 

 .قانوني أو رد الاعتداء عليه أو المطالبة بتعويض عن الضرر الذي أصاب الحقبحق أو مركز 
فالمصلحة الجديرة بالحماية إذن هي المصلحة التي تستند إلى حق أو مركز يحميه القانون، فلا تقبل 
دعوى الخليلة على من تسبب في وفاة خليلها، لأن المعاشرة يير الشرعية لا تنشئ للخليلة حقا يحميه 

 .قانونال

ي ـــــــي التــــه Pécuniaire المصلحة القانونية قد تكون مصلحة مادية أو أدبية، والمصلحة الماديةو     
تحمي المنفعة المادية لرافع الدعوى كدعوى المطالبة بالدين أو الفوائد التأخيرية أما المصلحة الأدبية 

Intérêt moral (2)فهي التي تحمي حقا أدبيا لرافع الدعوى. 
فالمصلحة سواء كانت مادية أو أدبية تكفي لقبول الدعوى طالما أنها تستند إلى حق أو مركز يحميه 

 .القانون
ون ــــــأن تكــ، بمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 26في نص المادة  المشرع الجزائري لم يشترط

أي أن يكون رافع الدعوى هو صاحب   Intérêt personnel et direct (1)المصلحة شخصية ومباشرة
للقاصر والوكيل بالنسبة  الحق أو المركز القانوني المراد حمايته أو من ينوب عنه كالوصي بالنسبة

 .كما اشترط أن تكون مصلحة قائمة، فما معنى أن تكون المصلحة قائمة للموكل
محتملة، بمعنى أن يكون  قائمة أوواشترط المشرع الجزائري في رافع الدعوى أن تكون له مصلحة 

يشترط لقبول الدعوى أن ، أنه الاعتداء قد وقع بالفعل على الحق أو المركز القانوني المراد حمايته
لكن قد يحتمل و تكون المصلحة قائمة، ويكون ذلك كقاعدة عامة عندما يكون الضرر قد وقع فعلا، 

ثير قلق وقوعه، لأن الضرر المحتمل يوقوع ضرر في المستقبل، فيجوز أن ترفع دعوى وقائية لتفادي 
وهو ما يعبر عنه  قائمة وحالة في إزالة هذا الخوف استقراره، توجد مصلحةالمدعي وعدم طمأنينته و 

 .(6)بالمصلحة الحالة في الوقاية من ضرر محتمل
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 .120أحمد السيد صاوي، المرجع السابق، ص . د (2)
إلى تداخل مفهوم المصلحة الشخصية والمباشرة مع  يومرد ذلك في رأيلم يشترط المشرع الجزائري بأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة  (1)

ذلك أن المشرع أصاب حين لم يشترط بأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة لأن ذلك من ، مفهوم الصفة التي هي شرط لقبول الدعوى أيضا
صلحة ويضعها في أضيق نطاق ويحصرها في المدلول الذاتي لرافع الدعوى وهو مفهوم من شأنه أن يكرس معنى شأنه أن يضيق معنى الم

 .الذات وعدم المبالاة بقضايا المجتمع
، الطبعة الثالثة، ديوان (الاستثنائيةنظرية الخصومة الإجراءات  –نظرية الدعوى ) بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية . د (6)

 . 79، ص 1009المطبوعات الجامعية، 
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فالضابط لتحقيق المصلحة القائمة هو وقوع الضرر بالفعل على الحق أو المركز القانوني، كأن 
 .يغتصب شخص عينا في حيازة شخص آخر، أو يمتنع مدين عن سداد دين حل أجله

إلى القضاء إذا لم ينازع في حقه أو مركزه وعلة ذلك، أنه لا حاجة لصاحب الحق في أن يلجأ 
المركز  أوالقانوني، فضلا عن أن مهمة القضاء الفصل في المنازعات، بحيث لا منازعة حول الحق 

 .(2)يشغل القضاء بمنازعات لم تحل بعد أنالقانوني، فإنه لا يصح 
ة، فإن المشرع أضاف ـــقائم لا تقبل إلّا إذا كانت المصلحة فيهاأن ل في الدعوى ــان الأصـإذا ك    

، فما معنى أن تكون المصلحة القضاءالمصلحة المحتملة كشرط لقبول الدعوى وهذا تمشيا مع الفقه و 
 محتملة؟

القاعدة أنه يلزم لقبول الدعوى أن تكون قائمة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة، لذا خرج المشرع عن 
مسايرة للاتجاه الحديث في الفقه الذي  د مصلحة محتملةالقاعدة وأجاز لقبول دعاوى يكفي فيها وجو 

والمصلحة تكون محتملة قبول الدعاوى التي يتكون فيها المصلحة محتملة في حالات معينة،  إلىيميل 
 .(1)إذا كان الخطر وشيكا والضرر محتمل الوقوع، وأقره القانون مثل الدعاوى الوقائية

أي وشيك تشمل الدعاوى الوقائية الدعاوى التقريرية وهي التي يكون فيها الحق مهددا بخطر محدق و 
الوقوع، وتعتبر الدعاوى المتعلقة بالأدلة من ضمن الدعاوى التي يكفي فيها وجود مصلحة محتملة 

  . (6)وتكون في الحالات التي يراد فيها الاستيثاق كحق يخشى زوال دليله
 

المجتمعات الحديثة ينبغي أن لا يقتصر على وظيفته الجزائية، أو العلاجية، بل ينبغي أن فالقضاء في 
يؤدي دورا وقائيا، فالوقاية خير من العلاج، فتدخل القضاء لمنع الضرر أولى من تدخله لإصلاح هذا 

ذه ـــوه ل أنه توجد في حالة الضرر المحتمل حاجة إلى الحماية القضائية من هذا الضرر،ـــب. الضرر
ن الضرر المحتمل يثير خوف المدعي وعدم طمأنينته لأالحاجة تمثل مصلحة قائمة وحالة في الدعوى 

واستقراره، وهكذا توجد له مصلحة قائمة وحالة في إزالة هذا الخوف وهو ما يعبر عنه بالمصلحة في 
 . (7)الاستقرار
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 . 111أحمد السيد الصاوي، المرجع السابق، ص . د (2)
 .77، ص1007اعة والتوزيع، ب، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار أسامة للط07-09، الإجراءات المدنية في ظل القانون شويحة زينب .أ (1)
 .62، ص 2757عبد الباسط جميعي، شرح قانون المرافعات الجديد، دار الفكر العربي، . د -عبد المنعم الشرقاوي . د (6)
  .وما بعدها  756أحمد هندي، المرجع السابق، ص . د (7)
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نما لصحة المطالبة القضائيةلقبول الدع االأهلية ليست شرط  :وى وا 
وى ـــروط قبول الدعـــلم ينص على شرط الأهلية ضمن شرع الجزائري ـــــلقد سبق الإشارة إلى أن المش

، مثلما كان الحال عليه بالنسبة لنص المادة انون الإجراءات المدنية والإداريةقمن  26بموجب المادة 
ولكن تمشيا مع الفقه  (2)رى البعضيوذلك ليس سهوا منه كما قديم المن قانون الإجراءات المدنية  777

نما  شرط لصحة المطالبة هي والقضاء والقانون المقارن، ذلك لأن الأهلية ليست شرطا لقبول الدعوى وا 
هي الدفع  الأهليةلذا فإن وسيلة التمسك بعدم توافر ت الخصومة، و اءاوبالتالي لصحة إجر  القضائية

ات وليس الدفع بعدم قبول الدعوى، وآية ذلك أن دعوى عديم الأهلية أو ناقصها تكون ببطلان الإجراء
 . تولدت لديه الصفةولة إذا تحققت مصلحته في رفعها و مقب

نيابة  – الدعوى بنفسه مما يوجب أن يباشرهاولا يترتب على تخلف الأهلية لديه إلا عجزه عن مباشرة 
أي أنها شرط لصحة المطالبة القضائية فالأهلية شرط لمباشرة الدعوى لا لقبولها، .ليه أو وصيهو  – عنه

جراءات الخصومة ة ـــــون الإجراءات المدنيــمن قان 77الدليل على ذلك هو ما جاء في نص المادة ، (1)وا 
بطلان العقود يير القضائية والإجراءات من حيث موضوعها محددة على حالات ": نصهاوالإدارية ب

 :سبيل الحصر فيما يأتي
 انعدام الأهلية للخصوم، 2-
 ".انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي 1-
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 .72، ص 1007منشورات أمين، ، 07-09العيش، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد  فضيل .أ (2)
 .17عبد المنعم أحمد الشرقاوي، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص . د (1)
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د يتوافر لدى الشخص ــــر الأهلية لدى رافعها بطلان إجراءات الدعوى، فقـــــيترتب على عدم توافوبذلك ف
الحق في رفع الدعوى دون أن يكون أهلا لمباشرتها، وفي هذه الحالة يجب أن يتخذ الأعمال الإجرائية 

لّا كانت الدعوى باطلةي و ـــل قانونــللخصومة بواسطة ممثالمكونة  وى ــــــــــول الدعــــــدم قبــــفإذا دفع بع، (2)ا 
 ببطلان الإجراءاتإن التكييف القانوني الصحيح لهذا الدفع هو دفع لانعدام أهلية أحد الخصوم، ف
 .وليس دفعا بعدم قبول الدعوى

فيفصل القاضي بعدم قبول  للنظام العام والآداب العامة شرط عدم مخالفة الدعوىلا يمكن إيفال كما 
الحكمة التي مفادها  إلىتنفيذ التزام فيه مساس بالنظام العام والآداب العامة استنادا  إلىالدعوى الرامية 

Nemo auditur propriam turpitudinem allegants (2) . 
الشروط المتعلقة بضرورة رفع الدعوى خلال مواعيد معينة، لأن ممارسة الدعوى مرتبط إضافة إلى 

برفع دعواه خلالها بشكل سريع تسقط، وتعتبر أيلبها مواعيد بمواعيد مسقطة إذا لم يبادر المدعي 
، هذا فضلا عن شرط عدم سبق الفصل في رة يجب احترامها تحت طائلة عدم قبول الدعوىـــــقصي
ق ــــل فيه بموجب حكم، فإن سبـــبمجرد الفصنزاع على عناية القاضي، و وى فبمجرد عرض الـــــالدع

 .لا يصلح بأن يكون محلا لدعوى أخرى بسبب سبق الفصل فيها الإدعاء
 

 :رط الثالثــــــــــــلشا
 :الإذن -
ية من شروط وجود الحق في رع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدار ــــما اعتبره المش هو

 ودــــــوأجاز للقاضي إثارة عدم وج ،أو من شروط قبول الدعوى متى كان هذا الإذن لازما التقاضي
المدنية  الإجراءاتمن قانون  26الإذن من تلقاء نفسه لارتباطه بالنظام العام وفقا لنص المادة 

متى أقر القانون وجوب توافر الإذن، فإن القاضي يير مجبر على الفصل في موضوع و  والإدارية
وفقا لنص  (6)للمميز بالتصرف جزئيا أو كليا في أمواله الإذنمثاله ذا تخلف هذا الشرط و الدعوى إ
 .(7)الجزائري من قانون الأسرة 97المادة 
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69 . 

(1) VINCENT Jean  et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27
e
  éd op.cit, P 162. 

 .72المرجع السابق، ص  ،شويحة زينب. أ (6)
المتضمن قانون  15/01/1007: المؤرخ في 07/01: المعدل و المتمم بالأمر رقم 07/07/2797: المؤرخ في 97/22أنظر القانون رقم  (7)

 .الأسرة
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 يــرع الثانـــــــــــفال
 الشروط المتعلقة بعريضة رفع الدعوى 

نما لا يمكن للقاضي أن يتدخل في المنازعة موضوع الدراسة من تلقاء نفسه،  لا بد من تحريكها من وا 
ز ـــــه في الالتجاء إلى القضاء، لحماية مركـــن إرادتـــليفصح ع – المدعي عادة – أحد أطراف الخصومة

" عريضة رفع دعوى"ويكون هذا الإفصاح عن الإرادة في صورة . قانوني له ضد اعتداء وقع عليه
 والتي يجب أن تشتمل على عدة بيانات لازمة لصحتها كما يجب أن تقيد بكتابة ضبط المحكمة 

 دم قبولهاـتحت طائلة ع في بعض الحالات المحددة إضافة إلى وجوب شهرها بالمحافظة العقارية
 :ي سيتم التعرض لها بالتفصيل في ما يليي الشروط التوه

 

 :تحرير عريضة الدعوى وبياناتها :ولاأ
من قانون الإجراءات  27و 27تين يجب أن تشمل عريضة رفع الدعوى على بيانات حددتها الماد

 :التي جاء فيهما الإداريةو المدنية 
مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة :" 27نص المادة 

 " .قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف
يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات  :"27 نص المادة

 :الآتية
 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى، -
 اسم ولقب المدعي وموطنه، -
 لقب وموطن المدعي عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له،اسم و  -
 الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، -
 الطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى،عرضا موجزا للوقائع و  -
 ".، عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوىرةالإشا -

من استقراء نص المادتين المذكورتين أعلاه، فإنه تظهر أهمية ذكر هذه البيانات في عريضة رفع 
 :الدعوى في مايلي

 : تاريخ رفع الدعوى -
البيان، فمن هذا لا تخفى أهمية هذا أن تكون عريضة رفع الدعوى مؤرخة و  27يجب وفقا لنص المادة 

التاريخ تعتبر الدعوى مرفوعة وتنتج آثارها القانونية كما يمكن معرفة ما إذا كانت الدعوى رفعت في 
 .الميعاد أم بعد فواته
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 :وجوب توقيع عريضة رفع الدعوى من قبل المدعي أو وكيله -
يجب أن تكون عريضة رفع الدعوى موقعة من المدعي أو وكيله أو محاميه، علما بأن توكيل المحامي 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  20أمام درجة الاستئناف أصبح وجوبيا بموجب نص المادة 
 .وهذا تحت طائلة عدم القبول

 

  :الجهة القضائية -
الدعوى، والغرض من ذلك أن يلتقي الخصمان أمام محكمة واحدة، ولا المحكمة المرفوعة أمامها هي 

يتحقق هذا الغرض إلّا إذا حدد المدعي للمدعي عليه المحكمة المطلوب حضوره أمامها تحديدا دقيقا 
 .فقد تختص بالدعوى أكثر من محكمة" المحكمة المختصة "فلا يكفي أن يطلب منه الحضور أمام 

 

  :وموطنهمأطراف الخصومة  -
الغرض من ذلك هو موطنهم و يجب أن تشتمل عريضة رفع الدعوى على أسماء أطراف الخصومة و 

 .المتعلقة بالدعوى في هذا الموطن بالأوراقإعلان المدعي بغرض  إعلان الأطراف في هذا الموطن
 

 :عرض وقائع الدعوى -
وسائل التي تؤسس العرض موجز لأهم الوقائع والطلبات و  يجب أن تشتمل عريضة رفع الدعوى على 

ذلك حتى يقف المدعي عليه على المطلوب منه، وأساس ذلك حتى يتهيأ للدفاع قبل عليها الدعوى، و 
حضوره أمام المحكمة، كما يسمح للعارض أن يكون فكره عن الدعوى المطلوب منه الفصل فيها وما 

 .(2)ضلا عما يحققه هذا البيان من جدية الدعوىإذا كان مختصا بها أم يير مختص، ف
 

 :المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى إلى الإشارة -
وتنقسم إلى قسمين مستندات ها أي الأوراق المتعلقة بيجب الإشارة للمستندات والوثائق المؤيدة للدعوى 

التي يجب أن تودع بأمانة و  (6)لازمة لقبول الدعوى ومستندات مؤيدة للإدعاءات التي تتضمنها الدعوى
ضبط الجهة القضائية، بأصولها أو نسخ رسمية منها أو نسخ مطابقة للأصل، وتبلغ للخصم عملا 

يفال ذكر أحد البيانات المذكورة بنص المادة، و نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 12بنص المادة   ا 
 .أعلاه يترتب عليه عدم قبول عريضة رفع الدعوى 27
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .727 -727لسيد صاوي، المرجع السابق، ص أحمد ا. د (2) 
 .109ص المرجع السابق،  بوبشير محند امقران،. د (1)
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 :قيد الدعوى ودفع الرسوم :ثانيا
كمة التي وجب على المدعي أن يتقدم بها إلى كتابة ضبط المح ،الدعوى متى تم تحرير عريضة رفع

لا تقيد العريضة الافتتاحية إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا، ما لم ينص ، و يريد رفع الدعوى أمامها
القانون بخلاف ذلك يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم، بأمر 

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 25يير قابل لأي طعن حسب المادة 
تقيد العريضة حالا في سجل :" على أنهقانون الإجراءات المدنية والإدارية من  27قد نصت المادة ل

 .خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة
يسلمها للمدعي ة على نسخ العريضة الافتتاحية، و تاريخ أو جلسيسجل أمين الضبط رقم القضية و 

 .خصومبغرض تبليغها رسميا لل
يوما على الأقل من تاريخ تسليم التكليف بالحضور، والتاريخ المحدد  (10)يجب احترام أجل عشرين 

 .لأول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
ص المكلف ـأشهر، إذا كان الشخ (6)ذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة ـــــدد هــــيم

 ".بالحضور مقيما في الخارج
 

 :وجوب شهر عريضة رفع الدعوى :ثالثا
من قانون الإجراءات  25 يجب شهر عريضة رفع الدعوى بالمحافظة العقارية عملا بنص المادة

حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في أول جلسة  أو/وإذا تعلقت بعقار  المدنية والإدارية
إيداعها للإشهار، وهو نفس القيد ينادى فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، ما لم يثبت 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية محددا الدعاوى الواجبة  727الذي كرره المشرع بموجب المادة 
 سخ أو الإبطال أو تلك الرامية إلى تعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرهابدعاوى الف الشهر

 .الإشارة إليهاالتي سبق منه  97 بموجب المادة 57/76 :وهذا تأكيدا على ما ورد في المرسوم رقم
 

 : تبليغ عريضة رفع الدعوى: رابعا
رة ـــــــــــراءات وأساسه فكــــذ ضده من إجــــيتخما بم الشخص ــــلان القضائي هو وسيلة علـــالإع التبليغ أو
إلى ذلك الوسيلة دون تمكينه من الدفاع عن نفسه و  إذ لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد شخص ،المواجهة

ن الخصومة لا تنعقد لألذلك يهتم المشرع بإعلان الدعوى إلى المدعى عليه هي الإعلان بالإجراءات و 
 .(2)إلا بالإعلان الصحيح 

 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .172عبد الباسط جميعي، مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد، المرجع السابق، ص . د (2) 
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عن طريق التبليغ ضروري لممارسة حق الدفاع الذي يعتبر من أهم سمات  راءاتــــبالإجعلم الخصم 
ه وحججه ات خصمه ودفوعفالخصم لا يستطيع مباشرة حق الدفاع إلا إذا علم بطلب. الإجرائيالقانون 
لتحقيق مبدأ  الخصومة التي يكون طرفا فيها إجراءاتفكل خصم له الحق بمعرفة . القانونيةالواقعية و 

ور، الحق في ــــــويتمثل حق الدفاع في الحق في الاستعداد، الحق في الحض. المواجهة بين الخصوم
عتبر أهم تلك الحقوق على الدفاع الشخصي أو الاستعانة بمحام، والحق في العلم بالإجراءات الذي ي

 .(2)الإطلاق
لا يكون إلا بواسطة المحضر القضائي بموجب محضر تكليف بالحضور حددت  ( الإعلان) التبليغ و 

ة ـــــــــا وكيفيـــــيتضمنهالتي يجب أن ات ــــالشكل والبيانة ــــمن قانون الإجراءات المدنية والإداري 29المادة 
من نفس القانون إجراءات تسليمه وبذلك يتم التبليغ بموجب محضر تكليف  27 تسليمه وحددت المادة

 .آخر يسمى محضر تسليم بالحضور محضرإضافة إلى بالحضور 
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، ص 1007لة دكتوراه، جامعة الزقازيق مصر،القضائي وضماناته في القانون المقارن، رسا الإعلانخيري عبد الفتاح السيد البتانوني، . د (2)
07. 
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 يـــالثانث ـــــــــــالمبح
  الشهر العقاري ةالقضائية المختصة بالفصل في منازع ةالجه

 (القضائيالاختصاص )
ة القضايا التي لهذه المحكمة الحق في نظرها وفقا ـــد اختصاص محكمة معينة يعني بيان ماهيـــــتحدي

 .من إجراء هذا التحديد كان ما عداه خارج نطاق الاختصاصتمكنا لأحكام القانون، فإذا 
فالولاية لجميع المحاكم، حيث لكل منها ولاية القضاء، لكن  ،الولايةة بين الاختصاص و ــــيجب التفرق

، لكن لكل قضاء اختصاصه الإداريالقضاء لقضاء العادي و فهناك ولاية ا. هايختلف اختصاص كل من
 .(2)المحدد الذي يختلف عن الآخر

معناه التفضيل والانفراد وفي اصطلاح النظام القضائي معناه السلطة التي خولها  ،الاختصاص لغةإن 
 .(1)القانون لمحكمة ما في الفصل في نزاع ما

وهو أهليتها لأن يحكم فيها، فعندما يريد  ،صلاحية المحكمة للنظر في الدعوى الاختصاص هو إن
صاحب الحق أن يستعمل حقه في الدعوى لولوج باب القضاء، سوف يكتشف أن لهذا الأخير أبواب 

 .(6)متعددة، فعلى أيها يطرق؟ هذا ما تجيب عليه قواعد الاختصاص
 

قضائية أو محكمة من سلطة أو صلاحية الفصل في يقصد بالاختصاص إذن مقدار ما لجهة     
المنازعات، فلكل جهة قضائية نطاق تملك أن تباشر ولايتها القضائية في حدوده ويعتبر في نفس 

 .الوقت حدا لولاية الجهات الأخرى
 ا مة قضائية ـــــالقضاء الممنوح لجه ق بتحديد القسط من ولايةـــدة أنواع، فعندما يتعلــــالاختصاص ع

ذا تحدد القسط من الولاية بحسب قيمة أمام ما يسمى بالاختصاص النوعي و بحسب نوع الدعوى كنا  ا 
ذا كنا داخل الصنف الواحد من المحاكم وأردنا توزيع سلطة  يالدعوى كنا أمام الاختصاص القيم وا 

 . أو المجلس الإقليميغلها كنا أمام الاختصاص الفصل في هذا النوع بحسب الدائرة الجغرافية التي تش
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 .22، ص 2777عبد الحكيم فودة، ضوابط الاختصاص القضائي، منشأة المعارف، . د (2)
 .217أحمد هندي، المرجع السابق، ص . د (1)
، ص 1007أحمد خليل، قانون المرافعات المدنية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، . د -نبيل اسماعيل عمر. د (6)

95. 
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يتراوح الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالشهر العقاري بين القضاء العادي والقضاء 
منه  271بموجب المادة  2777 داري علما بأن ازدواجية النظام القضائي في الجزائر كرسها دستورالإ

 . (2)وهذا باستثناء مجلس الدولة وتنصيبه المحاكم الإدارية
 ةـــــــالإدارية و ــراءات المدنيــــــون الإجـــــي قانـــف (الازدواجية في النظام القضائي ) لقد جسد هذا المبدأ

 2777يونيو 09 :المؤرخ في 77/277 :الملغي للأمر رقم 17/01/1009 :المؤرخ في 09/07 :رقم
بذلك فإن الاختصاص في الفصل في المنازعات محل و  ،جراءات المدنية المعدل والمتممالمتضمن الإ

ة ـــــــــجوهريه في بعض الحالات مسائل ــــينشأ فيلقضاء الإداري والقضاء العادي و الدراسة يترواح بين ا
تتعلق بتوزيع الاختصاص بينهما حول الاختصاص النوعي والذي يؤول الاختصاص للفصل في هذا 

وهذا لتحقيق حسن سير النظام  2777دستور  271 ة التنازع المنشأة بموجب المادةــــالتنازع إلى محكم
 .القضائي المزدوج

العقارية المتعلقة بالشهر العقاري التي تكون الدولة أو  د ولاية القضاء الإداري لنظر المنازعةـــنعقتف    
 900الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها وفقا لنص المادة 

ينظر القاضي الإداري في هذه المنازعات وهو مطالب بالتوفيق ، نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا
 .السلطة العامة في الدولة بموجبه ، الذي يحرك(1)لفردية ومفهوم الصالح العامبين المصلحة ا

 ي العادي ضعقيدا من القاالناظر في هذه المنازعات هو أكثر ت الإداريفإن دور القاضي  ،بذلك
، وعليه فإنني أقتصر في هذا الذي يحرص على التوفيق بين مصلحتين شخصيتين ليس إلاّ  (العقاري)

القضاء العقاري المختص على المبحث على قواعد الاختصاص الخاصة بالقضاء العادي وبالتحديد 
بالفصل في المنازعات محل الدراسة دون التطرق لاختصاص القضاء الإداري والذي سوف يتم 

 .تفصيله لاحقا
 : المبحث إلىمن ثم يقسم 

 .ص النوعيالاختصا: المطلب الأول     
 .الاختصاص الإقليمي: المطلب الثاني     
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .60/07/2779: المؤرخين في 79/01و 79/02: نظم المشرع اختصاصات مجلس الدولة والمحاكم الإدارية بموجب القانون العضوي رقم (2)
نشرة القضاة، الديوان الوطني / ليلى زروقي، صلاحيات القاضي الإداري على ضوء التطبيقات القضائية للغرفة الإدارية للمحكمة العليا (1)

 .255ص  2777لسنة  77للأشغال التربوية، وزارة العدل، العدد 
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 ولب الأ ـــــالمطل
 (لعقاريلقضاء اا) العادي  لقضاءالنوعي لختصاص الا 

اختصاص المحكمة بدعاوى معينة بالنظر إلى طبيعة الرابطة القانونية يرمي هذا المعيار إلى تحديد 
 .(2)محل الحماية بصرف النظر عن قيمتها

يقصد بالاختصاص النوعي توزيع العمل بين طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة على و 
 ...مدني، تجاري، شؤون أسرة، اجتماعي، استعجاليأساس نوع الدعوى، 

وام ــــــرى البعض أن الاختصاص النوعي للمحاكم لا بد أن يواكبه تخصص القضاة، وذلك لأن قـــي
المحكمة قاضيها، فإذا ألحق بمحكمة قاض لم يتخصص فيما يعرض عليها من قضايا، ضاعت 

 تخصص المحكمة ذاتها بالنظر في  الحكمة من تخصصه، وضاعت في ذات الوقت الحكمة من
 يعرف النظام القضائي الجزائري هذا التخصص إلا في حدود ضيقةولا  (1)اوىـــن من الدعـنوع معي

راءات المدنية ــــــــــون الإجـــــمن قان 61/7وهي الأقطاب القضائية المتخصصة المنشأة بموجب المادة 
 .الإداريةو 
 

من قانون الإجراءات  61الاختصاص العام وفقا لنص المادة  ،للمحاكميقصد بالاختصاص النوعي 
ة ـــا المدنية والتجارية والبحريـع القضايا لاسيمـــــالمحكمة في جميبمعنى أن تفصل  الإداريةة و ـــــالمدني

 .إقليمياالتي تختص بها والعقارية وقضايا شؤون الأسرة و  والاجتماعية
 

لعقاري يؤول إلى القسم العقاري العادي للفصل في منازعات الشهر االاختصاص النوعي للقضاء 
 02/07/2777:الذي استحدثته وزارة العدل على مدى المحاكم بموجب القرار الوزاري المؤرخ فيو 

لا تتمتع هذه الأقسام باختصاص و  27/07/2777:المعدل والمتمم بموجب القرار الوزاري المؤرخ في
نما إجراء تنظيمي  .لتسيير وتسهيل الفصل في المنازعات العقارية نوعي وا 

زعات في المنا من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 722ويختص القسم العقاري حسب نص المادة 
 – 727 – 726 – 721 :كما يختص بالقضايا المنصوص عليها في المواد، المتعلقة بالأملاك العقارية

  .الإدارية المدنية و من قانون الإجراءات  725- 727 – 727
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 .116فتحي والي، المرجع السابق، ص . د (2) 
 .671صاوي، المرجع السابق، ص  أحمد السيد. د (1)
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 ر ــــــــينظ:" نصهاب ةــــون الإجراءات المدنية والإداريــــن قانــم 727ما يهمنا هو ما جاءت به المادة و 
 فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقودالقسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو 

 " .شهرها تم
ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل :" التي جاء فيها 727المادة و 

 ".العقاري، القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص
الجدل الذي كان قائما في الاختصاص القضائي بين القضاء العادي والقضاء  727لقد حسمت المادة 

ي ــــادي فــــــى القضاء العالعقود التوثيقية المشهرة وبذلك أولى الاختصاص فيه إلفي منازعات  الإداري
بطالسلطة النظر و  إسناد،كما استقر عليه الاجتهاد القضائي على قسمه العقاري  لىإالعقود المشهرة  ا 

في  الإداريالقاضي العادي بصفته حامي الحقوق الفردية الناتجة عن تلك العقود، ولقد تخلى القضاء 
 .العديد من الأحيان عن الفصل في مثل هذه المنازعات

والذي  21/07/1000:المؤرخ في 177277 :القرار رقمعدة قرارات منها وهذا ما أكده مجلس الدولة في 
تخرج مسألة إلغائه من نطاق صلاحيات القاضي الإداري، مما يتعين  يإن العقد التوثيق:" جاء فيه

 ".التصريح بعدم الاختصاصومدير أملاك الدولة من الخصام و إخراج الوالي 
 (العقاري) أكدت ما استقر عليه الاجتهاد الأخير على اختصاص القضاء العادي 727 بذلك فإن المادة

على أساس أن العقود التوثيقية ليست بقرارات ولا عقود إدارية حتى يتم الطعن في صحتها أمام 
 .الجهات القضائية الإدارية

أيضا بالفصل في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في  (القسم العقاري)يختص القضاء العادي     
 من قانون الإجراءات المدنية 727السجل العقاري، القائمة بين أشخاص القانون الخاص حسب المادة 

 .والإدارية 
 

الذي يمكن أن تنازع في صحته أشخاص إلى مفهوم الترقيم المؤقت و  الأولفي القسم  الإشارةلقد سبق 
أطراف  إلىيتحدد بالنظر ون العام وبذلك ينقسم الاختصاص و الخاص أو أشخاص القانالقانون 

الدعوى ومنه يعود الاختصاص إلى القضاء الإداري للنظر في الترقيم المؤقت إذا كان أحد أطراف 
 ( 2)الدعوى شخص من أشخاص القانون العام
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يشكك في مدى قدرة القاضي الإداري بالفصل في هذه إن إسناد منازعة الشهر العقاري المتعلقة بالترقيم المؤقت إلى القضاء الإداري  (2)
جعله أكثر قربا من المنازعة، علما بأن القضاء العقاري أولى بالنظر فيه لما لدور القاضي العقاري المتابع لعمليات المسح منذ انطلاقها، مما ي

لمجرد أن أحد أطراف الدعوى  عقاري ويسند إلى القاضي الإداريوبذلك فلا يوجد أي مبرر ينزع فيه الاختصاص من القاضي ال المنازعات هذه
 . هو شخص من أشخاص القانون العام
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من النظام العام ويقضي به القاضي من تلقاء نفسه في أي  فإنه ،عن طبيعة الاختصاص النوعيو 
لما رآه ، وهذا ون الإجراءات المدنية والإداريةمن قان 67دعوى وفقا لنص المادة مرحلة كانت عليها ال

نما يتعلق بترتيب توزيع الاختصاص النوعي لا يتعلق بمصلحة الخصوم أنفسهم وا   أن المشرع من
 ىالمواعيد التي تراع بملاءمةو و قدرة كل منها على الحكم فيما اختصت به،  طبقات المحاكم

 .(2)التي تتبع أمام كل منها لنوع القضايا التي يختص بهاالإجراءات و 
رة ـــــوى وكثـــــلدفوع المعطلة للدعل ارع في ضمان سرعة الفصل في الخصومات، وتفاديـــريبة من المش

 إلى القسم المختصالفقرة الخامسة أن تحيل القضية  61النفقات، أجاز للمحكمة بمقتضى نص المادة 
 .وهذا ما يعرف بمسألة الإحالة الاضطرار إلى تجديدها بدعوى أخرىحتى لا يتحمل رافعها عنت 

 
 يــب الثانـلــــــــــالمط

 ( العقاريالقضاء  ) الاختصاص الإقليمي للقضاء العادي 
 دةــــــــالواحة ــــم الطبقـــــمحاك ة منــــة معينـــقدر ما لمحكم (المحلي)الاقليمي بالاختصاص د ـــيقص

 .(1)بنظر المنازعات في دائرة إقليم معين أو حدود مكانية معينة من اختصاص
إذا كانت قواعد الاختصاص النوعي تهدف كما سبق الذكر لتحديد نصيب كل طبقة من طبقات 

الطبقة المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة بالدعاوى التي يجوز لها النظر فيها، ولما كانت محاكم 
الواحدة تنتشر في أرجاء الدولة بقصد تيسير التقاضي للمواطنين، فإنه يلزم تحديد المحكمة المختصة 
بنظر النزاع من هذه المحاكم لذلك عني المشرع بتقسيم أرض الدولة التي تنتشر عليها المحاكم إلى 

مساحة من منازعات دوائر أو مساحات وجعل كل محكمة مختصة بما ينشب داخل هذه الدائرة أو ال
خص مثلا فإذا أراد ش؟  ولكن متى تعتبر الدعوى داخلة في دائرة اختصاص محكمة معينة دون ييرها

كان كلاهما يقيم في دائرة مختلفة، فما هي المحكمة المختصة؟ هل هي و  أن يرفع دعوى على آخر
 تنازع عليه، أم محكمة أخرى؟محكمة المدعي أم المدعي عليه، أم المحكمة التي يقع بدائرتها المال الم
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 .697عبد الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، الجزء الأول، المرجع السابق، ص . د (2)
ص  احمد أبو الوفا، المرجع السابق. وأيضا د 791المحامي محمد العشماوي، الجزء الأول، المرجع السابق، ص عبد الوهاب العشماوي و . د (1)

677. 
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 لأن (2)ضوابط تبين متى تكون محكمة ما مختصة محليا دون ييرها بنظر الدعوىلقد وضع المشرع 
هي أن المدعي يسعى إلى المدعى عليه في أقرب المحاكم  عامة في الاختصاص الإقليميالقاعدة ال

هي قاعدة قديمة كانت موجودة في القانون الروماني وتم و   Acter sequitur forum rei إلى موطنه
 . (1)أيلب التشريعات الحاليةإدراجها في 

 نه تجب له الرعاية، فيكون أو  –حتى يثبت عكس ذلك  -أساس هذه القاعدة براءة ذمة المدعى عليه 
 .(6)على المدعي أن يسعى إلى المدعى عليه في محكمة موطنه، أي في أقرب محكمة إليه

 من قانون الإجراءات المدنية 65أحكام المادة وهي القاعدة التي أخذ بها المشرع الجزائري بموجب 
يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها :" التي جاء فيهاوالإدارية 

ن لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها  موطن المدعي عليه، وا 
لإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن، يؤول الاختصاص ا

 ".لم ينص القانون على خلاف ذلك الموطن المختار، ما
ع في دائرة اختصاصها ـدد المدعي عليهم يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقــــإذا تع

 .ون الإجراءات المدنية والإداريةمن قان 69موطن أحدهم وفقا لنص المادة 
 

 اـــــاءات مراعاة لمصلحة العدالة حيندة فأورد عليها بعض الاستثنــــخرج المشرع على القاع ولقد    
من قانون الإجراءات المدنية  70و 67:تينومراعاة لمصلحة المدعي حينا آخر، وهذا بموجب الماد

من هذا القانون، ترفع  77 - 69 - 65 :فضلا عما ورد في المواد :"والإدارية، إذ جاء في هذه الأخيرة 
 :الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها

ة في المواد العقارية، أو الأشغال المتعلقة بالعقار، أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلق -2
اختصاصها مكان الدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة بالعقارات، و 
 ..."تنفيذ الأشغال
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 .777لسيد صاوي، المرجع السابق، ص أحمد ا.د (2) 
(1) VINCENT Jean  et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27

e
   éd, op.cit, P 352 : 

¨ Cette règle est traditionnelle. Elle existait dans le droit romain dans le droit canonique, dans le droit 
coutumier, nous la voyons acceptée actuellement par toutes les législations étrangère. C’ est une règle d’ 
une universalité et d’ une permanence incontestables¨.            

 .677أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص . د (6)
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لتحديد الاختصاص الإقليمي بموجب قواعد  70 – 67 – 69 – 65 :م يكتف المشرع بنصوص الموادل
من نفس القانون مؤكدا على المادة  هذهأعاد تكرار ذلك بموجب بل  729أضاف في المادة  إذعامة، 

الإقليمي للقسم العقاري يؤول إلى المحكمة التي يوجد العقار في دائرة اختصاصها، ما أن الاختصاص 
 .لم ينص القانون على خلاف ذلك

نستخلص مما سبق أن الاختصاص يؤول كقاعدة عامة لمحكمة موطن المدعي عليه وهذا إذا تعلق 
لمسح العام أو التحقيق العقاري إجراءات ا تعلق الأمر بالمنازعة في إذاعقود مشهرة، أما  بإبطالالأمر 

المحكمة التي يوجد بها العقار محل النزاع  إلىيؤول  الإقليميالمؤقت، فإن الاختصاص أو الترقيم 
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 729و 70: عملا بأحكام المواد
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 ثــالثال ثـــــــــــالمبح
 وطرق الطعن فيها في منازعات الشهر العقاري الأحكام القضائية الفاصلة

تنتهي المنازعة القضائية بصدور حكم قضائي يقرر الحق الموضوعي أو يرد الاعتداء الذي وقع 
الحكم هو نتاج الجهد صاحب المصلحة في الدعوى، و  إليهاق بذلك الحماية القانونية التي سعى قفتتح

تحليل واقعها وتحري وجه الحقيقة من خلال دعوى و ي في فهم حجج الخصوم في الالذي بذله القاض
 .اية طبيعية لأية منازعة قضائيةالحكم القضائي هو نه، و (2)فهمه لهذا الواقع

تقتضي الدراسة التعريف بالحكم القضائي من حيث تحديد مفهومه وعناصره والأجزاء التي يتكون منها و 
 التي حددها المشرع للطعن فيهإلى الطرق هذا الحكم ثم معرفة خطوات إصداره وكذا 

 :يقسم المبحث إلى من ثم
 .إصدارهالحكم القضائي وخطوات  ماهية: المطلب الأول     
  .هارق الطعن فيــــــطالآثار المترتبة على الأحكام القضائية و : الثانيالمطلب      

 
 الأول بـلــــــــــالمط

 إصدارهالحكم القضائي وخطوات  ماهية 
وصدور الحكم في موضوع الدعوى هو  .لإجراءات الخصومةالأحكام القضائية هي الخاتمة الطبيعية 

رافع الدعوى، يير أنه يلاحظ أن كثيرا ما يجد القاضي نفسه مضطرا الغاية الأساسية التي يهدف إليها 
ن ـــــراء مـــــــالخصومة أو بإجر في ـــــراءات السيـــــق بإجــــقبل الفصل في الموضوع إلى إصدار أحكام تتعل

ويمر الحكم القضائي  ،إجراءات الإثبات فيها وذلك حتى تصبح القضية صالحة للفصل في موضوعها
بعدة خطوات قبل إصداره تتمثل في المداولة، النطق بالحكم في جلسة علنية وأخيرا تحريره وفقا للشكل 

 .المطلوب قانونا
 :من ثم يقسم المطلب إلى

 .ماهية الحكم القضائي: لفرع الأولا     
 .خطوات إصدار الحكم القضائي: الفرع الثاني     

 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .07ص  ،1007ء الثاني، دار النهضة العربية،جز أسامة روبي عبد العزيز الروبي، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ال. د (2)
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 رع الأولـــــــــــالف
 يــم القضائـــة الحكـــماهي 

يقصد بالأحكام  "الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  09جاء في نص المادة 
 ".الأحكام والقرارات القضائيةضائية في هذا القانون، الأوامر و الق
 ضي حين استعماله لسلطته القضائيةفالمقصود بالحكم هو كل إعلان لما تمخض عنه فكر القابذلك و 

 .(2)أيا كانت المحكمة التي أصدرتهن قرار و أيا كان مضمون ما توصل إليه م
 :، وهذا ما سيتم تفصيله فيما يليولتحديد مفهوم الحكم ينبغي تحديد ماهيته وبيان أجزائه

 

 :القضائي الحكمتعريف  :أولا
الأقرب إلى الصواب هو تعريفها بأنها القرارات الصادرة  الفقه تعريفات متعددة للأحكام لعليوجد في 

 .وفقا لإجراءات وضمانات معينةمن جهات قضائية للفصل في المنازعات 
 : هذا التعريف ينطوي على عنصرين

 .عنصر موضوعي، هو أن الحكم قرار صادر في منازعة بين خصمين أو أكثر -
جراءات معينة عند إصدار الأحكام -  .(1)عنصر شكلي، وهو أنه يجب مراعاة أوضاع وا 
دده القانون ــــــل الذي يحـــــــع هو القرار الذي تصدره المحكمة في خصومة بالشكـــــم بالمعنى الواســــالحكو 

في موضوع الخصومة أو  اسواء صدر في نهاية الخصومة أو أثناء سيرها، وسواء كان صادر  للأحكام،
 .إجرائيةفي مسألة 

الحكم بالمعنى الضيق هو ذلك القرار الصادر من المحكمة في القضية الموضوعية المطروحة عليها 
أو في  (في الدعوى)أو مدى صلاحيتها للنظر فيها  (في الخصومة) الإجرائيسواء ما تعلق في جانبها 

 ( في الجانب الموضوعي للقضية أي الحق أو المركز المدعي به) مدى صلاحيتها للفصل فيها 
عية وسواء في بدايتها، أو أثناء سيرها، أو في نهايتها وذلك للتأكيد على الحماية القضائية الموضو 

 .(6)إنشائها أو الالتزام بهاذلك بتقرير تلك الحقوق والمراكز أو للحقوق أو المراكز المدعاة و 
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 .07أسامة روبي عبد العزيز الروبي ، المرجع السابق، . د (2) 
 . 699عبد الباسط جميعي، مبادئ المرافعات، المرجع السابق، ص . د (1)
 . 527سيد احمد محمود، المرجع السابق، ص . د (6)
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الصلاحية الخاصة والعامة الاختصاص و يجب أن يصدر هذا القرار من شخص تتوافر فيه الولاية و 
رار صحيحا من الناحية الإجرائية، وهذا القرار قد يكون فاصلا في ــــداره، وذلك لكي يكون القــــــلإص

 .(2) موضوع النزاع سواء تعلق بأصل الحق المتنازع عليه أو بمسألة أخرى وقتية كانت أو إجرائية
 

 :أجزاء الحكم القضائي: ثانيا 
 :القضائي من أجزاء هييتكون الحكم 

 (:مقدمة الحكم  )أو الديباجة -
من قانون  157ة الحكم التي تتناول صدوره باسم الشعب، أوجبت المادة ـــمقدم ،ةـــيقصد بالديباج

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم ) شمول الحكم بعبارة  ةـــالإجراءات المدنية والإداري
تحت طائلة بطلان الحكم، ويذكر فيها الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، أسماء وألقاب  (الشعب

وصفات القضاة الذين تناولوا الحكم في القضية، تاريخ النطق بالحكم، اسم ولقب ممثل النيابة العامة 
وطن وم ألقاب الخصومو  أسماءعند الاقتضاء، اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم، 

في حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعة وتسمية ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو كل منهم، و 
 .ألاتفاقي

 كما يجب أن يشمل على أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم 
من قانون الإجراءات  157عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية عملا بأحكام المادة  إلىوكذا الإشارة 

يترتب على إيفال أو عدم صحة أحد البيانات المقررة لصحة الحكم ببطلانه،  لاو  ، الإداريةالمدنية و 
إذا ثبت من أوراق الملف القضية أو من سجل الجلسات أنه تم فعلا مراعاة القواعد القانونية طبقا 

 .الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  196لأحكام المادة 
تشكيل المحكمة الفاصلة مراقبة من خلال البيانات التي يجب ذكرها في ديباجة الحكم القضائي، يمكن 

 .(2)في الدعوى، ومدى احترامها للإجراءات المطلوبة 
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 عة الجديدة للنشر، عين شمسرية، دار الجامنبيل إسماعيل عمر، أحكام القانون للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجا. د (2)
 .07ص  1007

(1) VINCENT Jean  et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27
e
 éd , op.cit, P 912. 
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 :عـــــــــــــالوقائ -
منطوقه، وتعين على بيان ما إذا لنزاع، وتتمشى مع أسباب الحكم و الوقائع هي بمثابة سرد تاريخي ل

 .(2)قد فصل بشكل صحيح في الادعاءات التي أبداها طرفي الخصومة أم لاكان القاضي 
من الأدلة  إليهيحتوي هذا الجزء من الحكم على عرض موجز لوقائع الدعوى وخلاصة ما استند و 

هذا ما أكدته المادة ، ل أو تحريفالواقعية والحجج القانونية، وذلك وفق ما جاء به الخصوم دون تعدي
 :بنصها  والإدارية المدنية الإجراءاتفي فقرتها الثانية من قانون  155
 ..."طلبات وادعاءات الخصوم ووسائل دفاعهمائع القضية و ، وقبإيجازأن يستعرض  أيضايجب " ... 

 

 :Les Motifs (حيثياته ) تسبيب الحكم  -
وكان يقصد . لغوي في القرن الثامن عشر لأول مرة في فرنسا كإصطلاحMotiver  ظهر لفظ تسبيب 

وقد اكتسب هذا اللفظ منذ ميلاده . الضرورية التي أدت إلى وجوده Motitsبه تضمين الحكم الأسباب 
إيراد ، أي (1)مدلولا قانونيا يقصد به إحتواء الحكم على الأسباب الواقعية والقانونية التي أدت إلى صدوره

د المنطقية ـــي الأسانيــــرى، هـــــوبعبارة أخ. المنتجة هي لهالمبني هو عليها و ة والقانونية ـــالحجج الواقعي
وذلك " الأسباب هي روح الحكم"و (6)للحكم القائمة على الحجج التي يضمنها القضاة حيثيات أحكامهم

 :لأهميتها التي ترجع إلى كونها تحقق عدة ضمانات هي
وقائع القضية وجميع الأوراق والمستندات المقدمة واتصل التحقق من أن القاضي قد اطلع على كل  -

 .بجميع ما أبداه الخصوم من طلبات ودفوع علمه
من  يجيزه المشرع إثباتالتحقق من أن القاضي قد استخلص الوقائع الصحيحة في الدعوى من واقع  -

 .موضوعيوالأدلة بحسب قوتها التي يمنحها إياها القانون ال واقع الأوراق المقدمة فيها
 التحقق من أن القاضي قد فهم ما أحاط بالدعوى من وسائل قانونية وأنه قد كيفها التكييف الصحيح -

، ومن خلال التسبيب بعد التحقق من توافر شروطه، وأنه قد أرسى عليها الآثار القانونية الصحيحة
مارسة حق الطعن بمناسبة م يتمكن الخصوم من معرفة مبررات الحكم مما يسهل عملية مناقشتها

بذلك فإن حيثيات الحكم هي الأسباب التي استندت إليها المحكمة في قرارها سواء كانت أسانيد  .(7)فيها
هي الأدلة التي بني عليها القاضي حكمه ، ف(7)واقعية أو قانونية فيجب ذكرها في نسخة الحكم الأصلية 

 ، أو بعبارة حيث  ¨attendu que¨بما أن، أو بناء على : " وتسبق الأسباب الحكم بعبارة 
¨considérant que ¨وتسبق أسباب الحكم منطوقه وتنفصل عنه بعبارة لهذه الأسباب. 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . 279ص ، 2792عبد القادر سيد عثمان، إصدار الحكم القضائي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، . د (2)
 . 27، ص1009عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، . أ (1)
 . 257المرجع السابق، ص رسالة دكتوراه، عبد القادر سيد عثمان، . د( 6)

(7)  COUCHEZ Gerard, op.cit, P 444. 
 .527سيد احمد محمود، المرجع السابق، ص . د (7)
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 ب أن يسبب الحكم من حيث الوقائع والقانون، وأنــيجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه، ويج لا
من قانون الإجراءات المدنية  2 الفقرة 155 النصوص القانونية المطبقة وفقا لأحكام المادة إلىيشار 

 .والإدارية
صدر  أساسبث الثقة في نفوس المتقاضين فيعرف كل متقاضي على أي  إلىيهدف تسبيب الحكم 

 .(2) الحكم، فإن كان له على الحكم مآخذ استخدم حقه في الطعن فيه
ه على مقتضيات ئي العدالة في قضاصكما أن وجوب التسبيب يحمل القاضي على العناية بحكمه وتق

 .(1)القانون، كما يحمل على اقتناع الخصوم بعدالة الحكم 
الحكم في تقرير وجود أو عدم وجود  إليهاالتي يستند  الإثباتأدلة باب الحكم الواقعية هي الوقائع و أس

الواقعة محل النزاع، أو بيان الوقائع الرئيسية في الدعوى التي تحققت منها المحكمة وبنت حكمها 
 .(6)عليها

 .(7)المبدأ القانوني الذي يصدر الحكم تطبيقا لهأما الأسباب القانونية للحكم فهي القاعدة القانونية أو 
 

 :Le Dispositif منطوق الحكم -
لي في الجلسة العلنية للنطق في القضية والذي تُ  إليههو قرار المحكمة الذي انتهت منطوق الحكم 

دقيقا لأنه يشكل الإجابة التي توصلت حكم، ويجب أن يكون كاملا واضحا و وهو أهم جزء في ال بالحكم
الجزء الذي يتم تنفيذه من  يمثل من جهة أخرىمة على إدعاءات الخصوم من جهة، و المحك إليها

 .يحوز حجية الشيء المقضي فيه بعد أن يصبح نهائيا الذيطرف أحد طرفي الخصومة ضد الآخر و 
على كل الادعاءات الواردة في الدعوى سواء كانت طلبات أصلية  الإجابةيجب أن يتضمن المنطوق 

 ...، عارضة، تدخل في الخصومة، إدخال في الخصومة، دفوع بعدم القبولفيةإضا
 155وهو ما أشارت إليه المادة ، (7)يكفي في هذه الادعاءات أن تكون مقدمة وفقا للشكل المطلوبو 

يتضمن ما قضى به في شكل ...:" بنصهامن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  الأخيرةالفقرة 
 ".منطوق

 .في الحكم" فلهذه الأسباب " منطوق الحكم يكون بعد قراءة عبارة  إلىالوصول إن 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعدها 521أحمد السيد صاوي، المرجع السابق، ص . د(  2)
، 1007اوي، قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية و الإدارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، المستشار عبد الحميد المنش (1)

 . 197ص 
 .77أسامة روبي عبد العزيز الروبي ، المرجع السابق، . د (6)
 .510أحمد السيد صاوي، المرجع السابق، ص . د (7)

(7) LE  BOULANGER Max, la pratique des jugements et arrets, librairie technique, 1965 ,P 225-228. 
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 :توقيع رئيس الجلسة وكاتبها -
لذلك يجب أن تكون موقعة  (2)إن التوقيع على النسخة الأصلية للحكم هو الذي يعطيها الصفة الرسمية

ذا من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  159من كل من كاتب الجلسة ورئيسها وفقا لأحكام المادة  وا 
تعذر التوقيع على أصل الحكم من طرف القاضي الذي أصدره، أو أمين الضبط، يعين رئيس الجهة 

أو أمين ضبط آخر ليقوم بذلك بدله وفقا لأحكام المادة /المعينة بموجب أمر، قاضيا آخر والقضائية 
 .ةمن قانون الإجراءات المدنية والإداري 157

 

 الثانــي رعــــــــــالف
 الحكم القضائي خطوات إصدار 

القضائي بعد المداولة فيه من طرف القاضي الناظر في الدعوى ثم ينطق به في جلسة  الحكميصدر 
الحكم القضائي وفقا للشكل القانوني وهي الخطوات التي سوف  هذا علنية، وفي الأخير يجب أن يحرر

 :أتعرض لها فيما يلي
 

 :ةــــــــــالمداول: أولا
يقصد بالمداولة التفكير وتكوين الرأي أو تداوله بالمناقشة بين أعضاء المحكمة للوصول إلى الشكل 

إذا كانت المحكمة من درجة المحاكم التي تشكل من قاضي فرد، فالمداولة ، والمضمون النهائي للحكم
رأي الذي سينتهي إليه ـــــتكوين الفكير و ة لاحقة للتـــــي في هذه الحالة رفع الجلسة أو التأجيل لجلســـــتعن

 .القاضي في حكمه
أما إذا كانت المحكمة مشكلة من عدد منن القضاة، فيقصد بالمداولة هنا المناقشة والتشاور حول وجه 

 .(1)الحكم الذي ستفصل فيه المحكمة في الدعوى المعروضة أمامها
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ
(2)  
COUCHEZ Gerard, op.cit,P 442. 

 .67 - 66أسامة روبي عبد العزيز الروبي، المرجع السابق، ص . د (1)
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قانون الإجراءات المدنية والإدارية  177قد أوجب المشرع أن تكون المداولة سرية وفقا لنص المادة ل
ور ــــدون حض تتم المداولات في السرية، وتكون وجوبا بحضور كل قضاة التشكيلة،:" التي جاء فيه

حفظا لهيبة الأحكام في نفوس وهذا  ".الخصوم ومحاميهم وأمين الضبطممثل النيابة العامة و 
المتقاضين وضمانا لحرية القضاة في إبداء الرأي، كما أوجب المشرع أن تتم المداولة بين القضاة 

 .(2)بة احدهممجتمعين حتى تتحقق الحكمة من تعدد القضاة، فلا يجوز إجراء المداولة في يي
 

 :النطق بالحكم: ثانيا
 يقتصر النطق بالحكم على تلاوة منطوقة في الجلسة عال في الجلسة و  هو قراءة الحكم بصوت

قانون  156من طرف الرئيس وبحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية وفقا لنص المادة 
 .الإجراءات المدنية والإدارية
في الحال أو في تاريخ لاحق، ويبلغ الخصوم بهذا التاريخ خلال الجلسة يجب أن يتم النطق بالحكم 

 .وفي حالة التأجيل يجب أن يحدد تاريخ النطق بالحكم للجلسة الموالية
لا يجوز تمديد المداولة إلا إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك، على أن لا تتجاوز جلستين متتاليتين 

 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية 152وفقا لأحكام المادة وهذا 
يترتب على النطق بالحكم خروج النزاع من ولاية المحكمة و ينتهي دورها فيه إذ يعتبر الحكم كلمة     

القانون التي لا تقبل التبديل حتى من المحكمة التي أصدرته وهو أثر يتعلق بالنظام العام فيمتنع على 
كما يترتب على النطق بالحكم أنه إذا توفى ، ولو باتفاق الخصومالقاضي إعادة النظر فيما قضى به 

القاضي قبل النطق به سقط ذلك الحكم بقوة القانون ووجب الرجوع للمرافعة من جديد، لأن الحكم لا 
 .(1)يعتبر موجودا إلا بالنطق به 

الحكم أنه صحيحة، لذلك فإذا لم يذكر في  إجراءاتبناء على  الحكم صدرييفترض دائما أن     
فإنه يفترض صدوره على هذا النحو، طالما لم ينص في الحكم صدوره في صدر في جلسة علنية، 

 .(6)ذكر في محضر الجلسة أنه صدر في جلسة علنيةو  جلسة يير علنية
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .507أحمد السيد صاوي، المرجع السابق، ص . د (2)
 . 192 – 190المستشار عبد الحميد المنشاوي ، المرجع السابق، ص  (1)
 .696المرجع السابق، ص رسالة دكتوراه، عبد القادر سيد عثمان، . د (6)
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 :تحرير الحكم: ثالثا
ون ـــــقان 09لان وفقا لنص المادة ـــــــب أن يكون الحكم مكتوبا باللغة العربية تحت طائلة البطـــيج

 بة عنصرا شكليا في الحكم، وبذلك فور انتهاء المداولةتاوتعتبر الك المدنية والإداريةالإجراءات 
 .رئيس المحكمة أو من يعهد له ذلك من قضاة الهيئة التي اشتركت في المداولة بتحرير الحكمقوم ي
 

 يـــب الثانـــــــــــالمطل
 هارق الطعن فيطالمترتبة على الأحكام القضائية و الآثار  

ملك الرجوع في الحكم بصدور الحكم فإن المحكمة تستنفد سلطتها إزاء المسألة التي فصلت فيها، فلا ت
هو ما يسمى باستنفاد الولاية، كما أنه بصدور الحكم يتم تقرير الحقوق وتدعيمها وهو ما و أو تعديله، 

، وهو ما يسمى يسمى بأثر تقرير الحقوق، كما لا يجوز عرض هذه المسألة على أية محكمة أخرى
 .بحجية الأمر المقضي

 

، فمن الإنصاف إتاحة الفرصة أمام قد يخطئ القاضي بحكم كونه إنسانا فيما يصدره من أحكام    
 .المحكوم عليه لإصلاح هذا الخطأ بموجب طرق طعن نظمها القانون

 :المطلب إلىمن ثم يقسم 
 .الآثار المترتبة على الأحكام القضائية: الفرع الأول     
 . رق الطعن في الأحكام القضائيةـــــــــــــــط: الفرع الثاني     
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 رع الأولـــــــــــالف
 الآثار المترتبة على الأحكام القضائية 

في كل حال بمجرد صدور  يكتفن المشرع لم لأة الآثار، لا يكفي أن يصدر الحكم لتترتب عليه كاف
نما أوجب بالنسبة لبعض الأحكام أن يتم إعلان وتبليغ  الحكم ولو كان صدوره في مواجهة الخصوم، وا 

 .(2)الحكم إلى الخصم ليتحقق بذلك علمه بمنطوقه وأسبابه علما يقينيا
علان الحكم للخصم  :ضروري لتحقيق الآثار التاليةهو  وا 

من قانون الإجراءات المدنية و  707 التنفيذ، لأنه لا يجوز وفقا لنص المادةتمكين المحكوم له من  -
قد أراد و ، الإدارية باعتبارها سندات تنفيذية إلا بعد إعلانها لنفس الحكم المطلوب التنفيذ في مواجهته

 .المشرع بذلك إعطاء فرصة للمحكوم عليه للتنفيذ الاختياري بدلا من التنفيذ الجبري
 . (1)مواعيد الطعن في الأحكام القضائيةبدأ سريان  -
 .أمر الأداء من السقوطمنع الحكم الغيابي و  -
بيانات ل على الــــم ويجب أن يشتمـــــغ بواسطة المحضر القضائي بناء على طلب الخصــــم التبليـــيتو 

أن يحصل في المواعيد المحددة قانونا، كما يجب أن يشتمل على بيانات الخاصة بأوراق المحضرين و 
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 726معينة تحت طائلة القابلية للإبطال وفقا لنص المادة 

 :يترتب على صدور الحكم الآثار التالية
 

 (:خروج النزاع من ولاية المحكمة ) الولاية  داستنفا -41
، بمجرد صدور Dessaisissement du jugeخروج النزاع من ولاية المحكمة واستنفاذ سلطة القاضي 

 .(6)النقطة التي فصلت فيها، فلا تملك الرجوع في الحكم أو تعديله إزاءالحكم تستنفذ المحكمة سلطتها 
نما تطبق  تنطبقلا وهذه القاعدة  بالنسبة للأحكام التي تنتهي بها الخصومة أمام المحكمة فحسب، وا 

فإذا أصدرت المحكمة مثلا حكما حكام القطعية التي تصدر أثناء نظر الدعوى، أيضا بالنسبة لسائر الأ
 .(7)باختصاصها بنظر الدعوى فلا يجوز لها أن تحكم بعد ذلك بعدم اختصاصها
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 .510الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  عبد. د (2) 
(1) VINCENT Jean, Precis de procedure civile, 14

e 
éd, DALLOZ,1969, P  660. 

 .516المحامي محمد العشماوي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص عبد الوهاب العشماوي و . د (6)
 .551أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص . د (7)
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فإذا نطق القاضي بالحكم أصبح ملكا للخصوم وانقضت كل سلطة للقاضي في تناوله لأي تعديل مهما 
 :الاستثناءات الآتيةترد على هذه القاعدة ، يير أنه (2)كان خفيفا

بالتماس إعادة النظر لأن ذلك يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في حكمها إذا طعن فيه بالمعارضة أو  -
 .الطعن يطرح الخصومة من جديد أمام ذات المحكمة التي أصدرته

كالخطأ في اسم احد ) يجيز القانون للمحكمة أن تتولى تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء بحتة  -
 . (1)(الخصوم

المحكمة منه، جاز إذا تضمن الحكم لبسا أو يموضا يصعب معهما إمكان الوقوف على ما قصدته  -
للخصوم أن يرجعوا إلى المحكمة التي أصدرته وأن يطلبوا منها تفسير ما وقع في منطوقه من يموض 

وهي  ،وه متمما للحكم الذي يفسرهــــــمن كل الوجر ــــر يعتبـــم الصادر في التفسيـــالحك ، لأن(6)أو إبهام
من قانون الإجراءات المدنية  175الاستثناءات التي أوردها المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

 .يتخلى القاضي عن النزاع الذي فصل فيه بمجرد النطق بالحكم:" والإدارية التي جاء فيها
 

ج يير أنه يمكن للقاضي الرجوع عن حكمه في حالة الطعن بالمعارضة أو اعتراض الغير خار     
 197الخصومة أو التماس إعادة النظر، ويجوز له أيضا تفسير حكمه أو تصحيحه طبقا للمادتين 

 ."من هذا القانون 197و
 

 :وتقويتها تقرير الحقوق -42
وظيفة المحكمة لأن ، Constitutifsوليست منشئة لها Déclaratifs الأصل أن الأحكام مقررة للحقوق

 .لموضوع النزاع، فهي لا تخلق للخصوم حقوقا جديدةهي أن تبين حق كل خصم بالنسبة 
وصفه ويحفظ له كافة آثاره يقرر الحق، فهو يبقي له سببه و  –كقاعدة عامة  –وبما أن الحكم 

 :والتأمينات الملحقة به، والحكم يقوي الحق وينشئ لصاحبه بعض المزايا هي
 .يؤكد له حقه و يقطع النزاع بشأنه في وجه المحكوم عليه -
 ينشئ له سندا رسميا يحل محل السند الذي كان أساسا لما ادعاه، وتفترض صحة كل ما ورد به -
 .إذا طعن بتزويره إلاّ 
 .(7)ينشئ للمحكوم له سندا قابلا للتنفيذ الجبري على المحكوم عليه -
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 .517عبد الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص . د (2)
 وي، الجزء الثاني، المرجع السابقعبد الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشما. أيضا دو  556و الوفا، المرجع السابق، ص أحمد أب. د (1)
 .517ص  
 .519مد العشماوي ، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص المحامي محعبد الوهاب العشماوي و . د (6)
 .وما بعدها 557أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص. د (7)
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 :حصول المدعي على سند رسمي -43
يترتب على صدور الحكم حصول المدعي على سند رسمي، ويصبح هذا السند حجة بما تضمنه ما لم 

 .(2)يطعن فيه بالتزوير
يكون للحكم :" والتي جاء فيها والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  197وهذا الأثر أكدته المادة 

 ."أعلاه 196مع مراعاة أحكام المادة حجية العقد الرسمي 
 يترتب عليه افتراض صحة كل ما ورد به  ( الحكم القضائي )بحصول المدعي على سند رسمي و 

حجية الشيء المحكوم فيه وهي قرينة قانونية لا تقبل حق التمسك بوبذلك يقوى الحق وينشئ لصاحبه 
إثبات العكس، مؤداها أن الحكم صدر صحيحا من ناحية الشكل وعلى حق من ناحية الموضوع فهو 

 ع حد نهائي للنزاعحجة على ما قضى به، وتقرر جميع التشريعات هذا المبدأ لأنه من اللازم وض
 .(1)حتى لا يتكرر

استهلاك رة ـــــا فكـــماني والتي كانت تسبقهو إلى القانون الر  ،حجية الشيء المقضي فيهتعود فكرة 
كانت الأحكام تصدر ضمن احتفالات وطقوس  حينما، ( Consommation de l’ action)  الدعوى

خاصة يطالب فيها من الآلهة الحكم في المنازعات التي تصدر بين الأفراد، ومنه فإنه يستحيل 
  .(6)أن حققتهاعلى نفس الطلبات التي سبق لها و  مطالبتها مرة ثانية بأن تجيب

اتحاد   – اتحاد الخصوم -: حجية الشيء المحكوم فيه لا ترتب أثرها إلّا بتوافر الشروط الآتيةو 
 .اتحاد السبب –الموضوع 
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 .569ص الجزء الثاني، الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابق، عبد . د (2)
 .590أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص. د (1)

(3) GRIOLET Gaston, de l’autorite de la chose jugee en matiere civile et en matiere criminelle maresquaine 

libraire ,éditeur,1868, P17- 18 : 
¨ … les effets de l’actio elle-même avaient sans doute  leur origines dans une procédure plus ancienne. 
L’actio n’aura été que le débris fort altéré d’ une cérémonie religieuse par laquelle, dans des temps plus 
reculés, ont demandait aux dieux eux-mêmes la décision des procès( ACTIONES APUD PONTIFICUM 
COLLEGIUM ERANT) 
A l’époque ou cette  sorte d’oracle tenait lieu de jugement, elle avait du  paraitre impossible de demander 
une seconde fois aux dieux la réponse qu’ils avaient déjà donnée ou qu’on n’avait pu obtenir faute d’ avoir  
observer tous le rites¨ 
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في  بل لا بد من توافر شروط أخرى ،لا يكفي توافر هذه الشروط لتحقيق حجية الشيء المقضي به
 :نفس الحكم وهي

 .Véritable jugement أن يكون هناك حكم بالمعنى الحقيقي -
 .سلطة الفصل في المنازعاتأن يكون صادرا من جهة قضائية لها  -
أن يكون صادرا في حدود الوظيفة القضائية للمحكمة و لذلك لا تكون للأوامر الولائية حجة الشيء  -

  .(2)المقضي به ويجوز تعديلها والعدول عنها حسب مقتضيات الأحوال
دى طرق الطعن، بمعنى أن عدم صيرورة الحكم وتكون للحكم الحجية ولو كان قابلا للطعن فيه بإح

نما هذه الحجية تكون  باتا لا يمنع من التمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الحكم فيها، وا 
 .(1)مؤقتة تزول إذا الغي الحكم وتثبت إذا أصبح باتا

تكون عليها الدعوى الدفع بسبق الفصل في الدعوى هو من الدفوع بعدم القبول، يبدى في أية حالة إن 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  75هذا وفقا لنص المادة لأول مرة أمام جهات الاستئناف و  ولو

الدفع بعدم القبول، هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم :" والتي جاء فيها
المسقط وحجية لتقادم وانقضاء الأجل لانعدام الحق في التقاضي، كانعدام الصفة وانعدام المصلحة وا

 ."ذلك دون النظر في موضوع النزاعو الشيء المقضي فيه، 
يمكن للخصوم  :"من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء فيها 79أيضا ما نصت عليه المادة و 

 ".الدفع بعدم القبول في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في الموضوع
 77لا يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام وهذا ما أكدته المادة كما     
يجب على القاضي أن يثير تلقائيا، الدفع  بعدم القبول إذا كان من النظام  :"بنصهاالقانون ذات من 

 ".العام لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند يياب طرق الطعن
 

وة ــــــــــام التي حازت قــالأحك :"من القانون المدني التي جاء فيها 669وأيضا ما جاء في نص المادة     
الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة 

هم أنفسهم، دون أن تتغير صفات ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم
 .السببوتتعلق بحقوق لها نفس المحل و 

 ."ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة تلقائيا
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 .575المحامي محمد العشماوي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص عبد الوهاب العشماوي و . د  (2)
 .592أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص. د (1)
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 يــالثانرع ـــــــــــفال
 طرق الطعن في الأحكام القضائية 

، ذلك أنه لا يسلم القاضي من الخطأ (2)يمكن أن تتعرض الأحكام القضائية للأخطاء أو إلى اللاعدالة 
أن يصدر القضاء الأحقاد، فلا يتصور سلم نفوس المتقاضين من الضغائن و لا ت، و إنسانشأنه شأن أي 

، فكان من ور طبيعي لدى المحكوم عليهــــــور بعدم الثقة هو شعـــــمطابقا لحقيقة الواقع، كما أن الشع
لهذا السبب ، (1)المتعين على المشرع أن يعمل على تأمين مصلحة الخصوم بإجازة الطعن في الأحكام

 .( 6)إصلاحها أو إلغائهاللطعن في الأحكام ليتمكن الخصوم من  دت الشرائع منذ القدم طرقا مختلفةر أو 
النظر في الحكم  إعادةلقد حاولت أيلب التشريعات التوفيق بين مصلحة الخصوم التي تقضي بوجوب 

بين المصلحة العامة التي أو نقص، و  إجحافعليه من  أشتمللتدارك ما وقع فيه من خطأ أو ما 
تحتم وجوب وضع حد للنزاع حتى تستقر الحقوق وتصبح الأحكام باتة ملزمة لمن كانوا أطرافا فيها 

 . (7)الإثباتومعتبرة عنوانا للحقيقة، وقرينة لا يجوز دفعها بأي طريق من طرق 
 

ووضعت  سبيل الحصرلذلك فقد حصرت طرق الطعن في الأحكام في دائرة معينة وحددتها على     
لها أجلا محددا تنقضي بانقضائه، فهي تنقسم إلى ما هو عادي أي يصح الركون إليه عادة وفي كل 

بينما هو يير عادي، أي لا يجوز الركون إليه إلا في بعض ، و خالص الأحوال ما لم يمنعه نص
 .(7)صرالحالات الاستثنائية وشرط توافر أحد الأوجه المحددة قانونا على سبيل الح

 ه مبتدأ ع دعوىـــــطرق الطعن هي الوسائل التي بمقتضاها يمكن التظلم من الأحكام ، فلا يمكن رفو 
   Voies de nullité n’ ont lieu contre les jugements(6) :استنادا لقاعدة بطلب بطلانها 
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 (1) VINCENT Jean, op.cit. 74

e
 éd ,1969 ,P 580 . 

 .925أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص . د (1)
(3) CUCHE Paul, op.cit.  P 390. 

 . 971عبد الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص . د (7)
(7) VINCENT Jean, op.cit. P 581. 

 .976العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص عبد الوهاب . دوأيضا 
 (7) VINCENT Jean, op.cit, P 580. 

. 579أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص . وأيضا د   
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م فلا يطعن فيها إلا بطرق احترام الأحكاوالحكمة من ذلك أن استقرار الحقوق لدى أصحابها تقتضي 
جراءات خاصة خاصة و  في مواعيد معينة بحيث إذا انقضت هذه المواعيد دون الطعن في الحكم و ا 

أصبح يير قابل للطعن فيه، وعد في نظر المشرع عنوانا للحقيقة والصحة وأيلق كل سبيل لإعادة 
 :لها بالتفصيل فيوهي الطرق التي سوف أتناو  (2)النظر فيه

 

  :طرق الطعن العادية: أولا
العادية في القانون الجزائري هي المعارضة والاستئناف التي سوف أتناولها في ما  إن طرق الطعن

 :يلي
 

 :ةــالمعارض -41
تعديل العادية يركن إليها المحكوم عليه ييابيا للوصول إلى إلغاء أو ق من طرق الطعن يهي طر 

منها سحبه أو إعادة يكون التجاؤه لنفس المحكمة التي أصدرته، طالبا الحكم الذي صدر في ييبته و 
حق المعارضة إلى ، ويستند (1)نظر الدعوى من واقع دفاعه الذي لم يبده حال صدور الحكم الغيابي

حقوق الدفاع المقدسة التي لا يجوز أن يقضى على شخص بغير أن يسمع دفاعه أو تتاح له الفرصة 
الخصم لسبب من الأسباب وجب فإذا تخلف ، أمام القاضي الذي ينظر المنازعة المناسبة للإدلاء به

صلاحه أو تعديله أو نقضه على القاضي ويطلب منه مراجعة حكمه و  أن يمهد له الطريق ليلجأ لذلك ا 
 .(6)ضوء ذلك الدفاع ومحو ما تضمنه من عيب أو خطأ بسبب ارتكانه على أقوال وحجج خصم واحد 

ويصبح  ن حيث الوقائع والقانونن جديد ميفصل القاضي بناء على الطعن بالمعارضة في القضية مو 
الحكم أو القرار المعارض فيه كأن لم يكن، ما لم يكن هذا الحكم أو القرار مشمولا بالنفاذ المعجل وهذا 

  .الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  615المادة أكدته ما 
 للحكم أو القرار الغيابيرسمي ابتداء من تاريخ التبليغ ال (2)ترفع المعارضة في أجل شهر واحد     
ويجب أن تكون مرفقة تحت طائلة عدم القبول . ال المقررة لعريضة افتتاح الدعوىترفع حسب الأشكو 

من قانون الإجراءات المدنية  660، 617، 619 :شكلا بنسخة من الحكم المطعون فيه وفقا لنص المواد
 .الإداريةو 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .579أبو الوفا، المرجع السابق، ص  أحمد. د (2)
(1) VINCENT Jean, op.cit. P 584. 

المحامي محمد العشماوي، المرجع السابق، الجزء الثاني عبد الوهاب العشماوي و . وأيضا د 975أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص . دوأيضا 
 .  907ص 

 .907ص  المرجع السابق، الجزء الثاني،المحامي محمد العشماوي، عبد الوهاب العشماوي و . د (6)
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 :آثار المعارضة في الحكم الغيابي -
يترتب على المعارضة أثر رئيسي، هو إعادة طرح النزاع أمام المحكمة وتكون سلطة المحكمة إزاء  -

تملك القضاء بالنفاذ المعجل ولو التي لها إزاء الموضوع الأصلي، و قضية المعارضة هي نفس السلطة 
 . (2)أيفلت ذكره كانت قد

 ه أن يبدي ـــــداء أوجه دفاعه، فلـــت بقصد تمكين الخصم الغائب من إبــــة قد شرعـلما كانت المعارضو 
شاء من الدفوع الشكلية أو الدفوع الموضوعية أو الدفوع بعدم القبول بشرط أن يبدي الدفوع الشكلية  ما

لم ترد في  من أسباب المعارضة ولوفي الوقت الذي حدده القانون للإدلاء بها، وله أن يبدي ما شاء 
ه الطلبات أي هذ إبداءصحيفتها، وله أنه يبدي ما شاء من الطلبات العارضة بشرط إلا يكون في 

 .(1)مساس بحجية الحكم الغيابي فيما قضى به على المعارض ضده
 

يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل المعارضة كما يوقف بسبب ممارسته عملا بالأثر الموقف للمعارضة  -
، كما أن المعارضة (6)فالتنفيذ الذي يتم أثناء الفصل في المعارضة في الحكم الغيابي هو تنفيذ باطل

مفعول مبدأ حجية الشيء المقضي فيه بمجرد تسجيل المعارضة إلى ياية صدور حكم فاصل توقف 
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 616وهو الأثر الذي أكده المشرع الجزائري بموجب المادة  فيها

 

 :افــــــــــالاستئن -42
من الحكم للحصول على حكم آخر هو طريق من طرق الطعن العادية يلجأ إليه المتضرر الاستئناف 

يستفاد ، و من محكمة عليا بإلغائه أو تعديله فهو يتضمن الشكوى من تصرفات قضاة محكمة أول درجة
أو تفهم الأسس التي بنى الفصل فيه متهم أو عنايتهم بتناول النزاع و منه ضمنا الطعن في كفاءتهم أو ذ

 .عليها الخصم دفاعه أو دعواه
ه خصم دون الآخر لمدعي والمدعى عليه على السواء فلا يجوز أن يتمتع بحق لهو الاستئناف و 

تنفيذا لمبدأ التقاضي على درجتين  (7)المساواة بين الخصمين وصيانة لحقوق الدفاعضمانا للعدالة و 
ة التي جاء ـــة والإداريــراءات المدنيـــــون الإجــــمن قان 7و من النظام العام وفقا لنص المادة ـــالذي ه

 ".لم ينص القانون على خلاف ذلك المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين، ما:" فيها
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .917عبد الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص . د (2)
 .977احمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص . د (2)

 (6) VINCENT Jean, op.cit, P 592. 
 .970المحامي محمد العشماوي، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص عبد الوهاب العشماوي و . د (7)
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 :آثار الاستئناف -
 :يترتب على الاستئناف الآثار التالية

 

 :الأثر الناقل للاستئناف  -
 لتفصل فيه من جديد effet dévolutifطرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية يترتب على الاستئناف 

 . (2) ولها كل ما لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في هذا الصدد
الاستئناف من قضاء لاستئناف لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية إلا ما رفع عنه أن االقاعدة و 

وعلى ذلك فلا يطرح على محكمة الدرجة   TONTUM DEVOLUTUM QUANTUMالدرجة الأولى 
لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية كما الثانية طلبات موضوعية لم تبدى أمام محكمة الدرجة الأولى 

من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا ما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه 
 .(1)الاستئناف

 

تتعدى سلطة المحكمة ما تناولته عريضة الاستئناف أو صحيفة الدعوى من أوجه منازعة، لأن  لا    
القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما 

ون الإجراءات من قان 670وهو الأثر الذي أكده المشرع الجزائري بموجب المادة  (6)رفع فيه الاستئناف
المجلس القضائي مقتضيات الحكم التي يشير  إلىينقل الاستئناف  ":المدنية والإدارية التي جاء فيها

 .هذا الاستئناف صراحة أو ضمنيا أو المقتضيات الأخرى المرتبطة بها إليها
 .يمكن أن يقتصر الاستئناف على بعض مقتضيات الحكم

الحكم أو إذا كان موضوع الاستئناف يير  إلغاء إلىيتم نقل الخصومة برمتها عندما يهدف الاستئناف 
 "  .قابل للتجزئة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــ
(2) VINCENT Jean, op.cit. P 573. 

 وي، المرجع السابق، الجزء الثانيعبد الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشما. وأيضا د 970احمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص . أيضا دو 
 .999ص 

 .977احمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص . د (1)
 .997عبد الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص . د (6)
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 :  effet suspensifالأثر الموقف للاستئناف -
بما أن الطعن بالاستئناف هو طريق عادي للطعن في الأحكام القضائية، فإنه من البديهي إذن أن 

من قانون الإجراءات المدنية  616أكدته نص المادة هذا الأثر الموقف ، (2)الأحكام بموجبهيوقف تنفيذ 
 ... "يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته  :"والإدارية التي جاء فيها

 

 :طرق الطعن غير العادية: ثانيا
ون يير عادية لأن الأصل فيها أنه لا يجوز سلوكها إلا في الأحوال التي نص عليها القانطرق هي 

فإنه يجب على الطاعن أن يقيم الدليل على جواز حقه  ،هـــــــــــوعلي، على سبيل الحصر ولأسباب محددة
ن على ـــــي تنظر الطعـــر دور الجهة القضائية التــــم ويقتصــــفي الطعن لإصلاح عيب محدد في الحك

 .ر في العيب الذي بني عليه الطعنالنظ
النظر  الطعن بالنقض، والطعن عن طريق الالتماس بإعادةفي تتمثل طرق الطعن يير العادية 

 :، وهي الطرق التي أتناولها بالتفصيل التاليواعتراض الغير الخارج عن الخصومة
 

 :  Recours en cassation – Pourvoi en cassation:الطعن بالنقض -41
هو طريق يير عادي يطعن به في الأحكام النهائية أمام المحكمة العليا وذلك بسبب مخالفة الحكم 

والأصل أن الطعن بالنقض في الحكم لا يقصد به إعادة طرح النزاع أمام  ،المطعون فيه للقانون
نما تقتصر سلط ذه ــة هــــالمحكمة العليا للفصل فيه من جديد كما هو الحال بالنسبة للاستئناف وا 

 الأخيرة على مجرد تقرير المبادئ القانونية السليمة في النزاع المعروض أمامها دون أن تطبقها
ن تفصل في موضوعه وهي لذلك إما أن تحكم برفض الطعن أو تحكم بقبوله ونقض عليه ودون أ

 .(1)الحكم المطعون فيه 
 

لإصلاح ما شاب الحكم من مخالفة  إليهيعرفه الدكتور العشماوي بأنه طريق يير عادي يلجأ     
هو بهذه الصفة و ، للقانون أو بطلان سواء في ذات الحكم المطعون فيه أو الإجراءات التي أسسها عليه

ليس متاحا بالنسبة لكل الأحكام ولا يؤذن به إلا لأسباب واردة على سبيل الحصر مستندة إلى التطبيق 
 . (6)القانوني الصحيح
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(2) VINCENT Jean, op.cit, P 573. 

 .772احمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص . د (1)
 .777عبد الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص . د (6)
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من قانون الإجراءات المدنية  677الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض حددتها نص المادة إن 
النزاع  تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع:" الإدارية التي جاء فيهاو 
 " . المجالس القضائيةلصادرة في آخر درجة عن المحاكم و وا
تكون قابلة للطعن :" نوعا آخر من الأحكام يجوز الطعن فيها بالنقض بنصها 770 أضافت المادةو 

بالنقض، الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة، والتي تنتهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع 
 ."ول أو أي دفع عارض آخرالشكلية أو بعدم القب

 

 :آجال الطعن بالنقض -
يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم  (01)يرفع الطعن بالنقض في آجل شهرين 
أشهر إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار  (06) شخصيا ويمدد هذا الأجل إلى ثلاثة

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 677وهذا عملا بنص المادة 
عملا  المقرر للمعارضة الأجللا يسري هذا الأجل على الأحكام و القرارات الغيابية إلا بعد انقضاء 

، وهذا حرصا من المشرع على تحقيق العدالة عن طريق تمكين من نفس القانون 677بنص المادة 
 . في الطعن حقه الغائب الذي لم يتقدم بدفاعه من ممارسة 

 

 :إجراءات الطعن بالنقض -
يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المحكمة العليا ويجوز أيضا أن يرفع 
 بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه الحكم

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 770هذا وفقا لنص المادة موضوع الطعن و 
ح بالطعن بالنقض من طرف الطاعن أو محاميه في محضر يعده أمين الضبط الرئيسي ــــيتم التصري

ص المادة عملا بن لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي أو أمين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض
 .الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  771

لتبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض بموجب المادة القد حدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية آجال 
من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض وتنبيهه بأنه يجب عليه تأسيس محام إذا  (02)بشهر واحد  776

ابتداء من تاريخ توقيع الطعن بالنقض  (01) ريب في الدفاع عن نفسه، وللطاعن أجل شهرين اثنين
الأوجه القانونية  يعرض فيها ،العريضة بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي بإيداع

من قانون  777 ذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض شكلا وفقا لنص المادةلتأسيس طعنه و 
 .الإداريةالإجراءات المدنية و 
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 :بالنقضأوجه الطعن  -
تحت طائلة عدم قبولها شكلا المثار تلقائيا البيانات التي يجب أن تتضمن عريضة الطعن بالنقض 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كما يجب أن يبنى  775و 777و 777 :وادنصت عليها الم
الإجراءات من قانون  679على وجه واحد أو أكثر من الأوجه المذكورة بموجب نص المادة الطعن 

 .المدنية والإدارية
 

كما يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض وهذا عملا بنص     
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 670المادة 

 :ثار الطعن بالنقضآ -
 :يمكن تحديد آثار الطعن بالنقض في أمرين

 

 :نقل النزاع للمحكمة العليا -أ
يجب التفرقة بين الأثر المترتب على رفع الاستئناف والأثر المترتب على الطعن بالنقض، بالنسبة 

للاستئناف فرفعه ينقل النزاع في جميع المسائل الموضوعية والقانونية إلى جهة الاستئناف في حدود ما 
الطعن به ينقل النزاع إلى المحكمة العليا في حدود ، أما بالنسبة للطعن بالنقض فإن تناولته عريضته

في الحالات التي يجيز في حدود تصديها لموضوع النزاع و المسائل القانونية التي تعلق بها الطعن 
 .(2) القانون فيها التصدي

نما سلطة محكمة النقض تقتصر ـــإن الطع     ن بالنقض لا يطرح أمام محكمة النقض النزاع برمته وا 
على مجرد تقدير المبادئ القانونية في النزاع دون أن تطبقها عليه ودون أن تفصل في موضوعه، فهي 

 هي تسلم بها نماا  و . لا تملك استخلاص الوقائع الصحيحة في القضية وهي لا تملك تقدير هذه الوقائع
ينبني على ذلك أنه لا يجوز ون، و كما أثبتها الحكم المطعون فيه، وتتحقق فقط من صحة تطبيق القان

 .التمسك أمام محكمة النقض بوسائل دفاع جديدة لم يبدها الخصوم أمام المحكمة المطعون في حكمها
 

 :عدم وقف التنفيذ -ب
عليه منع تنفيذ الحكم إذا لم يكن قد شرع إيقاف تنفيذ الحكم، فلا يترتب لا يترتب على الطعن بالنقض 

 .(1)في تنفيذه ولا وقف تنفيذه إذا كان قد بدئ في تنفيذه
لا يترتب على : " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء فيها 672هذا الأثر أكدته المادة 

بحالة الأشخاص أو أهليتهم وفي عدا في المواد المتعلقة رار، ماالطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو الق
 ".دعوى التزوير
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 .2007عبد الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص . د (2) 
 .وما بعدها 777احمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص . د (1)
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 :الطعن عن طريق التماس إعادة النظر -42
طريق من طرق الطعن يير العادية يلجأ إليها الخصم في بعض الأحوال للحصول على  ،الالتماس

الحكم بنقض حكم انتهائي من المحكمة التي أصدرته ليتمكن من السير في النزاع من جديد أمام نفس 
 .المحكمة

 خصمالحكم الذي يتظلم منه ال إصلاحيتميز الالتماس عن طرق الطعن العادية بأنه ليس مقصودا به 
نماو  ومة إلى ما كان عليه قبل صدوره محو الحكم ذاته ليعود مركز الملتمس في الخص إلىيرمي  ا 
يتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد والحصول على حكم آخر بعد أن تخلص من قوة الشيء و 

 .(2)المقضي به 
 

 :القابلة للالتماس الأحكام -
ذه أحكام ـــــة للطعن فيها بالالتماس هي الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، سواء كانت هــــالأحكام القابل

صادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم الدرجة الأولى، سواء كانت قطعية موضوعية أم كانت صادرة 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الأحكام 670لقد حصرت المادة و قبل الفصل في الموضوع، 

الحائزة لقوة الشيء القرارات الفاصلة في الموضوع و القابلة للطعن في الأوامر الاستعجالية والأحكام و 
 .المقضي به

 يترتب على ذلك أنه ادية، و الطرق الع دز الركون لهذا الطريق يير العادي إلّا بعد استنفالا يجو     
بغير أن يستأنف امتنع عليه بعد ذاك كان الحكم قابلا للاستئناف وترك الخصم مواعيده تنقضي  إذا

ن طريق علأنه كان في استطاعته الوصول لغرضه  ،أسبابهسبب من بالالتماس ولو قام  إلىالركون 
عليه  أشتملبالحكم ريم ما  يدليل على أنه قد رض إليهمواعيده بغير أن يركن تفويت  الاستئناف وفي

 .(1)من عيوب
 

 :الالتماسالمحكمة التي يرفع أمامها  -
يرفع الالتماس بإعادة النظر إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على اعتبار أن 

المقصود منه مجرد تنبيه المحكمة لتصحيح الحكم الذي أصدرته عن سهو يير متعمد منها وعلى ذلك 
لى منها كما لا يتعين رفع الالتماس إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يرفع إلى محكمة أع

 .(6)يرفع إلى محكمة أخرى من نفس درجتها
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .729عبد الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص . د (2)
 ،علي أبو عطية هيكل. د أيضا و  710 – 727بق، الجزء الثاني، ص لمرجع السااعبد الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي،. د (1) 

 .791المرجع السابق، ص 
 .719احمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص . د  (6)
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 : الالتماس أسباب -
النظر  إعادةبأنه يمكن تقديم التماس   والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  671جاء في نص المادة 
 :لأحد السببين الآتيين

أو على وثائق اعترف بتزويرها، أو ثبت إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود،  -
 .قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته قوة الشيء المقضي به

 

إذا اكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به، أوراق حاسمة في  -
 .الدعوى، كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم

 :اد الالتماســــيعم -
أو ، يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد، (01)النظر في أجل شهرين  إعادةيرفع التماس 

من قانون الإجراءات  676ثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة وهذا وفقا لنص المادة 
  .والإداريةالمدنية 

 :مراحل دعوى الالتماس -
 :الالتماس في سيرها مرحلتينتجتاز دعوى 

 .النظر في جواز قبول الالتماس والفصل فيه :أولا
 .الفصل فيهتناول الموضوع و  :ثانيا

 

النظر فيجب على المحكمة أن تتحقق من  إعادةلأصل أن تنظر المحكمة أولا في جواز التماس ا    
 :تيةتوافر الأمور الآ

 .كون الالتماس مقدما في الميعاد -
 .لى سبيل الحصرعلى وجه من الأوجه التي ذكرها القانون ع كونه مبنيا -
من قانون  677كون الحكم المطعون فيه لم يسبق الطعن فيه بالالتماس عملا بأحكام المادة  -

 .والإداريةالمدنية  الإجراءات
 .عليها القانوننص صحيحا طبقا للإجراءات التي  هطلب كون -

الميعاد أو يير مبني على وجه من أوجه الالتماس، حكمت إذا تبين لها أن الالتماس مقدم بعد ف
دج 20.000وتقضي بإلزام الملتمس بغرامة مدنية من ، (2)بحسب الأحوال برفض الالتماس أو بعدم قبوله

من قانون الإجراءات  675دج دون الإخلال بالتعويضات الأخرى عملا بنص المادة  10.000 إلى
 .المدنية والإدارية

 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .771أبو عطية هيكل، المرجع السابق، ص  علي. د (2) 
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ذاو  فعند قضى بقبول الالتماس لوجود سبب من أسبابه ولرفعه صحيحا في ميعاده مستوفيا لشروطه،  ا 
عليها قبل الفصل  واالحالة التي كان إلىالخصوم ، فيعود الحكم المستأنف بإلغاءلك تقضي المحكمة ذ

من قانون الإجراءات  677بطة به وفقا لنص المادة مقتضيات مرتما لم توجد  الأصليفي النزاع 
 .والإداريةالمدنية 

لا يجوز للمحكمة أن تتناول يير الطلبات التي تناولها الالتماس ولا تعود للنزاع إلّا بالنسبة  كما    
 أبطلللشخص الذي قبل التماسه وتصدر المحكمة حكما جديدا في الموضوع يحل محل الحكم الذي 

 .(2)على العموم  الأحكامكون له أثار تبسبب قبول الالتماس و 
لذلك فإن القضية  ،الحكم المطعون فيه بحكم جديد يحل محله إلغاءو هلما كان الهدف من الالتماس و 

لذا تبقى  الحكم المطعون فيه، إصدارفي هذه المرحلة تكون بنفس النطاق الذي كانت عليه قبل 
لكن  ،( للخصوم الإجرائيةالمراكز و ق تحقالذي السقوط و  إثبات أدلةمن ) عناصر القضية كما هي 

في التقدم بوقائع حيث حظهم  الحكم من إصداريكون للخصوم نفس السلطات التي كانت لهم قبل 
ث بحوللمحكمة نفس السلطات التي لها عند  ،وأدلة جديدة أو التمسك بأوجه دفاع ودفوع جديدة

 .(1)يرها السابق في الوقائع أو في القانونديرا مختلفا عن تقدر تقتكون لها أن تصدالموضوع و 
 

 :ثار الطعن بالالتماسآ -
 :يترتب على الطعن بالالتماس الآثار التالية

من قانون الإجراءات المدنية  679 وفقا لنص المادة لا يوقف الالتماس تنفيذ الحكم المطعون فيه -
لم ينص  ليس لطرق الطعن يير العادية ولا لآجال ممارسته أثر موقف، ما :"والإدارية التي جاء فيها
 ".القانون على خلاف ذلك

بناء على قاعدة لا يرد التماس الالتماس لا يجوز الطعن بالالتماس ضد حكم أو قرار صادر في  -
من  677التي أكدتها المادة  القاعدةهي و ¨Requête civile sur requête civile ne vaut¨ التماسعلى 

 .الإداريةقانون الإجراءات المدنية و 
من صوره وضع حد  الأشياءتمليه طبيعة  أساسياإذ تعتبر مبدأ  ،مجمع عليها فقها وقضاء هذه القاعدة
 الأساسحسم الخصومات و و  الأحكامأصل جوهري من قواعد المرافعات هدفه استقرار مبناها للنزاع، و 

حتى لا تساء مباشرته بقدر يكون  أنطرق الطعن يير العادية كالالتماس ينبغي  فيها أن استعمال
 . فيضر ذلك باستقرار الأحكام

 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .772عبد الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص . د (2) 
 . 917سيد احمد محمود، المرجع السابق، ص. د (1)
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 :الطعن عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة -43
، ن الخصومة على الحكم الصادر فيهاهو اعتراض الخارج ع ،اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

ممن قدر أن الحكم الذي صدر في الخصومة قد  الأشخاصوهو حق منحه القانون لطائفة معينة من 
يضر بهم، ليتمكنوا عن طريقه من رفع هذا الضرر الذي قد يصبهم فعلا من صدور حكم لا حجة له 

وبهذه المثابة لا يعد اعتراض الغير الخارج عن الخصومة طريقا من  (2)عليهم ولا يمتد أثره إليهم قانونا 
لهذه الطرق لا يكون إلّا ممن كان خصما في الدعوى التي  طرق الطعن في الأحكام، لأن اللجوء
لكن قد توجد حالات لا يكفي الغير فيها أن يتذرع بنسبية  ، (1)صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه

القضية المحكوم بها للتخلص من نتائج الحكم الذي يمس بحقوقه كما لو كان الغير ممثلا في 
. حدود صلاحيته أو كان الحكم مشوبا بغش أو احتيال موجه إليهالخصومة إلا أن ممثله قد تجاوز 

وهنا تظهر الفائدة التي يجنيها الغير المتضرر من الحكم عندما أعطاه المشرع سلطة الطعن بطريق 
نما بإلغاء الحكم أو تعديله لمصلحته إليهمخصوص لا لمجرد منع امتداد أثر الحكم   . (6)وا 

 

 :فيها بطريق الاعتراضالأحكام التي يجوز الحكم  -
 : التي جاء فيها 690القاعدة العامة أن جميع الأحكام قابلة للاعتراض وهذا ما أكدته المادة 

يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر " 
 .الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع
 ."القانونالوقائع و  يفصل في القضية من جديد من حيث

 

 :ممن يرفع الاعتراض -
يرفع الاعتراض ممن له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه 

يجوز لدائني احد الخصوم أو من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كما  692وهذا وفقا لنص المادة 
حتى ولو كانوا ممثلين في الدعوى، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو  خلفهم

القرار أو الأمر، بشرط أن يكون الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه قد مس بحقوقهم بسبب الغش 
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 696وهذا وفقا لنص المادة 

 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .2027الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابق، الجزء الثاني، صعبد . د (2)
 .715علي أبو عطية هيكل، المرجع السابق، ص . د (1)
   .767أسامة روبي عبد العزيز الروبي، المرجع السابق، ص . د (6)
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 : اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ميعاد -
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بخمسة عشرة  697يرفع الاعتراض خلال أجل حددته المادة 

يير أن هذا الأجل يحدد بشهرين ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك سنة تسري من تاريخ صدوره
من تاريخ يسري هذا الأجل الغير، و  إلىعندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر  (01)

لىذلك الأجل و  إلىه يالتبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار ف الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج  ا 
 .عن الخصومة

 

 :رفع الاعتراض إجراءات -
يرفع الاعتراض وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى، و يقدم أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم 

مبلغ لدى أمانة الضبط  إيداعأن يكون مرفوقا بوصل يثبت أو القرار أو الأمر المطعون فيه، ويجب 
المدنية  راءاتـــجالإون ـــــــمن قان 699يساوي الحد الأقصى من الغرامة المنصوص عليها في المادة 

المدنية  الإجراءاتمن قانون  697وهذا وفقا لنص المادة  (10.000)أي عشرون ألف دينار  والإدارية
 .والإدارية

قبله القاضي اقتصر حكمه على إلغاء أو تعديل مقتضيات  افإذ ،أما عن الحكم الصادر في الاعتراض
القرار أو الأمر المعترض فيه بآثاره إزاء الخصوم م أو القرار أو الأمر، ويحتفظ الحكم أو ــــالحك

ذا ، و الأصلين، حتى فيما يتعلق بمقتضياته المبطلة، ما عدا في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة ا 
عشرين  إلىقضى الحكم برفض الاعتراض جاز الحكم على المعترض بغرامة مدنية من عشرة آلاف 

خلال بالتعويضات المدنية التي قد يطالب بها الخصوم كما ، دون الإ(10.000إلى  20.000)ألف دينار
من قانون الإجراءات  695و 697يقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة المدفوعة وهذا وفقا لنص المادتين 

 .المدنية والإدارية
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 ل الثانيـــــــــــالفص
 كيفية الفصل إجرائيا في منازعات الشهر العقاري الخاضعة للقضاء الإداري  

 (لمنازعة الإداريةا)
 نظرهابرفع الدعوى الإدارية و الأحكام الإجرائية والشكلية المتعلقة  ،بإجراءات القضاء الإدارييقصد 

 بالأصالة والاستقلال نظراوتتميز الإجراءات أمام القضاء الإداري . ينفذإلى أن يصدر الحكم فيها و 
 .الإداري ئيالقضافي ظل النظام وأطرافها والروابط القانونية التي تقوم عليها الإداريةلطبيعة الدعوى 

اء ــمن حيث استقلال إجراءات القضتتحكم هذه العوامل في صياية الإجراءات الإدارية وتميزها 
 القانون الإداري عموما وطبيعة المنازعة  الإداري الذي يرجع إلى عدة عوامل تتصل بطبيعة قواعد

 ، وهو السبب الذي دعاني إلى تخصيص هذا الفصل للوسائل الإجرائية التي الإدارية ومراكز أطرافها
يعتمد عليها القاضي الإداري في حكمه بمناسبة فصله في أية منازعة من المنازعات التي تدخل ضمن 

 57/57 :الإجراءات المدنية والإدارية وكذا بموجب الأمر رقماختصاصه المحدد له بموجب قانون 
 .المتعلق بالمسح العام وتأسيس السجل العقاري ومراسيمه التنفيذية

اتصال القاضي الإداري بمثل هذه المنازعات يكون بموجب إحدى الدعاوى الإدارية وهي دعوى  نإ
الدعاوى التفسيرية  ) بالدراسة دون ييرها من الدعاوى الإدارية الإلغاء، وعلى هذا الأساس عنيتها

 .(دعاوى فحص المشروعية، دعاوى القضاء الكامل
 

ة ولا يمكن التطرق لإجراءات هذه الدعوى دون تحديد مفهومها وشروط رفعها وكذا الجهة القضائي    
قضائية  خصومةجة الطبيعية التي تنتهي بها أية نوعيا وصولا إلى النتيالمختصة بالفصل فيها إقليميا و 

 .هي الحكم القضائيو 
 :بناء على ما تقدم يقسم الفصل إلى

 .وشروط قبولهاالإلغاء ماهية دعوى : المبحث الأول     
 .الجهات القضائية المختصة بالفصل في دعوى الإلغاء: المبحث الثاني     
  .وطرق الطعن فيهالفاصل في منازعات الشهر العقاري الحكم الإداري : المبحث الثالث     
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 ث الأولـــــــــــالمبح
 شروط قبولهاالإلغاء و وى ــة دعـــماهي 

 الإلغاءوهي دعوى  الإداريةبموجب إحدى الدعاوى بمنازعات الشهر العقاري  الإدارييتصل القاضي 
إجراءات الشهر العقاري ولا يمكن معرفة كيفية أحد القرارات الصادرة بمناسبة  إلغاء إلىوالتي ترمي 

أمام القضاء  هاالفصل في مثل هذه المنازعات دون التعرف على ماهية هذه الدعوى وشروط قبول
 .الإداري
 :إليسم المبحث من ثم يق

 .وى الإلغاءـــــــــــة دعـــــــماهي: المطلب الأول     
 .شروط قبول دعوى الإلغاء: المطلب الثاني     

 
 ب الأولـلــــــــــالمط

 اءــــــوى الإلغــــة دعــــماهي 
دون معرفة الوسيلة التي  التقاضي المتعلقة بالمنازعة موضوع البحث، إجراءاتلا يمكن الخوض في 

ض إلى الإلغاء والتي سوف أتعر بموجبها يتصل المتضرر بالجهات القضائية وهذه الوسيلة هي دعوى 
براز أهم خصائصهاماهيتها عن طريق تعريفها و   .ا 

 :من ثم يقسم المطلب إلى
 . تعريف دعوى الإلغاء: الفرع الأول     
 .خصائص دعوى الإلغاء:الفرع الثاني     
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 ـرع الأولــــــــــالف
 ـف دعـــــوى الإلغـــــاءتعريـ 

تلك الدعوى التي تهدف إلى إلغاء القرار الإداري الذي أصدرته الإدارة، وتتميز إن دعوى الإلغاء هي 
بأن سلطة القاضي الإداري فيها تقتصر على بحث مشروعية القرار ومدى اتفاقه مع قواعد القانون 

لغاء ذلك القرار إذا كان مخالفا للقانون، وهكذا لا تتعدى سلطة القاضي أ كثر من إلغاء القرار يير وا 
فلا يستطيع القاضي أن يقوم بتحديد نطاق المركز القانوني للطاعن أو أن يقوم بسحب قرار  لمشروعا

ولذا يقف القاضي  (2)أن يصدر قرارا آخر محل القرار المعيب الذي أصدرته الإدارة الإدارة أو تعديله أو
ير حقوق للمدعي أو عند حد الحكم بإلغاء القرار يير المشروع دون أن يذهب إلى أبعد من ذلك بتقر 

يعرفها الدكتور سليمان الطماوي بأنها هي تلك الدعوى التي يرفعها أحد الأفراد إلى  كما (1) تحديد مداها
ة القرار الإداري ـــــذا بمراقبة مدى شرعي، وه(6)القضاء الإداري يطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون

بالإلغاء والأكثر شيوعا والأكثر أهمية في القانون ومنه النطق بإلغائه إذا كان كذلك، والطعن 
التي لا تشذ في تعريفها عن الدعوى دعوى الإلغاء هي دعوى إدارية وبذلك يظهر بأن . (7)الإداري
ن تميزت عنها بعدة مميزات تميزها  المدنية التي سبق التعرض لها ضمن الباب الأول من هذا القسم، وا 

 : الخاص أمام القضاء العادي وهذه المميزات تتمثل في عن الدعاوى التي تخضع للقانون
أحد أطراف الدعوى الإدارية شخص من أشخاص القانون العام، أي الدولة كسلطة عامة أو أحد  -

 .فروعها المركزية أو المحلية، أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة
ليه في الدعوى، لأن لهذا هذا الطرف الأخير في الدعوى الإدارية يكون في الغالب هو المدعى ع

الشخص العام امتياز، يسمى امتياز المدعى عليه وهو نتيجة لامتياز آخر يسمى بامتياز المبادرة أو 
 .حق التنفيذ المباشر دون الالتجاء للقضاء للحصول على حكم بحقوقها قبل الأفراد أو التابعين لها

، من ناحية الحق موضوع الدعوى، إذ يجب أن يكون حقا من الحقوق الإداريةكما تتميز الدعوى  -
 الأفراد من ناحية أخرىناحية، و  ، أي تلك التي تنشأ بسبب العلاقة بين الأشخاص العامة منالإدارية

، وسواء كانت هذه العلاقة تستند إلى الاتفاق أو كان سواء كانوا أفراد عاديين أو عاملين لديهاو 
 .ذاتهمصدرها القانون 

 .(7)إن الدعوى الإدارية يختص بنظرها جهة قضائية خاصة وهي القضاء الإداري -
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 1007منشورات الحلبي الحقوقية،  (اتأصول الإجراءقضاء الإلغاء، قضاء التعويض و )محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري . د (2) 
22. 

، 2770، دار الفكر العربي، (الدعاوى الإدارية  -تنظيم رقابة القضاء الإداري)محمد عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري . د (1)
 .227ص

 .627سليمان الطماوي، القضاء الإداري، المرجع السابق، الجزء الأول، ص . د (6)
(4) PEISER Gostave, Contentieux administratif 12

e
  éd  DALLOZ ,2001,P 189  . 

 .26، ص 2772المستشار معوض عبد التواب، الدعوى الإدارية و صيغها، دار الفكر العربي،  (7)
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 ــيرع الثانــــــــــــالف
 اءــــوى الإلغــــص دعـــخصائ
 :أنها يمكن إجمال خصائص دعوى الإلغاء في

 :طعن قضائي -
لم تكن لدعوى الإلغاء في القانون الفرنسي الطابع القضائي منذ البداية، ذلك أن مجلس الدولة الفرنسي 

نما أنشئ كهيئة استشارية  لجهة الإدارة العامة عند نشأته لم يكن محكمة قضائية بالمعنى الصحيح وا 
الدولة الذي يصدر القرار لتصديق رئيس  عـــرار يخضــــروع قــيصدر في المنازعة الإدارية رأيا أو مش

أن مجلس الدولة قد تحول  إلاّ . ومن ثم كان الطعن بالإلغاء نوعا من التظلم الإداري الرئاسي النهائي
يصدر أحكاما نهائية لا  17/07/2951 :إلى محكمة قضائية حقيقة بموجب القانون الصادر بتاريخ

وسلطة القاضي الإداري فيها  (2)معقب عليها وأصبح الطعن بالإلغاء طعنا قضائيا بالمعنى الصحيح
 .ليس أكثرو غاء القرار الإداري يير المشروع تقتصر على مجرد الحكم بإل

 

  :طعن موضوعي -
ففي . الإداري وليس الإدارةيقوم أساسا على اختصام القرار  – كطعن موضوعي –الطعن بالإلغاء 

دعاوى القضاء الشخصي ينعى المدعى عليه الاعتداء على حقه الشخصي، فهو نزاع بين أطراف 
ولذا فإنها تقتضي توجيها من شخص إلى شخص آخر، إلا  ،يفصل القاضي في ادعاءاتهم المختلفة

 .(1)المصلحة العامة  أن رقابة قاضي الإلغاء إنما تستهدف حماية المشروعية وتحكمها اعتبارات
 

 :دعوى الحق العام -
دعوى الإلغاء هي دعوى القانون العام في فرنسا، بمعنى أنها يمكن أن توجه إلى أي قرار إداري دون 

يحتاج تقريرها إلى فهذه الدعوى أصبحت من المبادئ العامة للقانون بحيث لا . حاجة إلى نص خاص
نما يلزم النص الصريح النص عليها، و   .(6)لاستبعادها في حالات معينةا 

 

 :الحكم في دعوى الإلغاء -
إن الحكم الصادر في الدعوى بإلغاء القرار الإداري له حجية مطلقة في مواجهة الكافة، ويتمسك 

 .(7)بالإلغاء كل من له مصلحة في ذلك ولم يكن طرفا في الدعوى
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .215عاطف البنا، المرجع السابق، ص  محمد. د (2)
 .وما بعدها 26محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص . وأيضا د 270محمد عاطف البنا، المرجع السابق، ص . د (1)
 .217محمد عاطف البنا، المرجع السابق، ص . د (6)
 .وما بعدها 26محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص . د (7)
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 ـب الثانــيـــــــلـــالمط
 شـــــروط قبــول دعـوى الإلغــاء

 رــــالبحث في شروط قبول دعوى الإلغاء، يتطلب أن يكون القاضي الإداري مختصا أصلا بنظ
 الدعوى ومسألة قبول الدعوى أو عدم قبولها، مسألة ابتدائية يبحثها القاضي والخصوم قبل الدخول

الدعوى بتلك الشروط التي تخص محل الدعوى وأيضا الشروط التي تتعلق شروط قبول  .في الموضوع
 .تتعلق بعريضة رفعها وكيفية اتصالها بالقضاء

 :من ثم يقسم المطلب إلى
 .الشروط المتعلقة بقبول الدعوى: الفرع الأول     
 .الشروط المتعلقة بعريضة رفع الدعوى: الفرع الثاني     

 

 رع الأولـــــــــــالف
 وىــول الدعـة بقبـروط المتعلقــالش 

ا بالقرار المطعون فيه ومنها ما يتعلق بأطرافهعدة شروط منها ما يتعلق  الإلغاءيشترط لقبول دعوى 
 :هي الشروط التي سأتناولها بالتفصيل التاليومنها ما يتعلق بميعاد رفعها و 

 

 :شروط تتعلق بالقرار المطعون فيه :أولا
 القابل للطعن فيه بدعوى الإلغاء ؟ القرار الإداري ما هو

إفصاح الإدارة في الشكل الذي " مجلس الدولة المصري على تعريف القرار الإداري بأنه استقر قضاء 
اللوائح، وذلك بقصد من سلطة عامة بمقتضى القوانين و  يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها

فهو إذن ، "مصلحة عامة بتغاءقانونا وكان الباعث عليه اإحداث مركز قانوني متى كان ممكنا وجائزا 
ومن خلال هذا التعريف نستخلص العناصر التالية  ،منفردة للإدارةعمل قانوني يصدر بالإرادة ال

 :الأساسية
 .أنه عمل قانوني -
 .أنه عمل صادر بالإرادة المنفرة -
 .(2)أنه عمل يصدر عن جهة إدارية -

يشترط في القرار الإداري ايضا أن يكون نهائيا ومؤثرا أي قابلا للتنفيذ دون حاجة إلى أي إجراء لاحق 
 .(1)بأن يلحق به ضرارومؤثؤا ويحدث أثرا في المراكز القانونية للطاعن 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة ) لاح، شروط قبول دعوى الإلغاء محمد عبد الله الف. وأيضا د بعدهاوما  12محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص . د (2) 
 .76، ص1022دار النهضة العربية،  (مقارنة 

 .157 ، ص1020ماجد رايب الحلو، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، . د (1)
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 (رفض الشهررفض الإيداع، رفض الإجراء و )وهي العناصر التي تنطبق على قرارات المحافظ العقاري 
كما تنطبق على قرار الترقيم النهائي . كونها تصدر بإرادة المحافظ العقاري المنفردة باعتباره جهة إدارية

 (المحافظة العقارية ) الذي ينتج عنه الدفتر العقاري باعتباره عملا قانونيا صادرا عن جهة إدارية 
د أطراف الدعوى شخص من أشخاص بإرادتها المنفردة، وكذا الأمر بالنسبة للترقيم المؤقت إذا كان أح

القانون العام وهي كلها قرارات لا مجال للطعن فيها إلا بموجب دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري 
 .الصادر بمناسبة إجراءات الشهر العقاري

 

 :شرط المصلحة في دعوى الإلغاء :ثانيا
دي عليه أو مهدد بالاعتداء اعتيشترط في قانون المرافعات لقبول الدعوى أن تستند المصلحة إلى حق 

أما بالنسبة لدعوى الإلغاء في القانون الإداري فيكفي أن يكون لرافع الدعوى مجرد مصلحة عليه، 
 .(2)أن تستند هذه المصلحة إلى حق شخصي اعتدي عليهيمسها القرار المطعون فيه ولا يهم بعد ذلك 

ع القضاء الإداري في قبولها في تطبيقات تتميز المصلحة في دعوى الإلغاء باتساع نطاقها وبتوس
عديدة ومتنوعة، وكان رأي القاضي الإداري دائما التيسير على الطاعنين ما أمكنه ذلك حتى تتوفر في 

النهاية حماية قواعد المشروعية، فالشرط الوحيد لتحقيق المصلحة هو أن تكون مصلحة شخصية 
 .(1) ومباشرة لرافع دعوى الإلغاء

 

 :الإلغاء دعوىشرط ميعاد رفع  :ثالثا
يشترط المشرع على أن يحدد ميعادا قصيرا يجب أن ترفع خلاله دعوى الإلغاء لكي تكون مقبولة 

ميعاد رفع الدعوى هو ميعاد سقوط ، و (6)يسري من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به 
مباشرته إلا بإيداع الطعن كتابة ضبط بمعنى أن الحق في الطعن في القرار الإداري لا ينشئ ولا يتم 

، بحيث لا ينقطع ولا يقف ولا يمتد إلا في الأحوال المحكمة الإدارية خلال هذا الميعاد وليس بعد فواته
 .المنصوص عليها قانونا

إن تحديد ميعاد ثابت للدعوى يشكل بكل تأكيد قيدا على حرية الأفراد في مقاضاة الإدارة حسب رأي 
التي ة ــــشيهوب والذي يرى مع ذلك، بأن هذا القيد تفرضه متطلبات المصلحة العام الدكتور مسعود

هذه الأخيرة يجب أن تتحصن بعد مدة، إذ لا يعقل أن تبقى حرجة ، لأن هي موضوع القرارات الإدارية
 .وقلقة عرضة للإلغاء القضائي في أي وقت

 
 
 

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .297محمد عاطف البنا، المرجع السابق، ص . د (2)
 .بعدهاماو  67د الوهاب، المرجع السابق، ص محمد رفعت عب. د (1)
 .106محمد عاطف البنا، المرجع السابق، ص . د (6)
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 .على العمل الإداري سلبا –حسب رأيه  –ومهما طالت المدة، وهذا ينعكس 
تحصن ضد أي شكل من  لذلك كان من اللازم تحديد مدة للتقاضي إذا لم يتم خلالها الطعن في القرار

وأصبح في حكم القرار المشروع لأن هذه القاعدة تفرضها دواعي استقرار الأوضاع في . أشكال الإلغاء
 .(2)المجتمع بمرور وقت معين

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأربعة  917ميعاد الطعن في دعوى الإلغاء حددته المادة     
الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار  أشهر يسري من تاريخ التبليغ
 . الإداري الجماعي أو التنظيمي

الأصل أن يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان القرار الإداري النهائي لصاحب الشأن أو كما استقر عليه 
د تحقق العلم ر أنه  بمجالفقه والقضاء الإداري من تاريخ العلم اليقيني بالقرار ومحتوياته، على أساس 

 وهذا على أساس العلم اليقيني والتي  (1)من القرار وطريق الطعن فيهيستطيع المدعي أن يحدد مركزه 
هي نظرية قضائية، مفادها انه عندما يثبت من ملف الدعوى أو أية أوراق أخرى أو من حضور 

 أنه أخذ علما مؤكدا وكافيا بالقرار محل الطعن، فإن الميعاد يبدأ في السريان حتى دفاعه و الشخص 
إن القضاء الفرنسي هو الذي سن هذه النظرية ولكنه اليوم يطبقها بشكل . في يياب النشر أو التبليغ

رارات ضيق، وفي الجزائر فإن قضاء المحكمة العليا كرس تطبيقا واسعا لهذه النظرية في العديد من الق
اعتبرت فيها أن الطاعن أخذ علما يقينيا بالقرار محل الطعن من خلال الدعوى الاستعجالية التي 

رفعها، أو من خلال المراسلة المتبادلة بين وكيل المدعيات والإدارة أو من خلال قيام المدعي بالتظلم 
 :بتاريخ 19771 :تحت رقم منها قرارات صادرة عن المحكمة العليا الغرفة الإداريةعدة وهذا من خلال 

 .(6) 07/06/2796:بتاريخ 17555:والقرار رقم 22/21/2791
ذا تعلق الأمر بقرار إداري أو تنظيمي، فإن إن  الإدارة ليست ملزمة بإتباع وسيلة معينة للإعلان، وا 

ها القانون ميعاد الطاعن يبدأ سريانه من تاريخ نشر هذا القرار ويتم النشر طبقا للأوضاع التي يحدد
فإذا لم يتم نشر هذه القرارات، أو إذا تم نشرها بغير الطريق التي رسمها القانون، فإن ميعاد دعوى 

 .(7)الإلغاء لا يسري بشأنها ويظل القرار قابلا للطعن فيه مهما طالت مدته 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .617، ص المرجع السابق  (نظرية الاختصاص الجزء الثالث) مسعود شيهوب. د (2)
 .69سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص . د (1)
 .667 - 666، ص المرجع السابق  (نظرية الاختصاص الجزء الثالث) مسعود شيهوب. د (6)
 .277 -279محمد عبد الله الفلاح، المرجع السابق، ص . د (7)
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 :حالات وقف انقطاع هذا الميعاد -
 متى بدأ سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء، فإنه باعتباره ميعاد سقوط لا ينقطع ولا يقف  هالأصل أن

 .ولا يمتد، ويبدأ حسابه من اليوم التالي لثبوت التبليغ الشخصي أو النشر وينتهي بانتهاء آخر يوم
 :الحالات الآتيةمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في  961تنقطع هذه الآجال وفقا لنص المادة و 

 الطعن أمام جهة قضائية إدارية يير مختصة، -1
 طلب المساعدة القضائية، -2
 وفاة المدعي أو تغير أهليته، -3
 :وهي الحالات التي يتم تفصيلها فيما يلي الحادث الفجائيالقوة القاهرة أو  -4

 

 :الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة - 1
الإدارية يير المختصة، يعني أن يكون رافع الدعوى متمسكا بحقه إن رفع الدعوى أمام المحكمة 

بالمطالبة القضائية، ومن ثم وجب ترتيب أثر قطع ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار الإداري ويبقى هذا 
 . (2)الأثر قائما إلى ياية صدور حكم بعدم الاختصاص نهائيا بعد استنفاذ طرق الطعن فيه

 

 :ةطلب المساعدة القضائي -2
الإجراءات  من قانون 927إن تمثيل الأطراف أمام المحكمة الإدارية أصبح وجوبيا وفقا لنص المادة  

قد يريب المتضرر من أحد قرارات المحافظ العقاري المتعلقة بالترقيم أو رفض المدنية والإدارية، و 
في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإلغاء هذه القرارات، ولكن يحول دون ذلك  ،...الإيداع أو الإجراء

ن سداد أتعاب المحامي الذي يتولى مباشرة الدعوى نيابة عنه الأمر الذي يسمح له بالمطالبة ععجزه 
 .بتوكيل محام في إطار المساعدة القضائية

ــــــــــــــــــة من شأنه أن يقطع ميعاد الطعن إن لجوء المعني للمطالبة بإفادته بإجراءات المساعدة القضائي
 .بالإلغاء، وهذا إذا تم خلال ميعاد رفع الدعوى، أي خلال مدة أربعة أشهر وقبل انقضاء هذا الميعاد

 

 :وفاة المدعي أو تغير أهليته -3
من قانون الإجراءات  120 ادةتغير أهليته تنقطع الخصومة القضائية عملا بنص المبوفاة المدعي أو ب

يترتب على ذلك الإلغاء لتعلقها بصفة المدعي، و  المدنية والإدارية وهما سببان لوقف ميعاد رفع دعوى
 .مباشرة الدعوى من طرف من تنتقل إليه إذا كانت قابلة للانتقال
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 .57سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص . د (2)
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 :القوة القاهرة أو الحادث الفجائي -4
ة القوة ـــــدأ الذي استقر عليه القضاء الإداري والذي أخذ به المشرع الجزائري تطبيقا لنظريــــو المبـــوه

اذ ــالتي تجعل من المستحيل على الفرد اتخالطعن  ميعادرة التي تؤدي إلى وقف سريان ـــــالقاه
ع دعوى الإلغاء في الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقه، وبهذا فإذا استحال على ذي الشأن رف

الميعاد القانوني، فليس من العدل استمرار سريان ميعاد الطعن بحجة استقرار الأوضاع الإدارية على 
 . أساس القرار الإداري محل المنازعة

 
 ي ــرع الثانــــــــــــالف

 وىــالشروط المتعلقة بعريضة رفع الدع
نما  الإداريةالمنازعة   كغيرها من المنازعات الأخرى، لا يمكن للقاضي أن يتدخل فيها من تلقاء نفسه وا 

لحماية مركز قانوني له ضد اعتدا أو تعسف  –المدعي  –لابد من تحريكها من أحد أطراف الخصومة 
الإدارة في إصدارها للقرار موضوع المطالبة بالإلغاء، فتبدأ الخصومة بمجرد إيداع العريضة كتابة 
ف ضبط المحكمة الإدارية، ويجب أن تتضمن هذه العريضة البيانات السابق الإشارة إليها، إذ لا تختل

ما يخص المنازعة الإدارية مع على أركز فقط على هذا الأساس عن عريضة رفع الدعوى العادية و 
جراءات ن الإمن قانو  927في هذا المجال والتي نصت عليها المادة الإحالة إلى الأحكام العامة 

يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات المنصوص عليها  :"التي جاء فيهاالمدنية والإدارية و 
  ".من هذا القانون 27في المادة 

 

 :وجوب توقيعها من طرف محام -
 إجراءاتالإدارية الرامية إلى إلغاء أحد القرارات الصادرة بشأن رفع الدعوى ة يجب أن تكون عريض

من  927الشهر العقاري موضوع الدراسة موقعة من محام تحت طائلة عدم القبول وفقا لنص المادة 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  915قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع مراعاة أحكام المادة 

دى المؤسسات العمومية ذات الدولة أو الولاية أو البلدية أو إح )التي تعفي الدولة والأشخاص المعنوية 
واشتراط توقيع العريضة . في الادعاء أو الدفاع أو التدخلمن التمثيل الوجوبي بمحام  (الصبغة الإدارية
اعتباره من النظام العام الذي لا يجوز الإخلال به، يرجع إلى أن إجراءات التقاضي م و من طرف محا

 تتوافر إلا في المحامين، فضلا عن أن التقاضي أمام أمام المحكمة الإدارية تحتاج إلى خبرة وكفاية لا
 .مجلس الدولة يتطلب أن يكون المحامي معتمدا لديه أي أن يكون أكثر خبرة وأقدمية
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م ــــن إرادته بتقديــــــنه ما دام المتقاضي كامل الأهلية ويعبر علأ ،ذا الشرطــه هـــد جانب من الفقــلقد انتق
، فإنه من التعنت أن نضع في طريق حقه في رفع كافية في بيان مقصوده مفصحة عن طلبهعريضة 

  .(2) الذي قد يعرقل هذا الحق الذي هو من حقوق الإنسان مثل هذا الشرطق، لرفع ظلم حا ،دعواه
 

 :المسبقجواز التظلم  -
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية للمعني بالقرار الإداري  960شرع بموجب نص المادة الم زأجا

تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغه بالقرار أو من تاريخ 
 .نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي

 .مباشرة الدعوى أمام القضاء دونه وهذا التظلم المسبق هو تظلم جوازي يمكن اللجوء إليه كما يمكن
 

 :وجوب إرفاق القرار الإداري مع عريضة رفع الدعوى -
القرار الإداري، القرار الإداري المطعون فيه  إلغاءيجب أن يرفق مع عريضة رفع الدعوى الرامية إلى 

ما لم  الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  927 عملا بنص المادة ،طائلة عدم القبولتحت وهذا 
إذا ثبت أن هذا المانع يعود إلى امتناع الإدارة من تمكين المدعي من القرار ، فيوجد مانع مبرر

المطعون فيه، أمره القاضي بتقديمه في أول جلسة، ويستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا 
  .الامتناع

 المحكمة الإدارية مقابل ، بأمانة ضبط ةملف القضيب هايتم إيداع العريضة الافتتاحية مع نسخة من
يقيد التاريخ ورقم التسجيل على ، ترقم حسب ترتيب ورودها ،تقيد بسجل خاص ثم دفع الرسم القضائي

من قانون الإجراءات  917 - 916 - 912 -929 :العريضة وعلى المستندات المرفقة عملا بنص المواد
من قانون  969/2فقا لنص المادة طريق المحضر القضائي و عن الإدارية، وهذا قبل تبليغها المدنية و 

بينما يتم تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها إلى الإدارية، الإجراءات المدنية و 
 .969/1الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر وفقا لنص المادة 

 ويكون تبليغ المذكرات بمثابةبهذه الإجراءات يحاول المشرع تحقيق التوازن بين أطراف المنازعة،     
ن هذا ، بليغ عريضة رفع الدعوى من المدعيتأثر إجرائي يترتب على انعقاد الخصومة الإدارية بعد  وا 

نما يمتد أيضا إلى كل  التبليغ يير محصور في عريضة رفع الدعوى أو المذكرات الجوابية، وا 
 سالة مضمنة مع الإشعار بالاستلامالإجراءات المتخذة وتدابير التحقيق التي تبلغ للخصوم بموجب ر 

 .أو عن طريق محضر قضائي
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .207سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص . د (2) 
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من طرف القاضي يشار في تبليغ العرائض والمذكرات إلى أنه في حالة عدم مراعاة الأجل المحدد و 
من قانون  970اختتام التحقيق دون إشعار مسبق وهذا وفقا لنص المادة لتقديم مذكرات الرد، يمكن 
الخصوم بنفس مرفقة بالعرائض والمذكرات إلى تبلغ نسخ الوثائق ال، كما الإجراءات المدنية والإدارية

 .الأشكال المقررة لتبليغ المذكرات
 عنها نسخ عنها يبلغ جرد مفصل  استخراجعندما يحول عدد الوثائق أو حجمها أو خصائصها دون 

عليها بأمانة الضبط و أخذ نسخ عنها على نفقتهم، كما  ويبلغ إلى الخصوم أو إلى ممثليهم للإطلاع
يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يرخص في حالة الضرورة الملحة، بتسليم هذه الوثائق مؤقتا إلى 

من قانون الإجراءات المدنية  971و 972 :نص المادتينعملا بالخصوم أو ممثليهم خلال أجل يحدده 
 .والإدارية

 
 يــــالثان ثــــــــــالمبح

 دعوى الإلغاءالجهات القضائية المختصة بالفصل في  
يتكون التنظيم القضائي الإداري في الجزائر من محاكم إدارية كدرجة قضائية أولى ومن مجلس الدولة 

يختلف هذا التنظيم عن تنظيم القضاء العادي من باب الدرجات القضائية بحيث و كدرجة قضائية عليا 
بينما يتشكل القضاء  (المحاكم الإدارية ومجلس الدولة  ) إلا من مستويينالإداري لم يتشكل القضاء 

 .(2)( والمحكمة العليا –المجالس القضائية  –المحاكم ) العادي من ثلاث مستويات 
كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم  2777 فالمحاكم الإدارية، لم يتم النص عليها صراحة بموجب دستور

ارة إلى الجهات ــــــبالإشمن الدستور  271ى المؤسس الجزائري في نص المادة ـــــــاكتفالعادية، بحيث 
 .دولة كمقوم لأعمال هذه الجهاتالقضائية عند تحديده لدور مجلس ال

 

والذي نص في  (1)المتعلق بالمحاكم الإدارية 60/07/2779 :المؤرخ في 79/01:يعتبر القانون رقم    
ى منه بأنه تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية وأحال ــــادة الأولــــالم

الإقليمي، تنظيمها القضائي  اختصاصها،الإداريةخاصة بعدد المحاكم وضع قواعد  79/01:القانون رقم
صص له د خـــــ، أما مجلس الدولة فق27/22/2779:المؤرخ في 79/677: والإداري إلى المرسوم رقم

 . 276 - 271 - 216 - 212 - 227 - 59 :المواد 2777 ردستو 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . 257، ص 1007رشيد خلوفي، المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، . د (2)
 .2779لسنة  65عدد الأنظر الجريدة الرسمية،  (1)
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  60/07/2779:المؤرخ في 79/01:يتكون الإطار التشريعي لمجلس الدولة من القانون العضوي رقم
الأقسام مجلس الدولة لاسيما عدد الغرف و  عملدة الأولى منه إلى كيفية تنظيم و والذي أشارت الما

وعلى هذا  ،والأقسام التقنية والمصالح الإدارية ومجالات عملها وكذلك صلاحيات كتابة الضبط
 الاختصاص القضائي لكلاهما وفقا للقواعد العامة لأحكام الاختصاص القضائيالأساس سوف أتناول 

الإقليمي هذا فضلا عن اختصاص محكمة التنازع في عام أي من حيث الاختصاص النوعي و بشكل 
 .القضاء الإداريبين القضاء العادي و شهر القضائي حالة وجود تنازع في منازعات ال

 :إلىالمبحث من ثم يقسم 
 .اختصاص المحكمة الإدارية: المطلب الأول      
 .اختصاص مجلس الدولة: المطلب الثاني     

 .اختصاص محكمة التنازع: المطلب الثالث     
 

 ب الأولــــــــــــالمطل
 المحكمة الإدارية اختصاص 

قليميالشهر العقاري ضمن اختصاص نوعي و تختص المحكمة الإدارية بالفصل في منازعات  وفقا  ا 
لمعايير حددها المشرع بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية تتمثل في وجوب رفع الدعوى أمام 

 :ب الموادلتفصل فيها وفقا للحدود التي وضعها لها المشرع بموج إقليمياالمختصة  الإداريةالمحكمة 
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 901 – 902 -900

 :إلىيقسم المطلب من ثم 
 .النوعي الاختصاص: الأول الفرع     
 .الاختصاص الإقليمي : الفرع الثاني     
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 رع الأولــــــــــالف
 الاختصــــاص النوعــــي 

ليس قضائي، وهو يرتكز على أساس المعيار تشريعي و  هو معيار إن معيار الاختصاص في الجزائر
مدعية أو )تكون على أساس وجود الإدارة العضوي أي أن العبرة في تحديد اختصاص القضاء الإداري 

فكلما كانت الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات طرفا في منازعة ما،  (مدعى عليها
نزاع كلما انعقد الاختصاص القضائي الإداري بغض النظر عن طبيعة الصبغة الإدارية طرفا في ال

الاختصاص النوعي  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 900المادة و الأمر الذي أكدته ــــالنشاط وه
هي جهات الولاية العامة في المنازعات تختص  الإداريةالمحاكم : " التي جاء فيها الإدارية،للمحاكم 

ة أو ـــــبالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاي
 ".طرفا فيها الإداريةالمؤسسات العمومية ذات الصبغة  إحدىالبلدية أو 

 

ن النزاع و أن يك الإداريةلنظر المنازعة  الإداريةويشترط إذن لانعقاد الاختصاص النوعي للمحاكم     
 .القانون العام أشخاص ، أي أحد طرفي المنازعة شخصا منإداريا

 : همالمذكورة أعلاه  900 وأشخاص القانون العام وفقا لنص المادة
 :ةــــالدول -1

والمتمثلة  79/02 :من القانون العضوي رقم 07 المركزية، وفقا لنص المادة الإداريةيقصد بها السلطات 
و ما يعرف بالمديريات الولائية المصالح الخارجية للوزارات على مستوى الولايات أ ،في الوزارات

 .   الجهويةو 
ترفع الدعوى ضد الوزارة التي تتبعها المديرية وليس المديرية، كون الوزارة تمثل الشخصية المعنوية 

 .(2)للدولة
المدنية  الإجراءاتقانون  702 بالنظر في تلك الدعاوى مجلس الدولة وفقا لأحكام المادةيختص 

 اوى الإلغاء والتفسيرـــــــــــأخيرة، بالفصل في دعيختص مجلس الدولة كدرجة أولى و :" بقولها الإداريةو 
 .المركزية الإداريةالصادرة عن السلطات  الإداريةوتقدير المشروعية في القرارات 

 ".كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة
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  677، ص 2777، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية،(نظرية الاختصاص)مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية . د (2)
 .وما بعدها
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 :ةــــــالولاي -2
المتمثلة في جهاز المداولة المجلس الولائي و جهزة القائمة بالتنظيم يقصد بالولاية مختلف الهيئات والأ

 :يالمؤرخ ف 70/07:من القانون رقم الأولىحسب المادة  (الوالي)الشعبي الولائي وجهاز التنفيذ 
05/07/2770. 

 

 :ةـــــالبلدي -3
ل على مختلف الهيئات والأجهزة ــــالقاعدية في الإدارة المحلية، تشتم الإقليميةي الجماعة ـــة هــــالبلدي

رئيس المجلس الشعبي ) أو جهاز التنفيذ (المجلس الشعبي البلدي)القائمة بها سواء كانت أجهزة مداولة 
 .(البلدي

 

 :الإداريةالمؤسسات العمومية ذات الصبغة  -4
 المؤسسات العموميةتنقسم ، (2) الإداريتعتبر المؤسسة العمومية أسلوب لتسيير المرفق العام في جانبه 

فالأولى تنشأ بقرار من السلطة المركزية، أما الثانية بمداولة ، إلى مؤسسات عمومية وطنية ومحلية
 .الاستقلالية عن الدولةكلا القسمين بالشخصية المعنوية و المجالس الشعبية الولائية والبلدية، ويتمتع 

التي  إلغاءالشهر العقاري المطروحة عليها بناء على دعوى تفصل المحاكم الإدارية في منازعات 
الإدارية التي من قانون الإجراءات المدنية و  902 المادةأهم اختصاصاتها عملا بنص تدخل ضمن 

 :تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:" جاء فيها
 :المشروعية للقرارات الصادرة عنالدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص دعاوى إلغاء القرار الإداري و  -2
 الولاية والمصالح يير الممركزة للدولة على مستوى الولاية، -
 الأخرى للبلدية، الإداريةالبلدية والمصالح  -

 .الإداريةالمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة 
 دعاوى القضاء الكامل، -1
 ".القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة -6
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .671مسعود شيهوب، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص . د  (2) 
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نوعيا للفصل في منازعات الشهر العقاري، فإن الفصل في  الإداريةوفيما يتعلق باختصاص المحاكم 
الحقوق المشهرة إذا كان أحد أطراف المحرر شخصا من أشخاص القانون العام وبمفهوم المخالف 

بذلك ر اختصاص أشخاص القانون الخاص، و المدنية التي تحصقانون الإجراءات  727لنص المادة 
ام تخرج عن اختصاصها، وتدخل ضمن ـــون العـــــت ذات المنازعات المتعلقة بأشخاص القانــــجعل

اختصاص القضاء الإداري هذا إضافة إلى اختصاص الفصل في منازعات الترقيم النهائي التي لم ترد 
وبذلك يستخلص مما سبق أن المحاكم الإدارية  الإجراءات المدنية الإشارة لها ضمن أحكام قانون

 :تختص بالفصل في منازعات الشهر العقاري الآتية
 .شخصا من أشخاص القانون العام اافهمنازعات الترقيم المؤقت الذي يكون أحد أطر  -1
 .( الدفتر العقاري )منازعات الترقيم النهائي -2
 (رفض الايداع ورفض الإجراء ورفض الشهر )  المنازعة في قرارات المحافظ العقاري -3

 671625: وهو الاختصاص القضائي الذي أكدته المحكمة العليا بموجب عدة قرارات منها القرار رقم
متى كانت  الإداريأنه ينعقد الإختصاص النوعي للقضاء :" والذي جاء فيه 27/06/1005 :المؤرخ في

 .وكالة مسح الأراضي أو المحافظة العقارية طرفا في النزاع
بع إداري المحافظة العقارية هما مؤسستان عموميتان ذاتا طايث أن كل من وكالة مسح الأراضي و ح

الاختصاص النوعي  أنمع هذا تمسك قضاة الموضوع باختصاصهم النوعي مع كانتا طرفا في النزاع و 
 ."من النظام العام

 ــيلثانرع اـــــــــــالف
 يــــاص الإقليمـــالاختص 

 65: وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها بموجب المواد الإداريةللمحاكم  دد الاختصاص الإقليمييتح
طن مختلفة اوهو موطن المدعي عليه أساسا واستثناء في مو انون الإجراءات المدنية والإدارية ق 69 –

 .الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  69 حسب المادة
 

في بعض المواد المشار  الإداريةبعض المحاكم  أمامنه يجب رفع بعض الدعاوى استثناء أيير     
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 907 بنص المادة إليها

أو  الإضافيةفي الطلبات و  ،الأصليةبالنظر في الطلبات  إقليميامختصة  الإداريةتكون المحكمة 
من قانون  907وفقا لأحكام المادة  الإداريةالمقابلة التي تدخل في اختصاص المحاكم  العارضة أو

 .الإداريةدنية و الإجراءات الم
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من  إثارتهفهو من النظام العام، ويجوز  الإداريةللمحاكم  الإقليميما عن طبيعة الاختصاص النوعي و أ
تلقائيا من طرف القاضي عملا  إثارتهاحد الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجب 

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 905بأحكام المادة 
أولى  الإداريةللمحاكم  الإقليمينظم الاختصاص  79/677 :أن المرسوم التنفيذي رقم إلى الإشارةتجدر 

جاء في  التيو الإدارية ياية تنصيب المحاكم  إلىبالمجالس القضائية  اريةالإدالاختصاص للغرفة 
كجهات قضائية  إداريةمحكمة  (62)وثلاثون  إحدىتنشأ عبر كامل التراب الوطني :" منه بأنه 1 المادة

 ".الإداريةللقانون العام في المادة 
 

 ــب الثانــيــــــــــالمطل
 س الدولةــاص مجلـــاختص 

والتفسير وتقدير المشروعية في  الإلغاءيختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى 
 .المركزية الإداريةالصادرة عن السلطات  الإداريةالقرارات 

 

ولة كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة، كما يختص مجلس الد    
وامر الصادرة عن المحاكم الإدارية وكذا بالنظر في الطعون بالنقض الأبالفصل في استئناف الأحكام و 

ون بالنقض ـــــالطع، فضلا عن الإداريةة على الجهات القضائية ـــر درجــــادرة في آخـــرارات الصـــــفي الق
من قانون الإجراءات  706 - 701 - 702 :وهذا وفقا لنص المواد ةصالمخولة له بموجب نصوص خا

   .المدنية والإدارية
 

 ـــثالالث بـــــــــــالمطل
 ازعـــة التنـمحكماص ــــاختص 

القضاء العادي بالفصل في المنازعات المتعلقة بالشهر العقاري بموجب و  الإدارييختص القضاء 
 .الاختصاص بين كليهماالاختصاص الذي خوله القانون لكليهما، يير أنه قد تطرح فكرة التنازع في 
يصعب على الجهات  إذومرد ذلك تعدد المنازعات القضائية بتعدد القوانين المنظمة لها وتشعبها، 

بالتنظيم والضبط في  الإدارةتدخلات يياب نظام تخصص القضاة من جهة و  بها في الإلمامالقضائية 
 .المجال العقاري من جهة أخرى
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فتتمسك  ،واحدةن قضائيتان قضية اتتتنازع جه أنهات القضاء، يحدث ريم توزيع الاختصاص بين ج
 الأحيانهما عن نظرها، ومرجع ذلك دقة قواعد الاختصاص في بعض اكل جهة بنظرها، أو تتخلى كلت

 .(2) توسع من ولايتها أنومحاولة كل جهة 
دة هيئات ـــــوفقا للتقدير القانوني يوجد تنازع في الاختصاص، حيث تؤكد أو ترفض هيئتان أو ع

 .(1)قضائية، اختصاصها للنظر في قضية رفعت أمامها 
محكمة التنازع باعتبارها هيئة قضائية سامية، تضمن السير  إلىيؤول الاختصاص في حالة التنازع و 

 .الحسن لنظام القضاء المزدوج الذي شكل قمة الهرم
 بموجب المادة 2777أشار دستور  (الإداري والعادي  )لتحقيق السير الحسن للهرمين القضائيين     
إلى تأسيس هيئة قضائية تفصل في التنازع بين الجهات القضائية الإدارية والعادية، وتم تأسيسها  271

 .06/07/2779:المؤرخ في 79/06:بواسطة القانون العضوي رقم
 

ذا كانت محكمة التنازع تشبه أيلبية المؤسسات المماثلة في بعضو  فإن لها  ،الدول وخاصة في فرنسا ا 
فيرى الأستاذ خلوفي رشيد بأن النظام القانوني المنظم لاختصاص  ،بعض الخصائص تتميز بها عنها

اعات التي يعود لها الإبهام في بعض المواضع الجوهرية مثل أنواع النز م بالعمومية و محكمة التنازع يتس
ة ـــإضافة إلى عمومية القواعد الإجرائي 79/06 :وي رقمـــــــــــالتي لم ينظمها القانون العضالفصل فيها و 

 يرى الأستاذ خلوفي رشيد -ومع ذلك . النزاعات دون تمييز ريم خصوصيتهاالمطبقة على كل أنواع 
بأن لمحكمة التنازع هدف واحد جوهري حيوي لضمان سير ازدواجية الهياكل القضائية ألا وهو حل  –

 .اص بين القضاء الإداري والقضاء العاديمشاكل تنازع الاختص
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 . 696أحمد السيد صاوي، المرجع السابق، ص . د (2)
 .215د أحمد محيو، المرجع السابق، ص  (1)
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 :حالات تنازع الاختصاص -
 :يتحقق تنازع الاختصاص عند توافر العنصرين التاليين

 (أو العكس)يتمثل العنصر الأول في موقف متناقض بين القضاء الإداري والقضاء العادي  -
الذي يحدث داخل جهة    Les règlements des jugesالأمر الذي يختلف عن التنازع بين القضاة

 .قضائية واحدة
ي أو القضاء العادو ويتمثل العنصر الثاني في احتمال تقدير اختصاص كل من القضاء الإداري  -

 .(2)قضية واحدة عدم اختصاصهما اتجاه نزاع و 
يقتضي تنازع الاختصاص أن يعرض على قاضي القســــــــم العقاري أو القاضي الإداري نزاع يتعلق 

الأطراف المتنازعة التصريح بعدم من بمنازعة تتعلق بالشهر العقاري، فيقوم من تلقاء نفسه أو بطلب 
في النزاع  الاختصاص، أو بدفع أمامه بعدم الاختصاص ويستمر بالنظر فيه، فيقوم الطرف الثاني

 . برفع دعوى ضده أمام الجهة القضائية الثانية
 :حالات تنازع الاختصاص من خلال الأوجه التالية تبرز

 

 :التنازع الايجابي -1
أنه  الإداريةيوجد تنازع إيجابي حين تعلن محكمة عادية اختصاصها للحكم في موضوع ترى السلطات 

 .يعود إلى القاضي الإداري
المتضمن  06/07/2779:المؤرخ في 79/06 :من القانون رقم 27التنازع الايجابي وفقا لنص المادة و 

اختصاصات محكمة التنازع تنظيمها وعملها، أنه قضاء جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام 
 .القضائي العادي والأخرى للنظام القضائي الإداري باختصاصهما في النزاع

 :نازع الاختصاص الايجابي فيتتمثل شروط وجوب ت
 .تصريح مزدوج بالاختصاص في نزاع واحد -
 .صدور قرارات قضائية نهائية من طرف جهات القضاء العادي و جهات القضاء الإداري -
 (وحدة الأطراف، السبب، الطلب) أن يكون موضوع القرارين القضائيين يتعلق بنفس النزاع  -
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 .وما بعدها 177د خلوفي، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص رشي. د (2) 
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 :التنازع السلبي -2
تنازع سلبي، حين تعلن كل من المحكمة العادية والمحكمة الإدارية، عدم اختصاصها بالنسبة  يوجد

 .(2)لذات الدعوى التي رفعت إليها 
القضاء الإداري والقضاء العادي بعدم رف التنازع السلبي، بأنه تنازع ناتج عن تصريح ـــيعو 

 .اختصاصهما للفصل في قضية واحدة
أنه يكون تنازع في الاختصاص عندما تقضي :" على 79/06 :من القانون رقم 27نصت المادة لقد 

جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري 
 ".نفس النزاعلعدم اختصاصهما في 

ـل طرف صــــدر في ــق لكتمثل صورة التنازع السلبي الصورة الأكثر حدوثا في الواقع العملي، ويحو     
اللجوء إلى محكمة  ،بعدم الاختصاص (القضاء العادي والقضاء الإداري)ين تجهالمواجهته حكمان من 

 .التنازع يطالب فيه القضاء بتعيين الجهة القضائية المختصة
 

 :تتمثل شروط التنازع السلبي في
 .تصريح مزدوج لعدم الاختصاص -
 .والقضاء العادي الإداريصدور أحكام قضائية نهائية من القضاء  -
 .يجب أن يكون موضوع القرارين يتعلق بنفس النزاع -

إلا بعد نفاذ كل ألا يتم رفع تنازع الاختصاص السلبي  79/06 :من القانون رقم 25المادة تشترط 
 .(1) (العادية ويير العادية ) الطعون 

 ـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعدها 219احمد محيو، المرجع السابق، ص . د (2) 
 .197الإدارية، المرجع السابق، ص رشيد خلوفي، المنازعات . د (1)
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 ث الثالثــــــــــــالمبح
 وطرق الطعن فيهالفاصل في منازعات الشهر العقاري الحكم الإداري  

 اء ــــوبعد التأكد من أوجه إلغ بالإلغاءبعد انتهاء القاضي الإداري من مرحلة فحص أسباب الطعن 
ينتقل إلى المرحلة الأخيرة في عمله وهي إصدار الحكم في ه ــــرار الإداري المطعون فيه، فإنـــــالق

المشرع قد أحال إلى  ، وبما أنطرق الطعن فيه دالذي يكون قابلا للتنفيذ بعد استنفا موضوع الدعوى
تطبيق المقتضيات المتعلقة بالأحكام الإدارية إلى الأحكام العامة في إصدار الأحكام المنصوص عليها 

التي سبق الإشارة إليها بالتفصيل راءات المدنية والإدارية و من قانون الإج 179إلى  150من : في المواد
لتكرارها وسوف أكتفي  يبذلك فلا داعالصادرة في المنازعة العادية، و  امكحالأبمناسبة التعرض إلى 

 .بما يميز الحكم الإداري من مميزات 
 :يقسم المبحث إلىمن ثم 
 .م الإداريــــــــــزات الحكــــــــممي: المطلب الأول     
 .طرق الطعن في الحكم الإداري: المطلب الثاني     

 
 ب الأولــــــــــالمطل

 م الإداريــــــزات الحكـــممي 
الإشارة إلى الوثائق المقدمة والنصوص ما يميز الحكم الإداري عن الحكم العادي هو وجوب  إن

لى محافظ الدولة،الإشارة فيه إلى أنه القانونية المطبقة وكذا  وعند  تم الاستماع إلى القاضي المقرر وا 
لى كل شخص تم سماعه بأمر من الرئيس الاقتضاء إلى الخصوم و   997نص المادة عملا بممثليهم، وا 

  .قانون الإجراءات المدنية والإدارية من 
من قانون الإجراءات  970نص المادة عملا ب "يقرر" كما يجب أن يسبق منطوق الحكم الإداري بكلمة 

الإداري، فإنه يتم عن طريق محضر قضائي كقاعدة عامة المدنية والإدارية، أما عن تبليغ الحكم 
لى الخصوم عن ويجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الإدارية أن يأمر بتبليغ الحكم أو الأمر إ

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 977 - 977 :عملا بنص المادتينطريق أمانة الضبط 
وما يميز الحكم الإداري الفاصل في منازعات الشهر العقاري عن الأحكام الإدارية الأخرى هو وجوب 

 57/57 :من الأمر رقم 27:ادة حكام المشهره بالمحافظة العقارية بعد صيرورته نهائيا وهذا وفقا لأ
 .ة والإداريةمن قانون الإجراءات المدني 25المادة و 
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 ــيب الثانـــــــــــالمطل
 ن في الحكم الإداريـــرق الطعــط 

 .تنقسم طرق الطعن في الحكم الإداري موضوع الدراسة إلى طرق طعن عادية وطرق طعن يير عادية
اعتراض الغير و المعارضة بينما يدخل الطعن بالنقض رق الطعن العادية في الاستئناف و تتمثل ط

الطعن بطريق الالتماس  دعوى تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسير وكذاو  الخصومةالخارج عن 
 .ضمن طرق الطعن يير العادية بإعادة النظر،

 :إلىالمطلب يقسم من ثم 
 .طرق الطعن العادية: الفرع الأول     
 .العادية رطرق الطعن غي: الفرع الثاني     

 

 رع الأولــــــــــالف
 ةــن العاديــــرق الطعـــط 

ضة وهي الطرق تتمثل طرق الطعن العادية في الحكم الإداري في الطعن بالاستئناف والطعن بالمعار 
 :ما يليفيالتي سيتم تفصيلها 

 

 :الاستئناف: أولا
 ةيجوز الطعن بطريق الاستئناف في الحكم الإداري الفاصل في منازعة من المنازعات موضوع الدراس

يقدم أي دفاع، أن يرفع استئنافا ضد  مل وأو استدعي بصفة قانونية، ول الخصومةلكل طرف حضر و 
ة ـــــــــراءات المدنيــــــون الإجــــن قانــــــم 777ذا وفقا لنص المادة ـــــوه الإداريةالحكم الصادر من المحكمة 

 .والإدارية
 

ويسري يسري من يوم التبليغ الرسمي للحكم إلى المعني،  (01)إن أجل الاستئناف محدد بشهرين     
 .جل المعارضة إذا صدر ييابياأمن تاريخ انقضاء 

 

من قانون الإجراءات المدنية  770جال في مواجهة طالب التبليغ وفقا لنص المادة تسري هذه الآ    
 .والإدارية

 

 :المعارضة: ثانيا
المدنية والإدارية، ضد الأحكام من قانون الإجراءات  777و 776: ترفع المعارضة وفقا لنص المادتين

من تاريخ ( 2)القرارات الصادرة ييابيا عن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة خلال أجل شهر واحد و 
من  777 التي يكون لها أثرا موقفا للتنفيذ عملا بنص المادةلرسمي للحكم أو القرار الغيابي و التبليغ ا

 .الإداريةمدنية و قانون الإجراءات ال
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 يــرع الثانـــــــــــالف
 ر العاديةــن غيــالطعرق ـــط 

لطعن بطريق التماس إعادة اتتمثل طرق الطعن يير العادية في الحكم الإداري في الطعن بالنقض و 
دعوى تصحيح الأخطاء المادية وهي كذا عتراض الغير الخارج عن الخصومة و الطعن بطريق االنظر و 

 :سيتم تفصيلها كما يليالطرق التي 
 

 :الطعن بالنقض: أولا 
ن ـــــري مــــيس (1)خلال أجل شهرين ضد قرارات مجلس الدولة ن بطريق الطعن بالنقض ــــن الطعـــــيمك

من قانون الإجراءات المدنية  777تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن بالنقض عملا بنص المادة 
 . الإداريةو 

من قانون  679 ويبنى الطعن بالنقض على أوجه النقض المنصوص عليها ضمن أحكام المادة    
 .الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بأوجه الطعن بالنقض أمام القضاء العادي

 

 :الطعن بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة: ثانيا
أو القرار الذي فصل في يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم 

 .أصل النزاع
من قانون  770 عملا بنص المادة يتم الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع القانونية

 .الإجراءات المدنية والإدارية
راض الغير الخارج عن الخصومة المنصوص باعتإلى الأحكام العامة المتعلقة  772ت المادة أحال

وهي الأحكام التي سبق  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 697إلى  692من : عليها في المواد
 .الإشارة إليها في الفصل السابق من هذا الباب

 

 :ح الأخطاء الماديةدعوى تصحي :الثاث
لقد نظم المشرع الجزائري دعوى تصحيح الأخطاء المادية كطريق من طرق الطعن يير العادية حاذيا 

الطعن ، ف29/21/2750 :الذي نظمها بموجب القانون الصادر بتاريخفي ذلك حذو القانون الفرنسي 
ها بالذي أخذ وسيلة طعن قضائية من خلق مجلس الدولة الفرنسي و هو بتصحيح الأخطاء المادية، 

دفع إن ما ، 29/21/2750 :الصادر بتاريخصدور القانون إلى ياية دون الاستناد إلى نص تشريعي 
ما شاهده من تضمن بعض الأحكام  ،من طرق الطعنهذا الطريق وضع مجلس الدولة الفرنسي إلى 

على أخطاء مادية، قد يكون مرجعها نقص في التحقيق، أو تضمن ملف الدعوى على معلومات 
 .(2)من القاضي إهمالخاطئة، أو بسبب 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــ

 .606حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص. د (2) 
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ترفع دعوى تصحيح الأخطاء المادية بنفس الأشكال والإجراءات المقررة لعريضة رفع الدعوى خلال و 
من  777أجل شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ وهذا وفقا لنص المادة 

 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية
راءات المدنية والإدارية على دعوى تصحيح ــــون الإجـــــمن قان 195و 197ن ـــــتطبق أحكام المادتيو 

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 776الأخطاء المادية وفقا لنص المادة 
 

  :الطعن بطريق التماس إعادة النظر: رابعا
في القرارات الصادرة عن  قانون الإجراءات المدنية والإدارية الطعن بالتماس إعادة النظر إلاّ  لم يجز

من قانون الإجراءات  775منه، ولقد حددت المادة  777مجلس الدولة وهذا ما جاءت به نص المادة 
 : هماإعادة النظر بناء على إحداهما و  المدنية والإدارية حالتين يمكن قبول التماس

 .إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة -
 .إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم -

 

 رارـــــــــيسري من تاريخ التبليغ الرسمي للق (1)يرفع الطعن بالتماس إعادة النظر في أجل شهرين     
 رف الخصمـــتاريخ اكتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طأو من 

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 779ذا وفقا لنص ــوه
ة ــــــــــــحجي – كسائر الأحكام القطعية - لحكم الصادر في دعوى الإلغاءليمكن القول في الأخير بأن 

فالحكم عنوان للحقيقة بحيث لا يجوز عرض النزاع مرة أخرى أمام نفس المحكمة الشيء المحكوم فيه، 
اب ــــالحجية تثبت للمنطوق والأسب، وذلك لأن ى إلا بطرق الطعن المذكورة أعلاهأو محكمة أخر 

 .المرتبطة به ارتباطا وثيقا
ام ــــــلأحكلإلا أن  ،النزاعا نسبية مقصورة على أطراف حجيتهتكون ام أن ـــي الأحكـــإن الأصل ف    

   ERGO OMNESقرارات إدارية يير مشروعة حجية مطلقة أي أنها حجة على الكافة بإلغاءالصادرة 
فيها يخاصم  ذلك لأن موضوع دعوى الإلغاء هو مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري، والمدعيو 

وعا بالنسبة لبعض الأفراد ويير مشروع بالنسبة لذا لا يتصور أن يكون القرار مشر القرار الإداري ذاته، 
 .للبعض الآخر

إذا كان للحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري حجية مطلقة لأنه إعدام للقرار في مواجهة الكافة، فإن 
 لا يحوز إلا حجية نسبية ذلك لأنه لا يعني أن القرار يظل قائما ومنتجا لأثاره الإلغاءالحكم برفض 

لغير المدعي أن يطعن فيه بالإلغاء بل يجوز لنفس المدعي أن يعيد طلب إلغائه مستندا إلى يجوز لذا 
 .(2)أسباب جديدة

 
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

 .199 – 195محمد عاطف البنا، المرجع السابق، ص . د (2) 
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 :خلاصة ونتائج الباب الأول من القسم الثاني
تخصيص القسم الثاني منازعة الشهر العقاري ارتأيت ل النظريتعرضت في القسم الأول للجانب بعدما 

لى الوسائل والسبل التي جانب اللل عملي أي إلى كيفية ممارسة حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء وا 
ومبادئ الشهر العقاري فضلا في منازعة الشهر العقاري استنادا إلى قواعد يلجأ إليها القاضي الناظر 

التي يسلكها القاضي للوصول إلى حكم فاصل في النزاع المطروح أمامه عن القواعد العامة المعروفة 
وعلى هذا الأساس خصصت هذا الباب للجانب الإجرائي لمنازعات الشهر العقاري وقسمته إلى فصلين 

ي، وخصصت دفي الفصل الأول منه لمنازعة الشهر العقاري التي يختص بها القضاء العاتعرضت 
 .نظر فيها القضاء الإداري لتباين إجراءات كل منهمالتلك التي يالفصل الثاني 

ري لحل ـــوالبحث في مدى كفاية التشريع الجزائاعتمدت هذا التقسيم لأجيب على الإشكالية المطروحة 
قانون الإجراءات ) أحكام التشريع من الناحية الإجرائية والقول مدى كفاية  منازعات الشهر العقاري

فتعرضت للمنازعة العادية في منازعات الشهر العقاري موضوع الدراسة، لحل  ( المدنية والإدارية
من حيث مفهومها للوسيلة التي يمارس بموجبها حق اللجوء إلى القضاء وهي الدعوى و الفصل الأول 

لى الجهة القضائية المختصة بالفصل  وخصائصها ولشروط قبولها أمام القضاء في المبحث الأول، وا 
ة ـــــــــــــــنوعيا وهذا وفقا لقواعد الاختصاص التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإداريفيها إقليميا و 

وتعرضت في المبحث الثالث إلى ماهية الحكم الفاصل في وهذا في المبحث الثاني،  09/07 :رقم
لى  لى خطوات إصداره، منازعات الشهر العقاري وا  فيه بموجب رتبها وكيفية الطعن يالآثار التي وا 

وتعرضت في الفصل الثاني إلى منازعة الشهر العقاري الخاضعة ق الطعن العادية ويير العادية، طر 
للقضاء الإداري، وبما أن الدعوى التي يسلكها المتقاضي أمام هذه الجهة، هي دعوى إلغاء، حاولت 

لغاء وشروط قبولها أمام لماهية دعوى الإ الثاني التركيز عليها ومنه أفردت المبحث الأول من الفصل
 بالفصل في المنازعة الإدارية القضاء وتعرضت في المبحث الثاني إلى الجهات القضائية المختصة

في المحكمة الإدارية ومجلس الدولة ولم أيفل التعرض إلى محكمة التنازع وهذا في حالة والتي تتمثل 
بة الفصل في منازعات الشهر العقاري تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري بمناس

والي طرق الطعن  اقليميا ونوعيا ضمن المبحث الثالثكما تطرقت إلى اختصاص كل جهة قضائية 
 .ها ويير العاديةفي الحكم الإداري العادية من
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ومن خلال هذا التقسيم يظهر جليا مدى عناء المتضرر في منازعات الشهر العقاري في البحث عن 
القضائية المختصة للفصل في منازعته، ومدى مشقة القضاة في فصلهم المستمر برفض  الجهة

النوعي لتعلق الأمر بمعيار عضوي يتحدد الاختصاص فيه بأطراف  الدعاوى لعدم الاختصاص
الدعوى لا بطبيعة المنازعة، وبذلك أستخلص إلى أن أهم عائق إجرائي يقف أمام منازعات الشهر 

 إعادةالأمر الذي يستدعي  ديالاختصاص فيه بين القضاء الإداري والقضاء العا العقاري هو تراوح
سناد  (المعيار العضوي)العامة  الشهر العقاري استثناء من القاعدةالنظر فيه واعتبار منازعات  وا 

 .الاختصاص فيها للقضاء العادي حتى ولو تعلق الأمر بشخص من أشخاص القانون العام
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 اب الثانــيــــــــــالب
 (الوسائل الموضوعية  )كيفية الفصل في منازعات الشهر العقاري موضوعيا  

وبعد استيفائها الشروط الشكلية المنصوص عليها بعد عرض المنازعة موضوع البحث على القضاء 
ينتقل إلى المرحلة الموالية وهي ا من الناحية الشكلية من طرف القاضي المختص ـــقانونا وبعد قبوله

ة ـــــة على موضوع المنازعة لتأكيد الحق وحمايته، وهي الوظيفـــدة القانونيــــم القاعــــزال حكــــــــإنمرحلة 
 .الأساسية للقاضي في قيامه بمهمة الفصل في المنازعات المطروحة عليه

 

القانونية الواجبة التطبيق، فلا المساعدة القاضي  إلّا أنه قد يحدث من الناحية العملية أن لا يجد    
نما يجب عليه أن يبحث ويجتهد في الكشف عنها بمقتضى  مبادئ يقف مكتوف اليدين إزاء ذلك، وا 

ذا لم يجد الشريعة الإسلامية قواعد بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي و  فإذا لم يجد فبمقتضى العرف، وا 
 .ولى من القانون المدنيالعدالة وهذا وفقا لنص المادة الأ

 

نما يقضي بحسب وقائع وظروف كل منازعة، وعند هذا      إن دور القاضي ليس دورا تطبيقيا بحتا، وا 
الحد يتشابه دور القاضي العادي بالقاضي الإداري، إلا أن دور الأخير يكون أبعد مدى لأنه يستهدف 

بين الأفراد، وفي سبيل تحقيق الإدارة العامة و دائما الوصول إلى نقطة التوازن بين احتياجات مصالح 
نما دوره عند حد تطبيق القانون و هذه الغاية فإنه لا يقف  يتعداها إلى الكشف أن قواعد قانونية  ا 

 .جديدة
 :على أساس هذا الاختلاف يقسم الباب إلى

 ء العاديكيفية الفصل موضوعيا في منازعات الشهر العقاري الخاضعة للقضا: الفصل الأول     
 .(المنازعة العادية)

كيفية الفصل موضوعيا في منازعات الشهر العقاري الخاضعة للقضاء الإداري : الفصل الثاني     
 .(المنازعة الإدارية)
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 ـل الأولــــــــــالفص
 كيفية الفصل موضوعيا في منازعات الشهر العقاري الخاضعة للقضاء العادي  

 (المنازعة العادية)
ام الشهر العيني وهي المبادئ التي سوف أعتمد لقد سبق التطرق إلى المبادئ التي يقوم عليها نظ

عليها كأساس للفصل في منازعات الشهر العقاري وبذلك سوف أحاول إعمال هذه القواعد وتفعيل 
حكم  دورها لحل هذه المنازعات فضلا عن القواعد العامة التي يتخذها القاضي في سبيل الوصول إلى

بين صاحب الحق ومن اكتسب فاصل في أية منازعة قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين أحدهما والغير أو 
حقا بموجب إجراءات الشهر العقاري أي المالك الظاهر، كل هذه المنازعات التي قد تنشب بين هؤلاء 

 .في هذا الفصل حاولت الإلمام بها
  : يقسم الفصل إلى ما تقدم بناء على

  .كيفية الفصل في المنازعات المطروحة بين المتعاقدين: المبحث الأول     
 .رـــــــــــا الغيـــــات التي يثيرهـــــــــــكيفية الفصل في المنازع: المبحث الثاني     
 وصاحب الحقشهر المستفيد من االمنازعات المثارة بين كيفية الفصل في : المبحث الثالث     

 .أثناء أعمال المسح العام
 .منازعات المالك الظاهركيفية الفصل في  :المبحث الرابع     
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 ث الأولــــــــــالمبح
 كيفية الفصل في المنازعات المطروحة بين المتعاقدين 

 إلى القواعد القانونية التي يجب عليه تطبيقها يفصل القاضي في المنازعات المطروحة عليه إستنادا
ن لم يثرها الأطرافا علما بأنه لا يجوز  (2)لأمر الذي يتطلب منه البحث عن هذه القواعد حتى وا 

حكمه إلا على ما  بحيث أنه لا يمكنه ان يبني قناعته ويؤيسسللقاضي أن يغير موضوع النزاع 
 .عرض عليه من وقائع وكانت موضوع مناقشة أمامه

كما يمكن للقاضي أن يتعمق في البحث في الوقائع المطروحة عليه مطالبا الأطراف بتقديم توضيحات 
أو اللجوء إلى إجراءات التحقيق المخولة له قانونا، علما بأنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يقضي 

 .(1)في المنازعات المطروحة عليه بعلمه الخاص
لا تنقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في :" المدني والتي جاء فيها من القانون 576 تعتبر المادة 

العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها 
 " .شهر العقار القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة

الذي يستند إليه لحل أية منازعة س القانوني الأساو المحور الذي تدور حوله منازعة الشهر العقاري     
لا تنشأ بين  576التصرفات المذكورة بموجب نص المادة تثور بين الطرفين المتعاقدين، ذلك لأن 

عليه فإن القاضي الذي بموجب إجراءات الشهر العقاري، و  تزول إلا لا تنتقل و لاالأطراف المتعاقدة و 
دأ من مبادئ الشهر العيني لتأسيس حكمه ـــــر في مثل هذه المنازعات سوف يعتمد على أهم مبــينظ

حول هذه للشهر، وعلى هذا الأساس فإن أية منازعة تثور بين المتعاقدين  الإنشائيدأ الأثر ــــوهو مب
لما له من اثر  وض فيها دون التأكد من مدى احترام إجراءات الشهر العقاريلا يمكن الخالتصرفات 

لى منشئ لأي تصرف بين المتعاقدين ومنه سوف أتعرض لمفهوم هذا الأثر و  الإشكالات التي يطرحها ا 
 .أهم التطبيقات العملية له في القضاء الجزائري والقضاء المقارنو 

 :يقسم المبحث إلىمن ثم 
 .إعمال الأثر المنشئ للقيد لحل منازعات الشهر العقاري :الأولالمطلب      
 .إعمال الأثر الناقل للقيد لحل منازعات الشهر العقاري: المطلب الثاني     
تطبيقات عملية حول إعمال كل من الأثر المنشئ والناقل للقيد في منازعات : المطلب الثالث     

 .الشهر العقاري
 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) CROZE Hervé, le Procès civil- Connaissance du Droit, DALLOZ , 1997, P 37. 
(2) CROZE Hervé, op.cit, P 39 – 40. 
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 ب الأولــلـــــــــالمط
 إعمال الأثر المنشئ للقيد لحل منازعات الشهر العقاري

الوحدة تنتقل ولا تتغير ولا تزول على ولا  لا تنشأمعنى هذا المبدأ أن الحقوق العينية والتكاليف والقيود 
العقارية إلا بالقيد، وهذا يعد من المبادئ الهامة في نظم السجل العيني، حيث يراد للصحيفة العقارية 

 .(2)الحقوق ولا تتغير إلا إذا تم قيد ذلك في الصحيفة أفلا تنش أن تكون دليلا للحالة القانونية
 :عمليتين من طبيعة قانونية مختلفة إلىإن إجراءات اكتساب الحق العيني العقاري تنقسم 

 والذي لا ينتج ( عقد البيع على سبيل المثال )فمن ناحية أولى يجب أن يتوافر سبب اكتساب الحق 
المتصرف  إلىأي التزامات تعاقدية مثل الالتزام بتسليم الشيء والالتزام بنقل الملكية  – إلا آثارا شخصية

 إتمامومن ناحية ثانية يجب  – ليهعع الثمن بواسطة المتصرف بواسطة المتصرف، والالتزام بدف إليه
هو القيد في السجل العيني الذي ينتج الأثر العيني المتمثل في الحق و  لاكتساب اللازمالإجراء الشكلي 

مع ملاحظة أن إتمام هذا القيد يعد تنفيذا للالتزام الرئيسي الذي يقع على عاتق البائع  نقل الحق
 .بموجب عقد البيع

 

نشاء وتعديل وانقضاء الحقوق العينية العقارية بموجب الاتفاقات ليس له أي أثر فإن نقل و  ،هكذا     ا 
للقيد والذي تقرر بشأن التصرفات وهذا هو نطاق الأثر المنشئ . عيني إلا بعد إتمام الإجراء الشكلي
 . (1)الإرادية في الحقوق العينية العقارية

التي يتضح من من القانون المدني  576نص المادة  بموجبلقد أخذ المشرع الجزائري بهذا المبدأ 
و نظام مأخوذ من النظام رسخ بهذا النص النظام المزدوج في اكتساب الحقوق، وهخلالها بأن المشرع 

أو نقل أو زوال الحقوق العينية، بل أن  إنشاءفالسند القانوني للحق ليس كافيا لاستكمال  الروماني
 .ترتيب الأثر القانونيلالشهر تعد شرطا أساسيا  إجراءات

 

 شهره يصبح الحق بمقتضاه موجودا وثابتا، والتصرف الذي لم يقع شهرهالتصرف الذي يتم إن     
وعليه يصبح الحق حقه،  لإثباتبأية مزية قانونية مهما كان السند الذي يعتمد عليه لا يتمتع صاحبه 
ثابتا أما الحق المترتب على تصرف لم يتم تسجيله تصرف الذي تم شهره حقا موجودا و المترتب على ال

 .(6)لإثباتهفيبقى مجردا عن أية مزية قانونية مهما كانت المستندات التي يعتمد عليها صاحب الحق 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .65مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابق، ص  .د (2)
 .97، ص 2777، تحول نظام الشهر العقاري في مصر إلى نظام السجل العيني، دار النهضة العربية، حسن عبد الباسط جميعي. د  (1)
 .بعدها وما 799محمد خيري، المرجع السابق، ص . د (6)
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هو توفير الثقة الكافية بالبيانات التي يتم شهرها  إن الهدف الرئيسي من إتباع نظام السجل العيني
 لقرضالمعاملات على هذه الحقوق ولتمكين جهات ا لعينية العقارية تحقيقا لاستقراربشأن الحقوق ا

رأس العقاري من أن تتعامل بهذه الثقة بصفة خاصة على العقارات بما يشجع الاستثمار وسرعة دورة 
 .المال في المجتمع

الربط بين أي اثر عيني مرتبط  اب فإن أحد العناصر الجوهرية في نظام السجل العيني هوولهذه الأسب
المعاملات التي تقع على هذه ية العقارية وبين هذه التصرفات و بالتصرفات القانونية على الحقوق العين

سواء عقارية العينية اللذلك فإن للقيد في السجل العيني أثر منشئ للحقوق . الحقوق في السجل العيني 
 .أكانت حقوقا عينة أصلية أم كانت حقوقا عينية تبعية 

 

التي تستمد وجودها  العقاريةبذلك فإن القيد في السجل العيني يصبح هو مصدر الحقوق العينية و     
من القيد في السجل العيني بغض النظر عن مصدر إنشائها أو نقلها أو تعديلها أو تقرير انقضائها أو 

ومنه يتم الفصل في تلك الدعاوى استنادا إلى هذا الأخير بالقول بعدم جواز الاحتجاج  (2)زوالها
 .والتمسك بتلك الحقوق ما لم تكن مشهرة

 

 ب الثانيـــــــــــالمطل
 لحل منازعات الشهر العقاري للقيد إعمال الأثر الناقل

ينقل البيع مثلا ملكية العقار المبيع إلا إذا كنا قد عرفنا أن القانون جعل للتسجيل أثرا خطيرا، بحيث لا 
، فإن عقد البيع من القانون المدني الجزائري 576إتمام إجراءات الشهر العقاري وهذا وفقا لنص المادة ب

المتعلق بالعقار يرتب آثاره منذ إبرام العقد ماعدا انتقال الملكية الذي يتم بعملية الشهر العقاري بمعنى 
جميع آثاره القانونية ويتجلى من هذا  الطرفين الوارد في شكل رسمي تترتب عليهالمبرم بين أن العقد 

أن عقد البيع بعد شهره تترتب عليه نفس الآثار التي كانت تترتب عليه قبل ذلك، مضافا إليها انتقال 
 .الملكية فعلا بقوة التسجيل

 

ولا يعني هذا أن . على البيع بعد تسجيلهالبارز الذي يترتب الملكية يعتبر إذن الأثر المهم و فانتقال     
راء التسجيل وأن انتقال الملكية يتم بناء على مجرد التسجيل لأن التسجيل بمفرده ـقيمة العقد تسقط بإج

 بل إن التسجيل بمفرده أمر مستحيل ويير.لا ينقل الملكية بل لابد أن يستند إلى عقد بيع صحيح نافذ
 ن أن يكون هناك سند قانوني يبررهوم بتسجيل حق من الحقوق دو إذ كيف يمكن للمحافظ أن يق ممكن

المحافظ لا يبادر إلى إجراءات التسجيل إلّا إذا تأكد من هوية الأطراف ومن صحة الوثائق المدلى ف
 .تأييدا لطلب التسجيل شكلا وجوهرابها 

 
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .206المرجع السابق، ص  ،الشهر العقاري في النظام القانوني المصري حسن عبد الباسط جميعي،. د  (2) 
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مسألة التأكد من صحة التصرف قبل الإقدام على تسجيله تعتبر من إحدى خصائص نظام الشهر إن 
لا العيني لأن التصرفات التي تسجل بالسجل العقاري تصبح لها حجية مطلقة بالنسبة للكافة، ولهذا 

 .(2)إذا كان صحيحا  يجوز تسجيل أي تصرف كيفما كان إلاّ 
ن كان يصلح تطبيقه في ظل نظام الشهر العيني إلاّ   أن الإعمال به في  إن الأثر الناقل للملكية وا 

 ظل نظام الشهر الشخصي لم يكن موفقا إلى حد ما، لأن التسجيل في ظل نظام الشهر الشخصي
العقار ويكون كل  بائعولا يحمي المشتري ولا يحمي الغير لأنه يتم بحسب أسماء الأطراف وقد يتعدد 

فة بعيدة عن الأخرى مما يتعذر معه تتبع جميع يمنهم مثبتا في دفاتر الشهر العقاري في صح
بيع  التصرفات الواردة على العقار المبيع بدقة، فضلا عن أنه ليس هناك ما يمنع من تسجيل عقد

 .صحة التصرفات المسجلة إلىصوري، وليس هناك ما يضمن للمشتري أو للغير الاطمئنان  أوباطل 
 

ه كان على واضع القانون ألا يزيد رى الدكتور عبد الناصر توفيق العطار في هذا الصدد بأنـــي    
ن هذا الحكم يفتح ن، لأالطين بلة بجعله بيع العقار يير ناقل لملكيته إلا بالتسجيل حتى بين المتعاقدي

 بيعه باعتباره لازال مملوكا لهم بابا للبائع أو ورثته للتصرف في العقار المبيع الذي لم يسجل عقد
بمجرد إبرامه ناقلا للملكية، فاصلا فيما بين مكان واضع القانون أن يجعل بيع العقار إبوكان 

، حتى يحقق شيئا من العدالة ويجعل التسجيل وسيلة لإثبات هذه الملكية  المتعاقدين وبالنسبة للغير
  .(1)ريثما يتم العمل بنظام السجل العيني

الغير  إلىالمتعاقدين ولا بالنسبة القول بأن العقد يير المسجل لا ينقل الملكية لا فيما بين يترتب على 
 :نتائج هامة من الناحية العملية

 ي الأولتسجيل عقده قبل المشتر  إلىإذا عاد البائع فباع العقار مرة أخرى إلى مشتري ثان، بادر  -2
 .الثاني صاحب العقد المسجل ولو كان سيئ النية يعلم بحقيقة الأمر يآلت الملكية إلى المشتر 

وارث البائع الذي يستطيع أن يبيع ذات  إلىانتقلت الملكية  المشتري لم يسجل عقدهإذا مات البائع و  -1
   .(6)الملكية إليهتسجيل عقده أو قيد فتنتقل  إلىآخر يبادر  مشتر إلىالعقار 

ن كان نقل الم -6 لكية فيه معلقا على أن عقد البيع قبل تسجيله يظل عقدا ناقلا للملكية في الأصل، وا 
نظر التسجيل على أنه وعد بالبيع، لأن مثل هذا اللا يتعين أن ينظر إلى عقد البيع قبل شرط تسجيله و 

 .مع قصد المتعاقدين ارضيتع
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 .707محمد خيري، المرجع السابق، ص . د (2)
 .267 – 266، ص 2797عبد الناصر توفيق العطار، البداية في شرح أحكام البيع، مطبعة عابدين، . د (1)
، 1007محمد إبراهيم دسوقي، التصرفات العقارية يير المسجلة في قانون الشهر العقاري وقانون السجل العيني، دون دار نشر، . د (6)

 .96ص
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يير أن ملكية البائع وورثته  ،يظل البائع ومن بعده ورثته ملاك للعقار المبيع طالما لم يتم تسجيله -7
بالتزامهم بعدم التعرض للمشتري وبضمان التعرض المبني  اللعقار المبيع قبل تسجيل عقد البيع مقيد

 .على سبب قانوني
التنفيذ على العقار المبيع بعقد لم يسجل لأن البائع لازال مالكا للعقار المبيع يجوز لدائني البائع  -7

 وعلى العكس لا يجوز لدائني المشتري التنفيذ على العقار المبيع بعقد يير ،قبل تسجيل عقد البيع
 .مسجل لأنه لا زال يير مالك لهذا العقار، وتصرفه فيه هو تصرف من يير مالك 

لأن هذه  لا يجوز لمشتري العقار بعقد يير مسجل أن يرفع دعوى استحقاق على البائع أو ورثته، -7
ال الدعوى لا يرفعا إلا المالك، لكن للمشتري أن يطالب البائع أو ورثته بتنفيذ التزامه بالقيام بالأعم

لاّ  طلب الحكم بصحته ونفاذ عقد البيع وتسجيل هذا الحكم بنقل  التمهيدية والضرورية لنقل الملكية وا 
 .الملكية إليه

فيجب . وكما يرتب البيع يير المسجل أثارا في ذمة البائع، فإنه يرتب أيضا أثارا في جانب المشتري
وللمشتري أن . المتعاقدان على إرجاء ذلك إلى وقت لاحق على المشتري الوفاء بالثمن إلا إذا إتفق

يمتنع عن الوفاء بالثمن مستخدما في ذلك الدفع بعدم التنفيذ إذا كان إلتزام البائع بنقل الملكية إلى 
 . (2) المشتري حال ولم يقم بتنفيذه

 

ومن نقل الملكية بالفعل، إن البيع يير المسجل للعقار، لا يزال بيعا صحيحا منتجا لكافة آثاره عدا     
الاستحقاق، وبضمان العيوب الخفية، ولا و  التعرض المبيع للمشتري وبضمانثم يلتزم البائع بتسليم 

ضامن للتعرض فلا يملك  يملك البائع طلب استرداد المبيع من المشتري إذا كان قد سلمه إياه لأنه
 الاسترداد

 . ويلتزم المشتري بسداد الثمن ولو لم يتم التسجيل
هي التزام البائع هذا وتقتصر أثار البيع يير المسجل على الالتزامات الشخصية التي يفرضها العقد، و 

والالتزام بنقل الملكية، وتقتصر التزامات المشتري ضمان العيوب الخفية والتسليم بضمان التعرض و 
 .بيععلى دفع الثمن واستلام الم

ما المسائل التي تتطلب صفة المالك فلا يملك المشتري للعقار بعقد يير مسجل أن يقوم بها مثل أ
التقاسم مع الشركاء على الشيوع إن كان قد اشترى نصيبا شائعا في العقار أو طلب قبض ثمن في 

 .(1) المزايدة عند بيع العقار، أو قبض تعويض نزع الملكية، أو المطالبة في الشفعة
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 .51، ص2759 ،القاهرةالبيع والرهن، : محمد علي عمران، نظام التسجيل وفقا للقانون الليبي تطبيقه بصفة خاصة على عقدي. د (2)
 .97محمد إبراهيم دسوقي، المرجع السابق، ص . د (1)
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 :وقت انتقال الملكية إلى المشتري -
 ةقاطع ا بنصوصقد جاءالمتعلق بالشهر العقاري  57/57 :رقم والأمر إذا كان كل من القانون المدني

بأن ملكية العقار لا تنتقل إلا بإتمام إجراءات الشهر العقاري، لا فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى 
الغير، فهل المقصود هنا هو عدم انتقال الملكية أساسا إلى المشتري، أو أن عقد البيع ينقل الملكية 

 بالتسجيل؟ ولكن لا يحتج بذلك على الغير إلاّ  المشتري فور التعاقد إلى
، ولكن فيما بين المتعاقدين يكون بمعنى آخر هل تنتقل الملكية في العقار بمجرد العقد ولو لم يسجل

فإنه  ،وفيما يتعلق بالغيرهذا الانتقال موقوفا على التسجيل، فإن تم التسجيل زال هذا الشرط الواقف، 
 .تج عليه بانتقال الملكية إلا من وقت تسجيل العقد وليس من وقت إبرامهلا يح

 

اختلف الفقه حول هذه المسالة فقد ذهب الرأي الغالب إلى انه ليس للتسجيل أثر رجعي، فلا تنتقل     
 .(2)الملكية لا فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا من وقت التسجيل

 :إلى الحجج التاليةويستند هذا الرأي 
جاءت نصوص قانون الشهر العقاري صريحة وقاطعة في أن ملكية العقار لا تنتقل لا فيما بين  -2

قانوني للمقارنة بين المتعاقدين والغير بالتسجيل و ليس من سند  المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلاّ 
للتسجيل أثرا رجعيا لنص على ذلك  بالنسبة إلى وقت انتقال الملكية، لو شاء المشرع أن يجعل

 .صراحة
قصد المشرع بهذه القاعدة المستحدثة في قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى توطيد دعائم الملكية  -1

العلانية، وهو ما يدفع المتعاقدين إلى ما بين المتعاقدين خاضعة للشهر و العقارية بجعل انتقالها حتى في
 .المبادرة إلى تسجيل عقودهم

على تاريخ التسجيل وحده دون ييره يهدف إلى عدم الأخذ بتاريخين إن الاعتماد في انتقال الحق  -6
الشيء . ومن وقت التسجيل بالنسبة للغير عاقدين،تالحقوق من وقت العقد فيما بين الم لانتقالمختلفين 

نتقال الملكية لاين ليس من المستساغ القول بوجود تاريخف (1)الذي سيؤدي حتما إلى كثيرا من التعقيد
 .(6)بالنسبة إلى الغيرو  فيما بين المتعاقدين

ولما كان الشك لا يتطرق في أن انتقال الملكية . الغير في مركز واحدالمتعاقدين و لقد وضع  -7
بالنسبة إلى الغير لا يكون إلا من وقت التسجيل، ترتب على ذلك منطقيا أن لا يتطرق الشك أيضا في 

 .  (7)اعتبارا من تاريخ التسجيل وحدهبين المتعاقدين إلّا بالتسجيل و  تنتقل فيماأن الملكية لا 
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محمد . وأيضا د 627ص 107، فقرة 2775ربي، في القانون المدني، الطبعة الأولى، دار الكتاب الع عبد المنعم البدراوي، عقد البيع. د (2)
   .56علي عمران، المرجع السابق، ص 

 .  705محمد خيري، المرجع السابق، ص . د (1)
 .97محمد إبراهيم دسوقي، المرجع السابق، ص .د (6)
 .  707محمد خيري، المرجع السابق، ص . د (7)
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 عـــــــــوقت البي إلىالسنهوري إلى أن للتسجيل أثر رجعي ينسحب  عبد الرزاق ومع ذلك ذهب الدكتور
فتنتقل الملكية من وقت البيع لا من وقت التسجيل بالنسبة للمتعاقدين أما بالنسبة للغير فهي لا تنتقل 

 .(2)من وقت التسجيل إذ لا يتمكن الغير من العلم بالحق العيني إلا من وقت شهره إلاّ 
 :إلى الحجج التاليةويستند هذا الرأي 

أن القانون جعل ثمار المبيع ونماؤه للمشتري من وقت البيع لا من وقت التسجيل وعلى المشتري  -2
 .تكاليف هذا المبيع من هذا الوقت أيضا

إن الغرض من التسجيل والإعلان بوقوع التصرف، والمتعاقدان يعلمان به من وقت البيع، تنتقل  -1
لاّ  ذلك خلط بين كان في  الملكية بالنسبة إليهما من وقت البيع، وبالنسبة للغير من وقت التسجيل، وا 

الذي ينقل  نظام الشهر العيني الذي يجعل القيد في السجل العيني هو بذاتهنظام الشهر الشخصي و 
 .الملكية وليس العقد أو التصرف

إن نصوص قانون الشهر العقاري نصت على أن الملكية لا تنتقل لا فيما بين المتعاقدين ولا  -6
 إلى كيرتد ذل أنبالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، ولم تحدد وقت انتقال الملكية، فليس ما يمنع إذن 

 .دينالعقد بالنسبة إلى المتعاق إبراموقت 
 هل للتسجيل أو القيد قيمة قانونية مستقلة في ذاته؟

عدم لأن القاعدة في قانون المدني وقانون الشهر العقاري، يثور التساؤل حول القيمة القانونية للتسجيل 
بالتسجيل، فإن هذا لا يعني أن التسجيل  الملكية لا فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلاّ انتقال 

أو القيد له قيمة قانونية في ذاته مستقلة عن التصرف أو الحكم الذي يتم بشهره وفي ذلك تقول محكمة 
أحدهما أصلي  باجتماع أمرين في ظل قانون التسجيل إلاّ النقض المصرية أن ملكية العقار لا تنتقل 

 .(1)تسجيل، فإن تخلف أحدهما لم تنتقل الملكيةالآخر تبعي وهو الوهو العقد الصحيح و 
العقد باطلا أو قابلا  فيجب أولا أن يكون هناك عقد صحيح ناقل للملكية بين الطرفين، فإن كان    

أبطل أو زال بالفسخ أو زال أثره، لم تنتقل الملكية ولو تم تسجيل العقد وكذلك الشأن لو ثبت للإبطال و 
 .الغير بالوضع الحقيقيأن العقد كان صوريا وتمسك 

يجب ثانيا أن يتم تسجيل هذا العقد الصحيح، حتى تنتقل الملكية إلى المشتري، فإذا توصل و     
، ريم أنه كان قد اشترى من شخص لم يسجل عقده، فلا يكون شأن هذا المشتري إلى تسجيل عقده

يكون له من الحقوق أكثر  التسجيل على هذه الصورة اعتبار المشتري مالكا، إذ من يير الممكن أن
 .مما هو للبائع له الذي لم تنتقل له الملكية بسبب عدم تسجيل سنده
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 .وما بعدها 191مرجع السابق، فقرة عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، البيع والمقايضة، ال. د (2)
 .267والجزء التاسع في أسباب كسب الملكية الفقرة 

 .71محمد إبراهيم دسوقي، المرجع السابق، ص . ، مجموعة أحكام النقض عن د27/01/2777نقض مدني  (1)
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ريم كل ذلك فليس المقصود أن القيد في السجل العيني هو وحده الناقل للملكية بصرف النظر عن 
ن قيد اسمه في ع مبل المقصود هو أن يصبح من يتعامل م. فساد السند الذي تم القيد على أساسه

في حماية من أي دعوى يير ظاهرة في السجل، مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى السجل كمالك للعقار 
التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد 

 .(2)فيه
دعوى شهر وتم أباطل أو تم فسخه ة معنى ذلك أن القيد في السجل العيني إذا استند إلى سند ملكي

أن القيد في  وذلك، شهرالبطلان أو الفسخ أو ييرها، فإن الحكم له بما يدعيه يؤدي إلى زوال ال
 . السجل العيني ليس ناقلا للملكية بذاته بل بما يستند إليه من سند للملكية

 
 ب الثالثــــــــــالمطل

 تطبيقـــات عمليــة للأثـــر المنشئ والناقل للقيد في منازعات الشهر العقاري 
 بإتمام إجراءات  إلا الحقوق العينية العقاريةالعقارية و  يترتب على هذا المبدأ عدم انتقال الملكية 

 مزايا صاحب حق الملكية، فليس له أن يتصرف   – مبدئيا – ، فلا يثبت للمشتريالعقاري بالشهر
 .الهبة مثلا لأن حقه لم ينشأ بعد في العقار بالبيع أو

 

سوف أتخذ مثالا لشرح الأثر الإنشائي لشهر التصرفات عقد البيع العقاري نموذجا للتعبير عن أهم     
 هظهر من خلالتره في المعاملات العقارية، وحتى العقود التي يجرى عليها الشهر، نظرا لشيوعه وانتشا

 .شهر بكيفية واضحةالآثار المنشئة لل
تكون قبل شهر عقد  (البائع والمشتري )إن المنازعات التي تثار بين المتعاقدين في عقد البيع العقاري 

 .يتم الفصل فيها بموجب هذا المبدأالبيع و 
مكرر من القانون  617 فيجب أن يكون عقد البيع المتعلق بعقار في شكل رسمي عملا بنص المادة

ه للمحافظة العقارية من أجل إتمام إجراءات شهره حتى يكون نافذا في حق المدني، ويجب تقديم
 .المتعاقدين

 

إن التساؤل الذي يطرح عادة حول قيمة العقد قبل شهره وما هو موقف القضاء من امتناع البائع     
 عن إتمام إجراءات الشهر العقاري؟
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صحته، فإنه ينشأ صحيحا لإن عقد البيع العقاري، متى كان متوافرا على الشروط اللازمة لانعقاده و 
ينتج جميع  (يير المشهر)ويترتب عليه التزامات وحقوق لكل من البائع والمشتري، أي أن هذا العقد 

 .شهرلتي تبقى معلقة على إجراء الة العقارية اأثار البيع ماعدا انتقال الملكي
 

البائع بنقل  ويترتب على ذلك أن البيع يير المسجل ينشئ جميع التزامات البائع، فيلتزم بموجبه    
وينشئ البيع يير . الملكية إلى المشتري وبتسليم المبيع وبضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية

المسجل كذلك جميع التزامات المشتري، فيلتزم بموجبه المشتري بأن يدفع الثمن والمصروفات وبأن 
 ظا بالوصف القانوني للبيعقى محتفويترتب على ذلك أيضا أن البيع يير المسجل يب. يتسلم المبيع

 .(2)فيجوز الأخذ فيه بالشفعة 
 

الالتزام و الالتزام بالضمان  )الالتزامات الأخرى  لا تظهريلتزم البائع بأهم التزام وهو نقل المبيع، و     
 .إذا تم انتقال الملكية بواسطة إجراءات الشهر العقاري إلاّ  (بتسليم المبيع

يكون لكل منهما حق إجبار التزاماته اتجاه الطرف الآخر، و  تنفيذونتيجة لذلك يكون على كل طرف 
 .الأخر على تنفيذ التزاماته قضاء إذا لم يتمكن منه بصفة ودية وهذا وفقا للقواعد العامة في الالتزام

الأصل أن يقوم البائع بتنفيذ التزاماته بنقل الملكية العقارية طوعا واختيارا، استنادا إلى أن الأصل هو 
سن النية في التصرف، حيث يبادر إلى إبرام العقد باللجوء إلى مصالح الحفظ العقاري وتمكين ح

المشتري من جميع الوثائق المثبتة لملكيته وكذا تقديم ما يثبت أصل ملكيته تنفيذا لقاعدة الأثر النسبي 
لوثائق التي تسهل للشهر التي تعتبر شرطا لإتمام إجراءات الشهر العقاري كما يلتزم بتقديم جميع ا
 . على المشتري عملية نقل الملكية إليه، ومنه يكون البائع قد نفذ جميع التزاماته

 

يير أن الأمر لا يكون دائما بهذه السهولة وبهذا الشكل، أي عادة ما يرفض البائع القيام بإجراءات     
 يبقى أمام المشتري إلا حق نقل الملكية المترتبة عليه كأن يتراجع وينفي صدور البيع من جانبه ولا

فما هو الطريق الذي يسلكه المشتري في . اللجوء للقضاء لإلزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع له
 سبيل ذلك وما هو موقف القضاء منه؟

 

أيت إلى للإجابة عن هذا التساؤل، وقبل التعرف على موقف التشريع والقضاء الجزائريين، ارت    
الفرنسي يما موقف كل من القانون المصري و القضاء المقارن من ذلك، لاسالتشريع و البحث في موقف 

القضاء الجزائريين في يد الموقف الذي انتهجه القانون و والسوري والمغربي، لما لها من أهمية في تحد
 .هذا الشأن
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 :قف المشرع الفرنسيمو  -1
القاعدة في القانون الفرنسي أنه في حالة اتفاق بين طرفين متعلق بنقل ملكية شيء معين من أحدهما 

الالتزام بنقل المبيع يتم تنفيذه ، و إلى الآخر، فالقانون الفرنسي يفرض قاعدة الانتقال الفوري للمبيع
 .تلقائيا دون حاجة إلى شكل معين أو آجال محددة

الالتزام بالتسليم  فبمجرد تطابق الإرادتين ينتقل الشيء من مالك إلى آخر ولا يبقى أمام البائع إلاّ 
 .(2)الضمانو 
نما للاحتجاج به على الشهر لانتقال ملكية المبيع فيما بين المتعاقدين و لم يشترط القانون الفرنسي و  ا 

نسبيا فيما يتعلق بقاعدة الانتقال الفوري  هذا لما يتميز به القانون الفرنسي من صمود أحكامهو  الغير
لملكية العقار المبيع فيما بين المتعاقدين بمجرد تراضيهما على عقد البيع وتعلق الاحتجاج بانتقال 

 .(1)العقار المبيع بالنسبة للغير على تمام إجراءات الشهر في ظل نظام الشهر الشخصي
 

 : موقف القانون المصري - 2
جميع التصرفات التي :" ما يلي 2777لسنة  271 من قانون السجل العيني رقم 17جاء في نص المادة 

من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام 
فات الوقف يدخل في هذه التصر و ذلك يجب قيدها في السجل العيني، النهائية المثبتة لشيء من 

 .الوصيةو 
يترتب عن عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن 

 .ولا بالنسبة إلى ييرهم
 ".ولا يكون للتصرفات يير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن

المادة المذكورة أعلاه بأن عقد البيع يير المسجل بذلك، فإن المشرع المصري قد وضح بموجب نص 
  .في ذمة المشتريلا يترتب عنه سوى التزامات شخصية في ذمة البائع و 

 

لم يحدد القانون المصري مدى الالتزامات الشخصية، ولا الطرف المتعاقد الذي تقع عليه، وقالت     
أنه هذا نقص : دد قانون التسجيلص دوائرها المجتمعة، فيبحكمة الاستئناف الأهلية المصرية م

 باعتباره قانونا استثنائيا جاء مقيدا للحرية المطلقة التي كانت للتعامل من قبل ويموض في النص و 
 .لى المبادئ القانونية لأجل إكمال النقص أو فهم ما أبهما  ويجب الرجوع إلى أحكام القانون العام و 
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(2) SAVATIER René, la theorie des obligations , 2

e
 éd, DALLOZ, 1969, P 208.   
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حيث أن التسجيل إنما شرع أصلا لمصلحة المشتري، فله أن يعمله وله أن لا يعمله، فإذا تعمد عدم 
للقواعد القانونية العامة أن يتمسك بعمله هذا قبل الغير، لأن القيام به إضرارا بالغير لما جاز له طبقا 

 .هذه القواعد لا تقر الأعمال المنطوية على سوء النية التي يقصد منها إضرار الغير
 فإذا جاء دائن وأراد نزع ملكية مدينه من عقار اشتراه ولم يسجل عقده، لما جاز قانونا لهذا المدين 

 أن يدفع طلب الدائن بدعوى أنه لم يسجل العقد - أملاكه ضمانا لأداء دينهقد وضع القانون جميع و  -
وكذلك الحال بالنسبة للبائع، فإن القواعد القانونية العامة تقضي بإلزامه . وأن الملكية لم تنتقل إليه

باحترام عهده، وتجبره قهرا على تنفيذ ما التزم به، فإذا عارض المشتري في الصفقة بناء على عدم 
تسجيل العقد لما قُبل منه ذلك قانونا، لأن التسجيل إنما هو في مصلحة المشتري، فله ينمه وعليه 

ن عدم التسجيل آت من يرمه، بحيث إذا هلكت العين قبل التسجيل لما جاز له الرجوع على البائع، لأ
 .القاعدة ألا يأخذ إنسان بعمل ييرهعمله هو، و 

تفسيرا للمعنى المقصود  –قانون التسجيل المصري، فإنه جاء فيها بالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية لو 
أن العقد الذي يتعهد الشخص بموجبه بنقل  –بالتزامات الشخصية المترتبة على العقود يير المسجلة 

الملكية لا ينشأ عنه طبعا إلا حق شخصي أو دين لمصلحة من اكتسب هذا الحق، فبموجب هذا الحق 
 .يلزم من صدر منه التصرف تنفيذ ما تعهد به، أي أن ينقل له الملكية فعلايجوز لهذا الأخير أن 

 

نما الحق في رفع الدعاوى الشخصية الناشئة      بذلك ليس للمشتري الحق في رفع الدعاوى العينية وا 
أي عن العقد، والتي من شأنها إجبار البائع على تنفيذ جميع التزاماته ومن بينها التزامه بنقل الملكية، 

 .الالتزام بعمل كل ما هو ضروري لاستيفاء إجراءات التسجيل 
 

فيجوز للمشتري عند الاقتضاء أن يقاضي البائع لتقديم السند الذي يكون قد حجزه، فإذا رفض     
البائع أداء ذلك في الميعاد المعين يحل الحكم محل السند يير الموجود أو الناقص وتنتقل الملكية 

 . (2)بتسجيل هذا السند
إذا حال البائع دون تمكين المشتري من نقل الملكية بالتسجيل، وأبى المصادقة على الإمضاء، وفقا لما 
يقضي به القانون، جاز للمشتري طلب الحكم بإثبات التعاقد أو بصحة التعاقد ويسجل هذا الحكم وهذا 

نقل الملكية لا يترتب عن طريق التأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، لأن 
 .(1)بتسجيل الحكم إلاّ 
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 . وما بعدها 100، ص 1007، المرجع السابق، طبعة (الحقوق العينية الأصلية ) محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني . د (2)
 .195- 197ص  2772محمد المنجي، دعوى صحة التعاقد، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، . د (1)
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 :السوريموقف القضاء  -3
لقد أثير نقاش في القضاء السوري حول الطريق الذي سيسلكه المشتري للمطالبة بحقه، حيث وقفت 

محكمة النقض في سوريا إزاء حق المشتري في إقامة دعوى على البائع لأجل تسجيل البيع في السجل 
ما لبثت أن العقاري موقفين متعارضين، ذهبت في أولهما إلى حرمان المشتري من هذا الحق، ثم 

 . اعترفت به له
 

 :الموقف القديم من محكمة النقض السورية -
ذهبت محكمة النقض السورية في البداية إلى أن العقود العادية المتضمنة إنشاء أو نقل حق عيني يعد 

اكل عن التسجيل بالتعويض وأن أثرها ينحصر في مطالبة البائع الن. يير نافذة ولا مانحة حق التسجيل
 أن العقود المتعلقة بإحداث حقوق عينية  19/22/2776 :المؤرخ في 71قد جاء في القرار رقم و  فحسب،

ذا امتنع أحد تكون نافذة إلاّ  لا كان للطرف  ،الطرفين في عقد يير نافذ قانونا اعتبارا من تسجيلها وا 
الآخر حق مداعاته مما يترتب عن عدم نفاذ العقد من الأضرار، ولكن لا يسوغ إلى أحد المتعاقدين 

 .حق المطالبة بتنفيذ العقد، لأن القانون حكم بعدم نفاذه
 

رى الدكتور محمد خيري تعليقا على القرار المذكور بأن الأسباب التي دعت محكمة النقض ــــوي    
جه هذا الاتجاه هو أنه لا يجوز للمشتري أن يرفع دعوى استحقاق في مواجهة البائع، لأن السورية  تت

 .هذه الدعوى لا يرفعها إلا مالك، والمشتري لم يصبح مالكا بعد، مادام عقد شرائه لم يسجل بعد
 

 :الموقف الجديد من محكمة النقض السورية -
  775 :مـــــا رقـرارهــــــــن أصدرت قـــحي ،اجتهادهالم تلبث محكمة النقض السورية أن تخلت عن 

عقد البيع العقاري المنظم خارج أمانة السجل العقاري إذا كان :" والذي جاء فيه 07/20/2770: بتاريخ
مستوفيا الأركان القانونية لانعقاده، فإنه يعد عقدا صحيحا يصلح أساسا لإقامة الدعوى والمطالبة بإنفاذ 

 ".من التزام بالتسجيل بحكم قضائيما ورد فيه 
لزامه بإتمام   نتيجة لهذا الموقف أصبح للمشتري الذي يستند إلى عقد صحيح مقاضاة البائع وا 

الإجراءات الضرورية لتسجيل البيع، لأنه أصبح يتوفر على صفة المالك بمقتضى عقد البيع، وأن هذه 
 . (2)الملكيةالصفة تخول له المطالبة بإتمام إجراءات انتقال 
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 .وما بعدها  777محمد خيري، المرجع السابق، ص . د (2)
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 : موقف القضاء المغربي -4
القضاء المغربي منسجم مع الموقف الجديد لمحكمة النقض السورية في الحكم السابق إن موقف 

ومن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى المغربي حول هذا الموضوع، القرار الصادر . الذكر
يلتزم البائع لكل حق عيني محفظ بنقل الحق المبيع للمشتري كما :" الذي جاء فيه 21/07/2779:في

يلتزم بضمان هذا النقل ليتأتى للمشتري الحصول على النتائج القانونية المترتبة على البيع و ذلك 
ول شهار عقد البيع بتقييده في الرسم العقاري، إذ لا مفعإالأخص تخاذ الإجراءات الضرورية لذلك، و با

 " .لهذا العقد ولو بين المتعاقدين حتى يقيد بالرسم العقاري
 

 مالكا أصبحالبائع ليس لأنه  إلزام، بأن حق المشتري في في هذا الصدد رى الدكتور محمد خيريـــي    
بل هو حق ناشئ عن طبيعة التصرف المنشئ لهذا الالتزام المترتب على البائع، فالمشتري يبقى يير 

 .(2)يتم تسجيل البيعمالك إلى أن 
 

 :الجزائرفي موقف القانون والقضاء  -5
بما يحقق  -فر لها الثبات والاستقرار، اإن للملكية العقارية وظيفة اجتماعية لا يمكن أن تؤدى إلا إذا تو 

 .الثقة العامة التي تجعل منها ضمانا لعمليات الاقتراض التي تساعد على الاستثمار -لها من استقرار
أن الأخذ بمفعول القيد الإنشائي، هو الذي يوفر للملكية ما تحتاج إليه من ثبات واستقرار لأداء لا شك 

لصاحب القيد، ولا يعترف بالعقود يير المسجلة  وظيفتها الاجتماعية، لأنه لا يعترف بهذه الملكية إلاّ 
 .(1)بأي أثر منشئ أو ناقل أو مغير أو مزيل

 

ف إلى إنشاء أو نقل أو تعديل الحق العيني لن يصل إلى شيء من فإن التصرف الذي يهد ،بذلك    
 .(6)بالقيد في السجل العقاري، فالتصرف عاجز عن تحقيق ما يصبو إليه والكفيل بذلك هو القيد ذلك إلاّ 
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 .777محمد خيري، المرجع السابق، ص . د (2)
 .655 – 657القاضي حسن عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص   (1)
 .217، ص2751المغرب، الطبعة الأولى، القاهرة، قاري في مصر و نجيدة، الشهر الع حسين علي. د (6)
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للشهر بما يضمن انطباق قيود السجل العقاري والناقل ثر المنشئ المشرع الجزائري بمبدأ الألقد أخذ 
ة الحقيقية للعقار، إذ لا يعتبر مالكا إلا من كان العقار مسجلا باسمه في السجل الوضعية القانوني

العقاري، ومن ثم فإن المفعول الإنشائي للقيد سيدفع المتعاقدين إلى الإسراع في تسجيل عقودهم لتثبيت 
فة ملكيتهم، الشيء الذي يؤمن شهر المعاملات العقارية ويتيح لكل ذي مصلحة الإطلاع عليها لمعر 

 .هذه المعاملاتمدى حقوق من يتعاقد معه، ويضمن للخزينة الرسوم المترتبة على 
لى وجوب إتمام  استقرت اجتهادات المحكمة العليا على وجوب توافر العقد الرسمي لنقل الملكية وا 

 .إجراءات الشهر العقاري لإنشاء ونقل الملكية العقارية بين المتعاقدين وبالنسبة للغير
 

لتخلف ركن الشكلية فيه وهذا يعرضه للبطلان إن عدم إفراغ العقد الناقل للملكية في شكل رسمي     
 : ما أكدته المحكمة العليا في عدة قرارات منها

 :حيث أن العقد المؤرخ في:" الذي جاء فيهو  (2)05/01/2777: المؤرخ في 970 226 القرار رقم -
لم يتم يد اتفاق الأطراف فقط و ليس عقدا رسميا ريم تحريره بواسطة موثق لأنه اكتفى بق 26/20/2797

 .لا يحمل رقم الفهرسأو شهره وليس له رقما تسلسليا و  تسجيله
 ."لهذا الأمر يتعلق بمجرد عقد لفيف يعتبر بمثابة عقد عرفي

 

حيث أن الشكل :" الذي جاء فيه (1)29/01/2775 :المؤرخ في 267 277 :وكذا ما جاء في القرار رقم
أن تحرير عقد البيع في شكل آخر يخالف القانون ط ضروري لصحته، و الرسمي لعقد البيع يعد شر 

 ."ويؤدي إلى بطلان ذلك العقد
كما أكدت المحكمة العليا أن عملية الشهر العقاري هي وحدها التي تنقل الملكية العقارية في عدة 

من المقرر قانونا :" والذي جاء فيه (6)19/20/2779 :المؤرخ في 291 670 :قرار رقمالقرارات منها 
 .بالشهر من القانون المدني أن الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى لا تنقل إلاّ  576بالمادة 

أن قضاة الموضوع لما قضوا بإخلاء القطعة المتنازعة  –في قضية الحال  – ولما كان من الثابت
لمجرد استظهار المدعى عليهم في الطعن بمداولة تحل محل عقد الملكية إلى حين تسوية لأجلها 

مادام أن مداولة المجلس الشعبي البلدي لم يتم تجسيدها بعقد بيع  الوضعية إداريا قد خالفوا القانون
وحدها من القانون المدني، وبالتالي لا تكفي  576مشهر في مصلحة الشهر العقاري طبقا للمادة 

 ."للمطالبة بإخلاء القطعة الأرضية المتنازع من أجلها
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 .279، ص 2777لسنة  1، العدد المجلة القضائيةأنظر  (2)
 . 92، ص 2777لسنة  2، العدد المجلة القضائيةأنظر  (1)
 .97، ص 2770لسنة  2، العدد المجلة القضائيةأنظر  (6)
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أعطت فيها للعقد العرفي قيمة في الإثبات خلافا لما سبق أصدرت المحكمة العليا قرارات مغايرة 
 .ف أمام الموثق لإتمام البيعوقضت بإحالة الأطرا

 :كما أكد مجلس الدولة على الأثر الناقل للشهر العقاري في عدة قرارات منها
إجراءات حيث أن :" والذي جاء فيه (يير منشور) (2)27/01/1000:المؤرخ في 297 776:القرار رقم -

العقاري تعتبر إجراءات من النظام العام، وأن تسري شرعية العقود التوثيقية ابتداء من يوم الإشهار 
 ."إشهارها في المحافظة العقاري

حيث كان على : " والذي جاء فيه (يير منشور) (1)27/22/2770:المؤرخ في 72 577 :القرار رقمو 
 :من الأمر رقم 21من القانون المدني وليس المادة  672و 672 مناقشة المادتينقضاة الموضوع 

المتضمن مهنة التوثيق الغير قابلة للتطبيق في القضية الحالية، وأن المشرع قد قصد فعلا  50/72
مكانة للعقد العرفي في العلاقات القانونية ويعد في نظر القانون مصدر التزامات بين تخصيص 

 ."الطرفين
وأنه بإحالة : "  (يير منشور) (6)07/07/2777:مؤرخ فيال 202 290 :رقموكذا ما جاء في القرار 

 .طبقوا القانون تطبيقا سليما الطرفين أمام الموثق لإتمام البيع فإن قضاة الموضوع 
ي جاء في صالح الخزينة ـالت 50/72:رقم من الأمر 21رق المادة ـــــأنه لا يمكن للمدعي الاحتجاج بخو 

 ."العقاري فقطالعمومية والشهر 
القاضية بلعربية فاطمة الزهراء في هذا الصدد بأن قضاة المحكمة العليا ولاسيما قضاة الغرفة لاحظ ت

المؤرخ  50/72 :رقم من الأمر 21 سنوات طويلة تطبيق مقتضيات المادةالمدنية قد أجلوا طيلة 
أنهم ملزمون بتطبيق  ، في حين02/02/2752:ابتداء من المتضمن تنظيم التوثيق 27/21/2750:في

 .وليس البحث عن تكييفه مع السياق الاجتماعي أو الاقتصادي أو ييرهمالقانون 
تخضع للشكل الرسمي تحت طائلة البطلان كل العقود المتضمنة نقل : "إن هذه المادة التي جاء فيها

أو التنازل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها 
عن حصص أو أسهم في الشركات أو الإيجارات الفلاحية أو التجارية أو عقود تسيير المحلات 

 ."التجارية أو المؤسسات الصناعية
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 .627 ص ،1001حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا، دار هومة،  (2)
 .627 ص،المرجع السابقحمدي باشا عمر،  (1)
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 99/27 :رقم من القانون المدني بموجب القانون 2مكرر 617بكاملها في المادة  إدراجهاالتي تم و 
قضاة المحكمة د كان ــــفق، لم تكن محل تطبيق من طرف عدد من القضاة، 06/07/2799:المؤرخ في

صحة العقود العرفية، على اتفاق الطرفين على المبيع  إثباتيرتكزون في سبيل   – حسبها – اـــالعلي
 الفعلية للأماكن من طرف المشتري المحددين في العقد العرفي الثابت التاريخ وعلى الحيازة  الثمنو 

باهظة جوهرية و شتري تغييرات وتحسينات بعد إدخال الم لأنه كثيرا ما كان البائع يتراجع عن التصرف
 .الثمن على محل البيع

كانت القرارات التي تأمر الأطراف بإتمام إجراءات البيع أمام الموثق أو الناطقة باعتبار الحكم قائما  لقد
الاقتراب من الموثق أو  –حسب الحالة  –مقام العقد تصطدم بصعوبات في التنفيذ بسبب رفض البائع 

عطيات توفر الموثق أو المحافظ العقاري على الوثائق والم المحافظ العقاري، ومن ثمة استحالة
 .إلخ ويستحيل عليهما بالتالي تحرير العقد أو تسجيله...المالالضرورية لتحديد الطرفين و 

من المقرر قانونا أن كل :" والذي جاء فيه (2)15/01/2775 :المؤرخ في 267 277 :رقمبصدور القرار 
وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط أو بيع اختياري أو وعد بالبيع، 

لا كان باطلا  .صادر بموجب عقد من نوع آخر يجب إثباته بعقد رسمي وا 
من المقرر أيضا أنه زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي يجب تحت 

عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية 
 .يجب أن تحرر على الشكل الرسمي صناعية أو كل عنصر من عناصرها

في حالة بطلان العقد أو  من المقرر أيضا أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد
 ."إبطاله

 

عدد من القضاة، وهكذا ومنذ صدور هذا ولكل مقاومة لدى م وضع حد نهائي لكل تردد تبذلك فقد     
في السهر على تطبيق القانون، إثبات صحة عقد ، المتمثل دورها القرار لم يعد مسموحا للمحكمة العليا

 .(1)عرفي منصب على مال عقاري
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .20، ص 2775لسنة  2، العدد المجلة القضائية (2)
مقال منشور بمجلة ، (777709 :القرار رقمو  772727 :تعليق على القرار رقم) فاطمة الزهراء، انتقال الملكية العقارية  القاضية بلعربية (1)

 .175، ص1020عدد خاص، الجزء الثالث، قسم الوثائق  المحكمة العليا
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 27 من القانون المدني والمادة 576 نص المادةواستناد إلى  ستخلص مما سبق أن المشرع الجزائريأ
أسيس السجل العقاري، أقر الأثر تالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام و  57/57:من الأمر رقم

فلا تنتقل الملكية العقارية إلا وابتعد عن مبدأ الرضائية في العقود المنشئ والناقل  للشهر العقاري 
لى اعتبار أن العقد العرفي لا يعتد به في ع –بتحقق أمرين أولهما إفراغ الاتفاق في شكل رسمي 

وتخلف الرسمية في عقد البيع العقاري يترتب عليها البطلان، ثانيهما وجوب  –انتقال الملكية العقارية 
 .احترام إجراءات الشهر العقاري لانتقال الملكية العقارية بين طرفي العقد وفي مواجهة الغير

 

 يير المفرغ في شكل رسمي البطلان البيع المنصب على عقارعليـــه، فإنه يترتب على عقد و     
 : وعلى عقد البيع المفرغ في شكل رسمي يير المشهر ما يلي

 

 :النتائج بالنسبة للبائع -1
استغلالا يظل البائع مالكا للعقار في الفترة السابقة للتسجيل، فله أن يتمتع بكافة مزايا الملكية تصرفا و 

 .استعمالاو 
 

 :من حيث التصرف -
للبائع أن يحدث بناء في الأرض المبيعة مادام عقد البيع لم يسجل، وهو إن فعل يكون بانيا في أرض 

ن كان البائع يعتبر في هذه الحالة مخلا في  يملكها بمقتضى ما تتضمنه بيانات السجل العقاري، وا 
 .يعالتزامه بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت الب

 

 :من حيث الاستغلال -
ذا سجل المشتري العقار فيما بعد يسري الإيجار في حقه إذا كان و للبائع أن يؤجر العقار المبيع  ا 

 .خاضعا للشهر 
 :من حيث الاستعمال –

يحق للعامل الاستمرار في استعمال العقار المبيع بحسب ما أعد له باعتباره مالكا له إلى أن يتم 
 .تسجيل عقد البيع

 

 :النتائج بالنسبة للمشتري -2
إن أهم نتيجة تترتب على عقد البيع يير المشهر، هو بقاء المشتري شخصا أجنبيا لا علاقة له 

بالعقار بالنسبة لمصالح المحافظة العقارية، وحيازته للعقار المبيع لا تفيده مهما مر عليها من الزمن 
 .ما لم يتم شهر عقد البيع 

 
 
 



323 
 

 يــالثان ثـــــــــــالمبح
 كيفية الفصل في المنازعات التي يثيرها الغير 

وبعض الحقوق الشخصية إلى إجراءات خاصة  لقد أخضع المشرع انتقال الحقوق العينية العقارية
ن الغاية الأساسية من إنشاء السجل العقاري لأ والغير في آن واحدحماية أصحاب العلاقة تستهدف 

عقار، وتمكين الغير من الإطلاع عليها، والإحاطة بحالة العقار هي شهر المعاملات المتعلقة بكل 
الحقيقية إذا ما شاء إجراء أي اتفاق بشأنه، لذلك فرض القانون تسجيل كل ما للعقار من حقوق، وكل 

 .ما عليه من أعباء حتى يمكن الاحتجاج بهذه الحقوق وتلك الأعباء على الغير
الشهر  إجراءاتولا تزول بالنسبة للغير إلا بمراعاة  أارية لا تنشسبق الإشارة إلى أن الملكية العقلقد 

، ولا وريم هذه القواعد يثير الغير عدة منازعات من القانون المدني 576العقاري عملا بنص المادة 
بالغير دون معرفة مفهوم الغير في قانون الشهر العقاري  ةلقمتعالمنازعات الهذه يمكن التعرض إلى 

قبل الخوض في المنازعات التي تثار بالنسبة له وفي كيفية  تهوالذي له مفهوم خاص ينبغي معرف
 .الفصل فيها

 :يقسم المبحث إلىمن ثم 
 .مفهوم الغير في قانون الشهر العقاري: المطلب الأول     
 .منازعاتالفصل في هذه ال قواعد الشهر العقاري فيإعمال : المطلب الثاني     

 
 ب الأولــلـــــــــالمط

 مفهوم الغير في قانون الشهر العقاري 
إن الغاية الأساسية من إنشاء السجل العقاري هي شهر المعاملات المتعلقة بكل عقار، لتمكين الغير 

عليها، والإحاطة بحالة العقار الحقيقية إذا ما شاء إجراء أي اتفاق بشأنه ولذا فرض  الإطلاعمن 
الاحتجاج بها على من القانون قيد كل ما للعقار من حقوق، وكل ما عليه من أعباء حتى يتمكن 

 .رالغي
 ؟في قانون الشهر العقاريو الغير المقصود ولكن من ه
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، يير أن (2)ا في العقدطرفبالرجوع إلى مبادئ القانون العامة، فإنه يعتبر من الغير كل شخص لم يكن 
مفهوم خاص في قانون الشهر العقاري، فلا يقصد به كل شخص لم يكن طرفا في العقد ولا لغير ل

ض عليه، بل ممثلا فيه، لأن مثل هذا الغير لا يتمتع بأية صفة للمطالبة بحق يير مسجل أو الاعترا
هو كل شخص من يير المتعاقدين وورثتهما يكون بينه وبين أحد المتعاقدين علاقة قانونية تجعل له 

 .(1)مصلحة في التمسك بالعقد المسجل
 

فحجية التسجيل بالسجل العيني تعني بالمفهوم العام أو الواسع أن صاحب الحق المسجل في     
الحق إزاء الكافة ومنع أي كان من التعرض لحقه، وبشكل خاص السجل العقاري يستطيع التمسك بهذا 

له أن يطلب نزع يد حائز العقار المسجل على اسمه حتى ولو كان هذا الحائز يدعي لنفسه حقا عينيا 
 .(6)على هذا العقار مادام الحق الذي يدعيه يير مسجل بالسجل العيني

 عقارية وبين تصرف واجب التسجيلبين تصرفات الغيرية في التسجيل هي أسلوب لحل التزاحم إن 
أو ما في حكم هذا الحق ضد التصرف الواجب وهو أسلوب مقرر لحماية من يكتسب حقا عينيا عقاريا 

، فإنه التسجيل بحيث لو قام الشخص الذي تلقى ذلك الحق العيني بشهر حقه بالطرق المقررة قانونا
ة للتصرف المزاحم الواجب التسجيل، فلا يسري في حقه ته بالنسبييملك بهذا الوصف أن يتمسك بغير 

هذا التصرف طالما انه لم يكن قد سجل بعد في التاريخ الذي قام فيه هذا الغير بشهر حقه ولو سجل 
 .(7)بعد ذلك

 

فالغير المقصود بالحماية في قانون الشهر العقاري، هو الشخص الذي شاء المشرع حمايته عن     
كل شخص تلقى حقا عينيا عقاريا على أساس  – على وجه التحديد –أو هو . طريق إجراء التسجيل

على  الإطلاعلو اتضح له من واقع  ليقدم على التصرف نوما كا ،الثقة التي وضعها في قيود الشهر
 عينيهذا الغير صاحب حق جلات الشهر أن ثمة تسجيلا سابقا يزاحمه، و يستوي في هذا أن يكون س

أصلي كمشتري أو موهوب له أو صاحب حق عيني تبعي كدائن مرتهن، فالغيرية هنا تحمي أي حق 
 .واجب الشهر سواء كان بواسطة التسجيل أو القيد

 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .702ضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص القا. د (2)
 .716محمد خيري، المرجع السابق، ص . د (1)
 .291علي بن عزان بن علي الهاشمي، المرجع السابق، ص . د (6)
 .707، ص 2757عاطف محمد كامل فخري، الغير في القانون المدني المصري، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، . د  (7)
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 :الفرنسي الشروط التي يجب توافرها في الغير في قانون الشهر العقاري -
من المرسوم  60/2 يظهر مفهوم الغير في قانون الشهر العقاري الفرنسي من خلال نص المادة

 الأحكام القضائية الخاضعة للشهر وفقا للفقرة الأولى من المادةأن  (2)07/02/2777:فيالفرنسي المؤرخ 
يمكن الاحتجاج بها على الغير، الذي اكتسب على ذات العقار، ومن  شهرها، فإنه لا ، إذا لم يتم19

قام م خاضعة لذات الالتزام بالشهر، و حقوقا مزاحمة بمقتضى تصرفات أو أحكانفس المتصرف، 
كذلك لا يمكن الاحتجاج بها، إذا تم شهرها عندما تكون بشهرها أو بقيد امتيازات أو رهون عقارية 

 .والأحكام القضائية والامتيازات أو الرهون التي يتمسك بها الغير أسبق في شهرها التصرفات
 .مع ذلك لا يمكن التمسك بهذا الحكم من قبل الغير المكلف بشهر الحقوق المزاحمة ولا خلفه أيضا

الذي ير المذكورة أعلاه استنبط الفقهاء الشروط التي يجب توافرها في الغ 2/ 60من خلال نص المادة 
 :الشروط هي ه، وهذيريب في التمسك بقاعدة عدم النفاذ

 

  :العقارالشرط الأول أن يكتسب الغير حقا مزاحما على ذات  -
، بمعنى أن يكون الحق إليهيجب أن يتلقى الغير حقا مزاحما يتعلق بذات العقار من نفس المتصرف 

 .الذي تلقاه الغير حقا عينيا
الشهر العقاري، فهو على هذا الأساس لا يعتبر الدائن العادي من الغير بالمعنى المقصود في قانون و 

اصر الحق المزاحم على ذات صاحب حق شخصي، ويعني ذلك أن يكون حقه مستغرقا لكافة عن
ا إذ أن محل عقد كل منهمكأن يثور التزاحم أو النزاع بين مشتري ذات العقار على التوالي  العقار

يتعلق بملكية العقار محل النزاع، ومن ثمة فلا يمكن تصور تزاحم بين حق مشتري رقبة العقار وبين 
صاحب حق الانتفاع بذات العقار، لأن حق كل منهما يتعلق بأحد عناصر ملكية العقار دون العنصر 

 .الآخر
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  (1) Art.30.7.¨Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 7° de l’article 28 sont, 
s’ils n’ont par été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, 
des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, 
ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s’ils ont été publiés, 
lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par tiers, ont été antérieurement publiés.¨ 
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أن شرط اكتساب الغير لحق مزاحم على ذات العقار من نفس المتصرف هو الذي يبرز أهمية  الواقعو 
قاعدة عدم النفاذ، باعتبارها وسيلة وأداة لحل المنازعات التي تثور بين مكتسبين متتاليين من نفس 

بحيث يكون من مصلحة الغير خاضعة للشهر  المتصرف لحقوق متزاحمة على ذات العقار، تكون
 .(2)الدفع بعدم نفاذ تصرفات المزاحمة لحقه المشهر التي لم يتم شهرها

يترتب على إعمال هذا الشرط استيفاء الدائنين العاديين الذين ليس لهم سوى حق ضمان عام على 
 .(1)من العقاروليس حقا عينيا يتعلق بعقار ما لمدينهم، أو بجزء  ذمة مدينهم المالية

 

 : أن يكون الغير خلفا لنفس المتصرف الشرط الثاني -
ن إعمال قاعدة الأسبقية في الشهر، تفترض وجود تنازع بين شخصين أو أكثر تلقوا على التوالي إ

 (6)على ذات العقار من نفس المتصرف، بحيث تكون الأفضلية لمن سبق إلى شهر حقهحقوقا متزاحمة 
 شهر تفقد فاعليتها بالنسبة للغيرإذا لم يتحقق هذا الشرط، فإن أسبقية تاريخ ال يترتب على ذلك، أنه

ن قواعد الشهر ليست إلا استثناء خاصا على الأصل العام المعروف في القانون الفرنسي لأذلك 
ال الفوري للملكية بمجرد التي تقضي بالانتقمن القانون المدني الفرنسي  2796و 2269ضمن المادتين 

 .اضيالتر 
 

أن مبدأ عدم النفاذ المنصوص عليه في قوانين الشهر هو لمصلحة   MAZEAUDرى الفقيه مازوـــي    
الغير وقد ورد في نص خاص استثنائي يجب تطبيقه في أضيق الحدود وعدم التوسع فيه أو القياس 

 تشوب تكوينها فات من العيوب التيعليه كما أن الشهر العقاري في القانون الفرنسي لا يطهر التصر 
 .( 7)العيوب قد تؤدي إلى بطلانها أو إبطالهاولا يصحح ما قد يعتريها من 

 

وهكذا فإن هذه القاعدة لا يمكن إعمالها لحل نزاع يثور بين مشتريين يتمسكان بعقدين من بائعين     
لأن إعمال قاعدة عدم النفاذ تصلح لحل النزاع القائم بين خلفين تلقيا حقا من نفس السلف . مختلفين

 .على ذات العقار
 
 

 
 
 
 
 

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 190 – 191. 

(2) AUBRY-RAU par  BARTIN, op.cit , P  442 – 443 et  MAZEAUD (Henri, leon et jean),op.cit , P  697 – 698. 
 .77سالم حماد شعبان الدحدوح، المرجع السابق، ص .د (6)

(4) MAZEAUD (Henri, leon et jean),op.cit , P  680. 
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 :تحت طائلة عدم النفاذشرط الثالث يجب أن تكون حقوق الغير خاضعة للشهر ال -
 :التي جاء فيها 07/02/2777:من المرسوم المؤرخ في 60/2هذا الشرط يستفاد من نص المادة 

¨…Soumis à la même obligation de publicité …¨    نما يجب أي لا يشترط فقط الالتزام بالشهر وا 
عشر عاما والذي لا يخضع للشهر  اثنيعن فمستأجر العقار لمدة لا تزيد . أن يكون تحت ذات الجزاء

وفقا للقانون الفرنسي، لا يمكن الاحتجاج بحقه على مشتري العقار محل الإيجار، الذي لم يشهر عقد 
شرائه للعقار المؤجر، إذا كانت إجارته التالية لبيع العقار المؤجر، لأن حق المستأجر في الإيجار في 

 .(2)ه الحالة لا يخضع للشهرهذ
 

 :أن يكون الغير قد سبق إلى شهر حقه رابعالشرط ال -
للتأخر في يكون قد سبق إلى شهر حقه قبل التصرف المراد استبعاده لعدم شهره أو  ، أنيعني ذلك

 .ذلك
 ع أن هذا الشرط يؤدي إلى إعمال مبدأ الأفضلية التي تكون للأسبق في تاريخ الشهرـــــالواق    

Prior temporel Potière jure  ، باعتباره الأساس التي تقوم عليه عملية الشهر العقاري، فتكون
الأفضلية لمن شهر حقه أولا وليس لمن تعاقد مع البائع أولا، إذ أن تاريخ انعقاد العقد لا يهم لأن العبرة 

من المرسوم الفرنسي المؤرخ  62/2المادة و  60/2 تكون بتاريخ الشهر للحقوق وفقا لنص المادة
 .07/02/2777:في

 

فلكي يتسنى للغير التمسك بعدم الاحتجاج عليه بتصرف مزاحم لحق المشهر لعدم شهر ذلك لهذا     
التصرف، أو تأخر شهره، فلا بد أن يكون حقه محتجا به، بأن يكون قد سبق إلى شهره، ولكن إذا كان 

لمن كان التصرف الصادر لمصلحته أسبق في  الأفضليةالشهر في نفس اليوم فتكون  إجراءتاريخ 
 . (1)تاريخ الانعقاد

 

 :مفهوم الغير في قانون السجل العيني المصري -
الغير المقصود عادة عند الحديث عن  ،يقصد بالغير في الفقه المصري بالمعنى الخاص أو الضيق

سبب صحيح حق عيني مبني على الغير في شأن حجية السجل العقاري، ويقصد به كل صاحب 
مثاله و أي هو من ترتب له حق عيني على العقار محل الدعوى وقام بتنفيذه وفقا للقانون  ،مسجل

 .(6) المشتري الثاني لعقار سبق أن بيع إذا كان قد سجل عقد بيعه
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) MAZEAUD (Henri, leon et jean),op.cit, P  682- 683. 

 .77سالم حماد شعبان الدحدوح، المرجع السابق، ص . وأيضا د 716السابق، ص محمد خيري، المرجع . د (1)
 .107علي بن عزان بن علي الهاشمي، المرجع السابق، ص . د (6)
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 :من قانون الشهر العقاري رقم 25 وفقا لنص المادةم يعرف قانون السجل العيني المصري ل
معنى الغير، ولكن  271/2777: من قانون السجل العيني رقم 67ولا  وفقا لنص المادة  227/2777

يمكن القول بوجه عام أن اعتبار الحماية التي تستوجب إقرار الغيرية في التسجيل تقتضي توافر 
 :الشروط التالية

 

 :رط الأولــــــــــــالش -
ير للمعنى المقصود في أن يتلقى الغير حقا عينيا، وعلى هذا الأساس لا يعتبر الدائن العادي من الغ

الشهر، فالدائن العادي صاحب حق شخصي وما يضمن هذا الحق الشخصي هو أموال المدين كافة 
أو ما جرى الاصطلاح علي تسميته بالضمان العام، وللمدين مطلق الحرية في التصرف في أمواله 

 .هذه طالما أنما ما يطويه ضمانه العام كاف لتغطية التزاماته
 

 : الشرط الثاني -
وأن يقوم الغير بشهر سواء بطريق القيد أو التسجيل، شهر مأن يكون الحق الذي تلقاه الغير واجب 

 .(2)هذا الحق فعلا 
 

 :الشرط الثالث -
أن يقوم التزاحم بين حقوق واجبة الشهر تلقاها أصحابها من سلف واحد، وعلى هذا الأساس لا يعتبر 
ييرا في التسجيل من يتلقى الحق من يير مالك، وهو لا يعتبر ييرا، ليس فقط لأنه لن يستطيع شهر 

نماوهذا شرط لاعتباره من الغير، التسجيلات حقه طبقا لمبدأ تسلسل  أيضا لأن مثل هذا الحق لم  وا 
 .(1) فلا يمكن أن يزاحم حقا صدر من هذا الأخيريصدر من المالك 

 

 :مفهوم الغير في قانون الشهر العقاري الجزائري -
إن فسخ الحقوق العينية العقارية أو إبطالها  : "(6) 57/76:من المرسوم رقم 97لقد جاء في نص المادة 

 ى الخلف الخاص لصاحب الحق المهدرأو إلغائها أو نقضها عندما ينتج أثرا رجعيا لا يحتج به عل
إلا إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض قد تم إشهاره 

 ."   الإلغاء أو النقض، بحكم القانون، تطبيقا للقانونمسبقا أو كان هذا الفسخ أو الإبطال أو 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

عاطف محمد كامل . دوأيضا  677ابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع،المرجع الس. د (2)
 .707المرجع السابق، ص  فخري

 .705عاطف محمد كامل فخري، المرجع السابق، ص . د (1)
(6) ¨Art 86.du décret 76/63 :- La résolution ou la révocation, l’annulation ou la rescision de droits réels 

immobiliers, lorsqu’elle produit un effet rétroactif, il n’est opposa- blé aux ayants cause, à titre particulier, 
du titulaire du droit anéanti, que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue, a été antérieurement 
publiée ou si cette résolution, révocation , annulation ou rescision a lieu, de plein droit , en application de la 
loi.¨    
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فتح باب المنازعة في الجزائري المذكورة أعلاه، فإنه يتضح بأن المشرع  97باستقراء نص المادة 
إلا أنه أولى فئة الغير حماية خاصة بشروط محددة، الشيء الذي يثير عدة تساؤلات ، الحقوق المشهرة

 :حول شروط هذه الحماية ومداها، وتتمثل هذه التساؤلات في
 من هو الطرف المعني بالحماية؟ -1
 هل يتم إلغاء أو نقض أو إبطال أو فسخ الحقوق المشهرة بأثر رجعي؟ -2
 ما شروط إفادة الخلف الخاص بهذه الحماية؟ -3

 :سوف أحاول الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال الخطوات التالية
 

المذكورة  97عن التساؤل الأول المتعلق بالطرف المعني بالحماية، فإنه بالرجوع إلى نص المادة  -1
 L’ayant cause à titreأعلاه فإن الطرف المعني هو الخلف الخاص لصاحب الحق المهدر

particulier الخلف الخاص هو من يحل : والخلف الخاص وردت للفقهاء بشأنه عدة تعريفات منها
 .(2)محل سلفه في حق معين من حقوقه

عليها، كالمشتري يخلف البائع في وهو من يخلف الشخص في عين معينة بالذات أو في حق عيني 
 .(1)المنتفع يخلف المالك في حق الانتفاعين في التركة يخلف بها الموصي، و المبيع، والموصى له بع

 

 لذات أو حقا عينيا على هذا الشيءفالخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه ملكية شيء معين با    
فالمشتري هو خلف ، وقد يكون حقا شخصيا –كما هو الغالب  –يتلقاه الخلف قد يكون هو ذاته عينيا و 

 .خاص للبائع في الشيء المبيع وهذا استخلاف في ملكية عين معينة 
 

وصاحب حق الانتفاع خلف لمن تلقى منه هذا الحق، وهذا استخلاف في حق عيني واقع على     
والمرتهن لدين . في الحق المحال به، وهذا استخلاف شخصي والمحال له خلف للمحيل. عين معينة

 .خلف لصاحب هذا الدين الذي رهنه وهو استخلاف في حق عيني واقع على حق شخصي
الظاهر أن انتقال الشيء من السلف إلى الخلف يجب أن يكون بعمل إرادي، فمن يكتسب عينا بالتقادم 

الخلف الخاص يعتبر من الغير بالنسبة للعقود التي  لا يكون خلفا خاصا للمالك الأصلي، فالأصل أن
 :يبرمها سلفه طالما لا يتعلق بالشيء الذي انتقل إليه، فلا ينصرف إليه إلا بشروط هي

 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 672، ص 2797، دار النهضة العربية، (مصادر الالتزام ) عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري . د (2)
 .56، ص 2772جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، . وأيضا د

 .570، ص 2792، الجزء الأول، دار النهضة العربية، (نظرية الالتزام) ، الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق أحمد السنهوري. د (1)
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 :الشرط الأول -
أن يكون تاريخ العقد سابقا على انتقال الشيء إلى الخلف الخاص، أما العقود التي يبرمها السلف في 

الأخير من الغير بالنسبة لها ولا يسري أثره شأن الشيء المستخلف فيه بعد انتقاله إلى الخلف، فيعتبر 
 .عليه

 

 :الشرط الثاني 
أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشيء انتقل إلى الخلف، وتعتبر الحقوق 

 .من مستلزمات الشيء إذا كانت مكملة له
 

 :الشرط الثالث -
إليه، فلا تنتقل الالتزامات إلى الخلف الخاص إلا إذا علم الخلف بالحق أو الالتزام وقت انتقال الشيء 

 .يشترط علمه اليقيني لا مجرد استطاعة العلمما بها وقت انتقال الشيء إليه، و كان عال
ويغني عن العلم التسجيل أو القيد في الحقوق العينية التي يجب شهرها طبقا للقواعد المقررة في هذا 

 .(2)الشأن 
 هو من تلقى من سلفه 57/76 :من المرسوم رقم 97 فإن الطرف المعني بالحماية بموجب المادة ،بذلك

ملكية شيء معين أو  ( صاحب الحق المهدر أي الذي تم إبطال أو فسخ أو نقض أو إلغاء سنده) 
 .وتم إلغاء أو إبطال سنده. حق عيني على هذا الشيء أو حق شخصي واجب الشهر

إلغاء أو نقض أو إبطال أو فسخ الحقوق المشهرة بأثر رجعي، فإن حول مدى ني عن التساؤل الثا -2
سند في معظم التقنينات يتم بحسب الأصل بأثر رجعي، سواء كان الالقانون الوضعي جعل من زوال 

الزوال وارد على عقد له وجود قانوني كالإبطال ، أو وارد على عقد ليس له وجود قانوني شأن العقد 
 .الباطل

لإعمال قاعدة الأثر الرجعي يجب أن نكون بصدد عقد مرتب لآثاره ثم يزول أما أن يكون العقد يير 
موجود أصلا فلا مجال لتطبيق فكرة الأثر الرجعي، أو الحكم ببطلان عقد إنما هو كاشف عن حقيقته 

 .(1)التي صاحبته منذ البداية، وليس منشئا للبطلان
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .17، ص 2779، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، (دراسة مقارنة) مة محمد أحمد الرزاز، نظرية الاستخلاف الخاص فاط. د (2) 
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون ) نبيل صابر فرج عيد، حماية الخلف الخاص في التصرفات العقارية من زوال سند السلف. د (1)

 21 ص،1002رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، (المدني
الذي بمقتضاه حصل الشرط فإنها حصرت حماية الخلف الخاص في وجوب شهر  57/76: من المرسوم رقم 97بالرجوع إلى نص المادة  -

معلق على شرط مر بالتزام ذلك الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض بمعنى أن الخلف الخاص لا يتأثر بإلغاء تصرف مشهر إلا إذا تعلق الأ
وهو . تم شهر هذا الشرط، أما إذا كان التصرف يير معلق على شرط فلم توضح المادة مدى تأثر الخلف بزوال سند سلفهو ( واقف أو فاسخ ) 

الفسخ أو الإبطال قصور في المادة يجب إعادة النظر فيها بتعميم قاعدة عدم النفاذ على جميع التصرفات المشهرة من طرف الخلف قبل وقوع 
 .أو الإلغاء أو النقض
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 التنفيذي من المرسوم 97إن زوال سند صاحب الحق المهدر يكون بأثر رجعي، وهذا ما أكدته المادة 
وبذلك فإن فسخ سنده أو إبطاله أو إلغائه أو نقضه  يمتد بأثر رجعي إلى تاريخ نشوء  57/76 :رقم

يكون مهددا بزوال سند سلفه إلا إذا كان قد بادر إلى إشهار  لا الحق، وبذلك فإن الخلف الخاص
 .الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض

 

زوال قد تم ليس بإرادة الأطراف زوال سند السلف إذا كان هذا ال دلا يجوز أيضا التمسك بعدم نفا    
نما بحكم القانون، ففي هذه الحالة يزول و  التمسك  (الخلف الخاص )  السند بقوة القانون ولا يحق للغيرا 

 . بقاعدة عدم نفاذ هذا الزوال في حقه
إلى نص فإنه بالرجوع ، فادة الخلف الخاص بهذه الحمايةستعن التساؤل الثالث المتعلق بشروط إ -3

، ومراسيمه التنفيذية 57/57 :أحكام الأمر رقمالمذكورة أعلاه و  57/76 :من المرسوم رقم 97المادة 
وهو نفس الموقف  المشرع لم يشترط حسن النية في الخلف الخاص لإفادته بهذه الحماية يلاحظ أن

للفقه والقضاء في فرنسا اللذان أعطيا تفسيرات متباينة لحسن خلافا  الذي أخذ به المشرع الفرنسي،
م يكتف قضاء محكمة النقض ل النية في الغير من خلال مرحلتين هامتين في القضاء الفرنسي، إذ

الفرنسية بالشروط القانونية التي تطلبتها قوانين الشهر المتعاقبة في الغير الذي يريب في التمسك 
بقاعدة الأسبقية في الشهر، وبعدم الاحتجاج عليه بالتصرفات يير المشهرة أو التي تأخر شهرها، 

شرطا إضافيا جديدا مقتضاه أن يكون هذا  المزاحمة لحقه المشهر، فأضاف هذا القضاء لتلك الشروط
واعد الشهر العقاري المذكورة أما إذا كان سيئ النية فإنه يحرم من التمسك بإعمال قالغير حسن النية، 

 .أعلاه
حسن النية وأثرها على حجية لقد مر قضاء محكمة النقض الفرنسية بخصوص تحديد معنى     

 .التصرفات المشهرة بمرحلتين
، أما في أولى تبنت محكمة النقض الفرنسية نظرية الغش الموصوف بالتواطؤ التدليسي ففي مرحلة

المرحلة الثانية فقد تبنت نظرية الغش البسيط أو الغش القائم على مجرد العلم بسبق التصرف في 
 :وهي المراحل التي سوف أتعرض لها فيما يلي العقار المبيع

 

 :المرحلـة الأولى -
في هذه المرحلة في العديد من أحكامها بنظرية مسايرة للفقه آنذاك، أخذت محكمة النقض الفرنسية 

بالتواطؤ التدليسي حيث كانت لا تقضي بوجود الغش المفسد لحجية البيوع التي تم الغش الموصوف 
 تري الثانيوالمش شهرها إلا إذا اتسم هذا الغش بمناورات تدليسية، وطرق احتيالية من جانب البائع

الحق  ، ففي هذه الحالة يطرح التساؤل حول ما إذا كان للمشتري الثاني الذي سارع بشهر عقد شرائه
 .لعدم شهر التصرف الأولفي التمسك بأسبقيته في التسجيل 
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لقاعدة الغش يفسد تطبيقا للمشتري الثاني في هذه المرحلة التمسك بقاعدة الأسبقية في التسجيل يكن م ل
إذا ثبت مساهمته بمناورات تدليسية مع البائع، وبذلك يفضل  ،Fraus Omnia Corrumpit كل شيء

 .المشتري الأول ويستبعد الثاني الذي يعتبر سيئ النية
 

تطبيق قواعد قانون الشهر أثرا سيئا على حسن  ،لقد كان الأخذ بقاعدة أن الغش يفسد كل شيء    
 .يقدمها نظام الشهر العقاري بالنسبة للغيرالعقاري ومنه تقرير الضمانات التي 

 مناورة تدليسية اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في هذه المرحلة وجوب توافرلتحديد معنى الغش 
من يشتري عقارا يعلم بسبق بيعه :" الذي جاء فيه (2) 05/21/2717:وهذا بموجب القرار الصادر بتاريخ 

للمتصرف إليه  يعد مرتكبا أي يش بتمسكه بامتياز منحه القانون نفسه للغير، ويقوم بتسجيل سنده لا
 ."الأكثر يقظة

 

 :المرحلة الثانية -
تهجر أخذت محكمة النقض الفرنسية بنظرية الغش البسيط أو العلم المجرد، لقد بدأت محكمة النقض 

العلم المجرد بسبق نظرية الغش التدليسي، لتعتنق نظرية الغش البسيط، أو الغش المستفاد من 
 .(1)التصرف في العقار، بخصوص تحديدها لمفهوم الغش المفسد لحجية الحقوق التي تم شهرها

في القرار الصادر عن ما جاء  فقد تأكد موقف محكمة النقض الفرنسية الأخير في عدة قرارات منها
العقار مع العلم بسبق التنازل عنه اكتساب :" والذي جاء فيه 60/02/2757:الغرفة المدنية الثانية بتاريخ

 (6)."بقواعد الشهر العقاريالتمسك  لصالح الغير يشكل خطأ لا يسمح للمشتري الثاني
 لم يعطوا أساسا قانونيا لقرارهم  وكذا ما انتهت إليه في نقضها لقرار رأت فيه بأن قضاة الموضوع

 07/02/2777 :من المرسوم المؤرخ في 60من القانون المدني والمادة  2691وخالفوا أحكام المادتين 
يربط البائعين بوجود اتفاق مسبق لعقد بيع على أساس أن المشترين لم يكونوا على علم  إبطالهمفي 

جراءات الشهر العقاري التي قام بها المشترين، و بالغير  .الأوائلليست نافذة في حق  ا 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit,P 259. 
¨ Celui qui achète un immeuble qu’il savait vendu antérieurement à un tiers et qui a fait transcrire son titre 
le premier ne commet aucune fraude en profitant d’un avantage offert par la loi elle – même à l’acquéreur 
le plus diligent¨   

 .207سالم حماد شعبان الدحدوح، المرجع السابق، ص .د (1)
(6) Ventes successives – transcription de la seconde vente- faute. inopposabilité au premier acquéreur ( civ 3

e
 

30/01/1974 D1975-427 ) 
L’acquisition d’immeuble en connaissance de sa précédente cession à tiers est constitutive d’une faute qui 
ne permet pas au second acquéreur d’invoquer a son profit les règles de la publicité Foncière.  
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انتهت محكمة النقض بأن البيع الأول كان معلوما من طرف المشترين وبذلك تحققت سوء نيتهم 
  .(2)عدم نفاذ تصرفهم في مواجهة المتصرف إليهم الأوائلويترتب على ذلك 

ها ءفقد أخذ عليها لجو  (1)هذا التطور في موقف محكمة النقض الفرنسية كان موضوع انتقاد فقهي    
لى أحكام المادة سؤولية و إلى أحكام القواعد العامة في الم من القانون المدني الفرنسي التي لم  (6)2691ا 
لا يعقل أن يسمح لها بالامتداد إلى قانون الشهر العقاري وتحطيم و تكن مجدية في القانون المدني 

اسعة في إذ يسمح للمحاكم بسلطة تقديرية و  ةويير واضح ةأحكامه، لأن أحكام الخطأ فيها يير دقيق
شهر العقاري ولا يحمي الغير في المعاملات محل الشيء الذي لا يخدم نظام ال تفسير هذا الخطأ

 .موضوع الشهر العقاري
 

 :المرحلة الثالثة -
لقد أخذت محكمة النقض الفرنسية موقفا جديدا بموجب أحدث قراراتها في هذا المجال وهو القرار 

 لموالذي شكل تحولا جذريا في موقف محكمة النقض الفرنسية والذي  21/02/1022:الصادر بتاريخ
نما اعتمد على مدى وجوب  يبحث في مدى توافر حسن النية من عدمه في القضية المطروحة عليه وا 

لمدى سوء منه قضت بأحقية الخصم الذي أشهر حقه قبل ييره دون مراعاة شهر الحقوق محل النزاع و 
 . (7)نيته في إبرام التصرف ومدى علمه بوجود تصرف سابق لم يخضع لعملية الشهر

 
 
 

 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ
(2) Conflits entre acquéreurs successifs  

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code Civil et 30 du décret du 
04/07/7977 la cour d’appel qui pour annuler un acte de vente, retiens que les seconds acheteurs n’ignorant 
pas lors de la passation de l’acte authentique, l’existence d’une convention précédente liant les vendeurs 
envers les tiers, la publicité foncière opérée par les seconds acquéreurs n’est pas opposable aux premiers, 
sans rechercher si l’acte sous seing privé de la seconde vente ne réalisait pas une vente parfaite entre les 
parties et n’a cette date , la première vente était connue des seconds acquéreurs et alors que, serait-elle 
établie, la mauvaise foi des seconds acquéreurs ne pourrait entrainer que l’inopposabilité de la seconde 
vente aux premiers acquéreurs (civ 3

e
 22/05/1990 D 1991 -326). 

 DAGOT Michel, Publicité Foncière, op.cit., P152 ; MARTIY- Raynaud, op.cit, n° 767. (1) 

(6 ) Art. 1382 :  Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 

duquel il est arrivé, à le réparer. 
(4) Publicité foncière et mauvaise foi de l’acquéreur : un revirement de jurisprudence radical et salutaire par 

Laurent Aynès , Professeur à l’Ecole de la Sorbonne )Université Paris(, Recueil DALLOZ – 24mars 2011- n°12, 

P 851 . 
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 ــب الثانــيــــــــالمطل
 إعمال قواعد الشهر العقاري في الفصل في هذه المنازعات 

يتم الفصل في منازعات الشهر العقاري التي تثار من طرف الغير بمقتضى مبدأ الأسبقية في التسجيل 
 .الشهر العقاري وهي من أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام ومبدأ الحجية المطلقة للقيد
 :من ثم يقسم المطلب إلى

 .مبدأ الأسبقية في القيد: الفرع الأول    
 .مبدأ الحجية المطلقة للقيد: الفرع الثاني    

 رع الأولـــــــــــالف
 مبدأ الأسبقية في القيد 

كثيرا ما يتم الفصل في المنازعات التي تثار من طرف الغير بموجب قاعدة الأسبقية في التسجيل، إذ 
يثور التنازع بين مشتريين على التوالي لذات العقار سارع ثانيهما إلى تسجيل عقد شرائه بسوء نية قبل 

 .الأول
 

 :مجال قاعدة الأسبقية في التسجيل -
إن مجال إعمال قاعدة الأسبقية في التسجيل هو الفرض الذي يثور فيه التنازع بين مشتريين لذات 

 عقدي شراء صحيحين على التوالي، صادرين من ذات البائع مالك العقارالعقار المبيع، بموجب 
 .حيث تكون الأفضلية لمن يسارع إلى تسجيل عقد شرائه بغض النظر عن أسبقية تاريخ الانعقاد 

حين يثور التنازع بين مشتريين من بائعين مختلفين، فإن قاعدة الأسبقية في التسجيل تتعطل، ولا يمكن 
نما يصار لحل هذه المعضلة استنادا إلى من يثبت ملكية سلفه للعقار المتنازع إعمالها لفض ال نزاع وا 

به، بمعنى أنه يجب تفضيل المشتري من المالك الحقيقي للعقار على المشتري من يير المالك بغض 
 .( 2)النظر عن أسبقية التسجيل 

بين المشتري من المورث والمشتري من الوارث، وفي هذه الحالة يفترض أن كما يثور التنازع     
يتصرف المورث ببيع العقار لمشتري لم يسارع في تسجيل عقد شرائه، ثم يقوم الوارث بعد ذلك ببيع 

وكان محور هذا الخلاف هو، هل يعتبر شخص . ذات العقار لشخص آخر يسارع بتسجيل عقد شرائه
المورث ومن ثم يصار إلى قاعدة الأسبقية في التسجيل لحل هذا النزاع باعتباره  الوارث امتدادا لشخص

 . تصرفين صادرين من مالك واحد
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 .117، ص 2777أنور سلطان وجمال عدوي، عقد البيع، دار المعارف، . د (2) 
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أم أن الوارث لا يعد امتدادا لشخص المورث تكون الملكية لمن سارع في تسجيله ملكيته ؟ هل وبذلك 
صادرين من متصرفين مختلفين، ومنه تثور كون التصرفان ي، ومن ثم ؟بأحكام الشريعة الإسلامية عملا

المسألة، أي مَن مِن المتصرفين المالك الحقيقي للعقار، بحيث يتم تفضيل المشتري منه على المشتري 
 من البائع الآخر يير المالك للعقار المبيع؟ 

ل ذلك، فإنه يمكن القول بأن القاعدة تقضي بأنه إذا تعارض دون الخوض في الجدل الفقهي القائم حو 
لشخصين مختلفين، وجب تفضيل العقد المسجل على يير عقدان يتعلقان بعين واحدة من مالك واحد 

عن بائعين مختلفين، فإنه يجب البحث على المالك الحقيقي أما إذا تلقى المشتريان المبيع . المسجل
ن تلقاه من هذا المالك بصرف النظر عن التسجيل وبصرف النظر أيضا منهما إذ الحكم بالمبيع لم

فهكذا مثلا إذا باع المورث عقارا من ملكه ولم يسجل للمشتري عقد بيعه وبعد وفاة .  (2) عن حسن النية
سجل عقده، فإنه لا يصح الاحتجاج على المشتري ارث العقار ذاته إلى مشتري آخر و البائع باع الو 
تسجيل عقده قبل تسجيل المشتري الثاني لأنه قد اشترى ممن لا يملك المبيع، والأسبقية في الأول بعدم 

بأن الوارث يعتبر استمرارا القاعدة تقضي ، و التسجيل قد فرضت على من يتلقى الملك من مالك واحد
 .لشخصية المورث إلى أن تصفى تركته

 

فس العقار يعتبران وكأنهما صادرين من من الوارث على نفقد يقال بأن التصرف من المورث و     
يتحتم تفضيل الأسبق في التسجيل حيث يفضل المشتري من الوارث يلى المشتري من و  .شخص واحد

 . المورث إذا سبقه في التسجيل
 

بأن هذا القول يير صحيح، لأن الوارث ليس من طبقة في هذا الصدد الدكتور محمد خيري رى ــــي    
إذ لا يتلقى الحق من مورثه إلا بعد الوفاة، فإن كان المورث قد تصرف  ،لتصرفات مورثهالغير بالنسبة 

في عقار لشخص ما أثناء حياته فيجب على الورثة احترام ذلك العقد، ما دام أنه صادر في الشكل 
فإذا تصرف فيه الوارث بالبيع بعد تصرف مورثه كان تصرفه يير صحيح، . المقرر وفي إطار القانون

 .(1) نعدام ملكية ذلك الشيء بالنسبة إليه لعدم وراثته لهلا
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 .175، المرجع السابق،ص 1007محمد كامل مرسي، شهر التصرفات العقارية، طبعة منقحة، . د (2) 
 .517محمد خيري، المرجع السابق، ص. د (1)
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 ـــيرع الثانـــــــــــالف
 مبدأ الحجية المطلقة للقيدإعمال  

إن من اكتسب حقا استنادا إلى قيود السجل العقاري، يقرر له هذا الحق أي يكتسب الحجية المطلقة 
 استنادا إلى مبدأ الحجية المطلقة للحقوق المسجلة ويكتسب حماية قانونية تجعله بمأمن من أية مطالبة 

 .أو اعتراض ممن يدعي حقوقا على العقار
حماية لمصالح مجموعة من للحقوق المقيدة على أنها  ( الحجية المطلقة) قد ينظر إلى هذا المبدأ 

الأثر الايجابي للقيد في السجل العيني والذي يهدف لحماية الأشخاص على حساب آخرين، أو إلى أن 
الأصليين بغير حق أو إهمال كأنه يهدر مصالح أصحاب الحقوق لمقيدة، يبدو و مكتسبي الحقوق ا

ثابت في حقهم، إلا أن الحقيقة هي أن النظرة السابقة تتسم بالمغالاة في تقدير أثر مبدأ الحجية 
 .ه من نتائجالمطلقة للقيد وما يترتب علي

 

بناء على مبدأ القوة المطلقة للقيد، تكون قيود السجل العقاري متمتعة إزاء الغير بقوة ثبوتية مطلقة     
 .يستطيع على أساسها إجراء التعاقد أو اكتساب الحقوق على العقار دون خوف أو قلق على مصيرها

الحقوق لفائدة أحد الأشخاص، فإن بتسجيل حق من العقاري لى هذا الأساس، فحينما يقوم المحافظ ع
 .تسجيله هذا يعتبر حجة رسمية على ثبوت الحق ودليلا قويا فيما بين الأطراف أنفسهم اتجاه الغير

 

فمن أجل تمكين نظام السجل العيني من تحقيق حماية فعالة بالمعاملات العقارية، فإنه يجب أن     
يسمح للمكتسبين المحتملين للحقوق من الثقة في بيانات السجل، وهذا هو الأساس لمبدأ الثقة العامة 

دوات الائتمان في السجل العيني، فيعد تسجيل الحق العيني العقاري في السجل العيني أداة قوية من أ
 .(2)العقاري تشتد حاجة التعامل إليه كلما اشتدت الحاجة إلى الاستقرار 

نظام  أن حماية مصلحة الغير في السجل العقاري مقترنة بمبدأ حماية الوضع الظاهر وما يقتضيهكما 
من خلال السجل العيني من الاحترام الكامل لإعلام الغير بالوضع القانوني للحقوق العينية العقارية 

 .القوة الثبوتية
 

بالرجوع إلى التشريعات المقارنة حول مدى أخذها بهذا المبدأ، فإن القانون الاسترالي هو على و     
 بشدة أكثر مما يطبقه أي بلد آخر لتسجيل أو القيد، إذ يأخذ بمبدأ القوة المطلقة لرأس هذه التشريعات

الشهادة  أو الطعون، تصبح للاعتراضاتالتصرف و تنقضي الآجال المحددة إذ بمجرد ما يتم تسجيل 
عن أي طعن، ومبدأ القوة المطلقة للتسجيل الذي يأخذ به القانون  بمنأىيسلمها مدير التسجيلات التي 

و ما ـــــــوالوثائق المقدمة حتى يتم فحصها قانونا، وهالاسترالي تفرضه رقابة مسبقة على كل السندات 
 . يعبر عنه  بالتطهير المسبق للتسجيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الذي يعتبر من أوائل القوانين في أوربا التي أخذت بنظام السجل  الألمانيينطبق الأمر على القانون 
العيني بعد أستراليا، وهو ما يمتاز عن ييره من أنظمة السجل العيني لكونه يفصل ما بين التصرف 

 .بين التسجيلالمنشئ للالتزامات وهو العقد و 
هو مصدر مستقل ومجرد عن التصرف فوحده هو مصدر الحق في التصرفات العقارية،  فالتسجيل

 .المنشئ للالتزامات
 

وهي تطبيق مبدأ القوة المطلقة للتسجيل ينبني على ذلك أهم نتيجة تتوخاها أنظمة السجل العيني     
للعقار، ولا يبقى أمام بحيث أنه إذا ما جرى إبطال عقد البيع، فإن المكتسب حسن النية يظل مكتسبا 

 .الطرف المتضرر إلا إقامة دعوى الإثراء بلا سبب إذا ما توافرت شروطها
 هذا المجال على المستوى العالمي أما بالنسبة للقانون السويسري، الذي يعتبر من خير الأنظمة في

إذ يعتبر أن من يكتسب الملكية أو أي حق عيني  (2)سواء من حيث التنظيم أو من حيث التطبيق
مستندا على القيد في السجل العيني وكان حسن النية، يتحصن حقه ولا يمكن الطعن فيه أي أن ثقة 
الغير حسن النية تؤدي إلى تحصين حقه بشكل مطلق وتؤدي إلى معالجة أثار انعدام سلطة المالك 

 .(1)اء على مبدأ المشروعية المادية الظاهر في التصرف وبالتالي إلى خلق استثن
أما بالنسبة للأنظمة العربية، فإن القانون اللبناني قد أخذ بمبدأ القوة والحجية المطلقة للتسجيل 

  2717لسنة  299 :من القرار رقم 25إذ جاء في القانون اللبناني بموجب نص المادة ، (6)العقاري
 المقيدة في السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديدلا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية " 

عتبر وحدها مصدرا لهذه الحقوق، وتكتسب قوة ثبوتية والتحرير فإن القيود المتعلقة بهذه الحقوق، ت
ولا يمكن أن تكون عرضة لأي دعوى كانت بعد انقضاء مدة سنتين، ابتداء من التاريخ الذي  مطلقة

 ".قرارات القاضي الفرد العقارييصبح فيه قرار المصادقة على 
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 .229 - 255، المرجع السابق، ص شاميعلي بن عزان بن علي اله. د (2)
 .279عبد الباسط جميعي، الشهر العقاري في النظام القانوني المصري، المرجع السابق، ص  حسن.د (1)
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 أثار التحفيظ، فالقيمة الإنشائية للحقوق المسجلةي، فإنه يفرق بين أثار التسجيل و أما المشرع المغرب
آن واحد، أما القيمة الاثباتية للحقوق المسجلة بمثابة التحفيظ، فإنها تكتسب تعتبر مطلقة ونسبية في 

لا يجوز مطلقا تغيير الحقوق التي أسفرت عنها عمليات التحفيظ، مناعة مطلقة إزاء الكافة، و ية و حج
 كما يتجلى ذلكالعكس  إثباتالتحفيظ يعتبر قرينة قانونية لا تقبل  إجراءاتفرسم الملكية الناتج عن 

من قانون التحفيظ العقاري المغربي، الذي أكد أن رسم الملكية له صفة نهائية  71من محتوى الفصل 
ولا يقبل الطعن وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنة على 

 .(2) وقت تحفيظه العقار
به نظام السجل العيني أنه اعتبر التسجيل  ما جاءبالرجوع إلى القانون المصري، فإن أهم و     

المنطلق الوحيد لحقوق الثابتة فيه، فبياناته تمثل الحقيقة و لها قوة مطلقة ومجرد قيد البيانات في 
عالق بسند الملكية طالما أن مواعيد السجل العقاري يعطيه حجية في ذاته بغض النظر عن أي عيب 

 وهذا وفقا لنص المادة (1)نهائيا فيما أثير حولها من طعون الطعن المنصوص عليها قد انتهت أو فصل
يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة :" والتي يجاء فيها  2777لسنة  271 من القانون رقم 65

 .البيانات الواردة فيه
 ." ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل

لا يمكن  " :ما يلي 57/76 :من المرسوم رقم 27نه جاء في المادة بالرجوع إلى القانون الجزائري فإو 
من  27 – 26 – 21إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي الذي تم بموجب أحكام المواد 

 .هذا الفصل إلا عن طريق القضاء 
ذا كانت الدعوى القضائية ترمي إلى تغيير الحقوق الناتجة عن ترقيم لا يزال  مؤقتا تطبيقا لأحكام وا 

أعلاه فإن هذا الترقيم يحافظ على طابعه المؤقت إلى ياية صدور حكم قضائي  27و 26:المادتين
 " .نهائي

 

لم يجعل للشهر قوة ثبوتية مطلقة ما المذكورة أعلاه يتبين لنا أن المشرع  27من خلال نص المادة     
 . دام أنه سمح بمراجعتها قضاء، وبذلك فإن هذه الحجية هي حجية نسبية وليست مطلقة

انطلاقا من القوة النسبية للقيد التي اعتمدها المشرع الجزائري، فإنه يمكن أن يهدد الغير بالطعن في 
 .أو إلغائها  حقوق المشهرةحقه المسجل بموجب دعوى إبطال سنده أو نقضه أو فسخ ال
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 ثــث الثالــــــــــــالمبح
 .أثناء أعمال المسح العام وصاحب الحقشهر لبين المستفيد من ا تي تثارالمنازعات ال

عدم اعتراضه  لعقار باسمه نتيجة يياب الأول أوبين صاحب الحق ومن يسجل اتثور منازعات شتى 
 .على أعمال المسح

عادتها  فهل يحق للمالك الحقيقي أي صاحب الحق المطالبة بإلغاء البيانات الواردة في السجل العيني وا 
 ؟باسمه

شأنه أن يفيد في حل مثل إذا عرض مثل هذا النزاع على القضاء، فإن إعمال الأثر المطهر للقيد من 
 .اتهذه المنازع

 

 :المقصود بالأثر المطهر للقيد -
من شأنه تمكين نظام الشهر العيني من تحقيق حماية المعاملات إن إعمال مبدأ الأثر المطهر للقيد 

 لبيانات الواردة في السجل العينيالعقارية والسماح للمتعاملين على هذه العقارات بالثقة المطلقة في ا
 . ويعد ذلك الهدف هو الأساس الذي تقوم عليه الثقة العامة في السجل العيني

سجل العيني يجب فإن ثقة من يكتسب حقا عينيا على العقار استنادا إلى بيانات ال القاعدة ،بناء على 
 .حقه بشكل مطلق نأن يؤدي إلى تحصي

 

اسمه في السجل العيني هو صاحب يقصد بالأثر المطهر للقيد، أن الشخص الذي تم قيد الحق ب    
ن خالف ذلك الواقع القانونين الناحية القانونية، حتى مالحق  يترتب على ذلك أن الأثر المطهر ، و وا 

ن كان الطاعن هو  للقيد يمنح للشخص الذي تم قيد الحق باسمه حقا محصنا من الطعن عليه، حتى وا 
رتب عليه أنه لا يجوز المساس بالحق المقيد للقيد يتصاحب الحق الأصيل، لذلك فإن الأثر المطهر 

ما وردت به بيانات السجل في شأن أو الطعن عليه حتى في حالة صدور أحكام قضائية تتناقض مع 
لذلك لا يعتد بالأحكام الصادرة بالفسخ أو . صاحب الحق ومدى الحقوق التي يكتسبها على العقار

يبقى الحق مقيدا باسم من تم القيد لمصلحته بالريم و  لقانوني الذي تم القيد بموجبه،بطلان التصرف ا
 .(2)من صدور هذه الأحكام 
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لهذا الأثر ما يبرره في القانون المصري وهي الإجراءات ، بأن في هذا الصدد رى الدكتور الجارحيــي
تاحةمن علانية  الإجراءاتالطويلة لإتمام القيد الأول وما تتضمنه تلك  فرص الطعن أمام اللجنة  وا 

بأن يظل باب الادعاء بحقوق مسكوت عنها ممكنة، لأن ذلك  – حسبه - كل ذلكالقضائية، فلا يتفق 
إنشاء الصحيفة العقارية لأول مرة يعد شهادة ميلاد للوحدة يمنع من تكوين السجل العيني، ذلك لأن 

 .العقارية، وينفصل حاضر الوحدة العقارية تماما عن ماضيها
فلا يعترف إلا بالحقوق التي قيدت على الوحدة العقارية بمقتضى ذلك القيد الأول والتي كانت موجودة 

 .من قبل
 

ذهب الدكتور الجارحي أبعد من ذلك، حين يرى بأن التطهير وانقضاء الحقوق السابقة التي ـــيو     
وحتى ولو ارتكبت إدارة  حصل إيفالها يتم ولو كان صاحب القيد الأول سيئ النية أو ارتكب يشا،

 .(2)السجل العيني خطأ
 

خذة بنظام السجل العيني بين مفعول الأثر المطهر للقيد أثناء القيد الأول لقد فرقت التشريعات الآ    
 .وأثناء القيد النهائي

هو صاحبه ولو لم يكن كذلك في  القطعية، بمعنى أن صاحب الحق المقيدالصفة فالقيد الأول يتمتع ب
لما كان القيد الأول مرحلة ، و نونيا ولا يجوز الطعن فيه نهائياالحقيقة وأن القيد الأول يمثل مركزا قا

تمهيدية للقيد النهائي ونظرا لما يتمتع به القيد في السجل العيني من حجية مطلقة، فقد أتاح المشرع 
يانات التي أدرجت في الصحيفة الخاصة بالوحدة المصري لكل ذي مصلحة الاعتراض على الب

، وتكون مهمتها في هذه الحالة الفصل العقارية، على أن يقدم اعتراضه إلى اللجنة القضائية المختصة
  .(1)في الاعتراض المقدم حول ما دون أو أيفل تدوينه في السجل

فلكل صاحب مصلحة الحق لقد حدد المشرع المصري لممارسة هذا الحق مدة معينة هي سنة، و     
 .(6)في الاعتراض خلال هذه المدة بدعوى أمام اللجنة المختصة طالبا التغيير في بيانات السجل العيني
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 .67الجارحي، المرجع السابق، ص مصطفى عبد السيد . د  (1)
 . 77محمد سعد خليفة، المرجع السابق، ص . د (6)
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من قانون السجل  17و 17: عند انتهاء مدة سنة يقفل جدول الدعاوى والطلبات وفقا لنص المادتينو 
وبصيرورة القيد نهائيا، فإن الحقوق المقيدة تصبح محصنة من ول نهائيا، الأويصبح القيد  (2)العيني

أو التعليق في السجل بأي من دعاوى الطعن، وبالتالي لا يجوز لطعن عليها بأي طريق من الطرق ا
 .(1)قيد أي حكم صادر في أي هذه الدعاوى في السجل العيني

 

أما في القانون اللبناني، فإن لقيود السجل العقاري المتعلقة بملكية العقارات والحقوق العينية الأخرى     
للطعن فيها أو  عملية التحديد والتحرير، قوة ثبوتية مطلقة، بحث لا يبقى ثمة مجالاالحاصلة نتيجة 

أيا كان السند والسبب الذي استند إليه في قيد الملكية  التعرض لها بأية دعوى بعد انقضاء مدة سنتين
 .أو الحق العيني، وحتى ولو كان من تم القيد باسمه يير المالك الحقيقي بل كان مغتصبا للحق

 رار اللبنانيـــــــمن الق 25إجراء القيد أم يير عالم به وهذا حسب المادة سواء كان عالما بذلك عند 
إن الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري وفقا :" التي جاء في فقرتها الأولى ما يلي 299 :رقم

لمنطوق محاضر التحديد والتحرير لا يمكن الطعن بها البتة، فإن القيود المتعلقة بهذه الحقوق تعتبر 
لأي دعوى إذا  دون سواها المصدر لهذه الحقوق، ولها القوة الثبوتية المطلقة ولا يمكن أن تكون عرضة

 ... "كانت قد انقضت مدة سنتين ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه نافذا قرار التصديق
 

وقيد الحقوق في السجل العقاري، تصفية جميع الحقوق السابقة يترتب على عملية التحديد والتحرير     
نة لذلك أو التي لم يدع بها التي لم يدلى بها أو يعترض بشأنها أثناء عملية التحديد وفي المهل المعي

، حتى ولو ذكرها، ومن ثمة تثبيت الحقوق المقيدة لصاحبها بوجه نهائي الآنفخلال مهلة السنتين 
فلا يبقى من حق المالك كان لا يملكها في الأصل وتم قيدها باسمه بطريقة صورية يير حقيقة 

ييره أن يداعي بعين العقار أو  أو من حق – حتى ولو كانت ملكيته ثابتة بحكم قضائي - الحقيقي
 .(6)بالحقوق العينية المكتسبة لصاحب القيد

 

 إعدادبالرجوع إلى القانون الجزائري، فإنه يجب التفرقة بين ظهور المالك الحقيقي في مرحلة و     
الوثائق المسحية لدى المحافظة العقارية أي مرحلة القيد الأول، وبين المرحلة التالية للقيد الأول أي بعد 

الوثائق المسحية لدى المحافظة العقارية لتأسيس السجل العقاري أثناء مباشرة أعمال الترقيم  إيداع
 .النهائي والمؤقت
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 .67مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابق، ص . د  (2)
 .229حسن عبد الباسط جميعي، الشهر العقاري في النظام القانوني المصري، المرجع السابق، ص . د (1)
 .270عيد، المرجع السابق، ص  ادوار. د (6)
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 :ىمرحلة الأولالففي  -
من المرسوم  27نتائج المسح بعد ظهوره وفقا لنص المادة الغائب أن يطعن في  الكيحق للم

والتي أكدت على إعطاء أجل قدره ثلاثة أشهر فيما يخص الأجزاء المتنازع فيها للمالكين  57/71:رقم
أو من أجل رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة وأنه عند من أجل الاتفاق على حدودهم 

وما عدا حقوق   انقضاء هذا الأجل تصبح الحدود المؤقتة نهائية ما عدا الغلط المادي المعترف به
ه وبين جيرانه نالمالك الحقيقي الذي يأتي ويكشف عن نفسه والذي لا تكون لشكواه أي أثر إلّا بي

 .المباشرين 
 

 : يةناثأما المرحلة ال -
قد لا يظهر المالك الحقيقي أثناء أعمال المسح العام ولا يبدي أي اعتراض على النتائج التي توصلت 

إيداع الوثائق المسحية إليها فرق المسح ويتم تسجيل عقاره باسم الغير، وقد يستمر ييابه حتى بعد 
 .إجراءات الشهر العقاري لدى المحافظة العقارية والتي قد ترقمه ترقيما نهائيا باسم الغير المستفيد من

من المرسوم  27و 26 ظهر المالك الحقيقي أثناء أعمال الترقيم وخلال الفترة المحددة بنص المادة ذافإ
سنتين في الحالة الثانية، فإنه يحق له أن  أوفي الحالة الأولى أي خلال مدة أربعة أشهر  57/76:رقم

، يبلغ 27و 26على الترقيم المؤقت في السجل العقاري خلال المدة المحددة في المادتين يقدم احتجاجا 
لى الخصم ويقيد في سجل يفتح لهذا الغرض لدى كل محافظة  هذا الاعتراض إلى المحافظ العقاري وا 

 .57/76:من المرسوم رقم 2فقرة  27عقارية عملا بنص المادة 
ه بمحضر تسري ابتداء من تاريخ تبليغالمدعي مهلة ستة أشهر للطرف  7 الفقرة 27لقد حددت المادة 
الذي يتلقاه من المحافظ العقاري في حالة ما إذا كانت محاولات المصالحة عديمة عدم المصالحة 

 .هذا ليقوم برفع دعوى خلال مدة ستة أشهر أمام الجهة القضائية المختصة ، و الجدوى
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 عــث الرابــــــــــــالمبح
 رــــالك الظاهــات المــــمنازع 

تقوم نظرية الوضع الظاهر على الاعتداد بالتصرفات الصادرة من صاحب الوضع الظاهر إلى الغير 
حسن النية فتجعلها تنتج ذات الأثار التي كانت تنتجها لو أنها صدرت من صاحب الحقن متى كانت 

 .( 2)عتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقةالشواهد المحيطة بهذا المركز من شأنها أن تولد الا
بمصلحة صاحب المركز القانوني الحقيقي بهدف ي حضتبدو أهمية الأوضاع الظاهرة في أنها تو 

استقرار المعاملات وتؤكد الثقة فيها وهي أنها تقوم بتصحيح التصرف الذي يصدر من شخص يظهر 
بمظهر صاحب الحق وتبرمه باسمه ولحسابه وكأنه صدر من صاحب المركز الحقيقي إلى الغير 

لدى الغير خطأ شائعا بأن صاحب المركز  حسن النية متى كانت المظاهر العامة من شأنها أن تولد
 .(1)الظاهر هو صاحب الحق فيما أجراه من تصرفات 

 (6)المخالف للحقيقة والذي يوهم الغير بأنه مركز يحميه القانونالمحسوس وبذلك فالظاهر المقصود هو 

 .(7)"هو صاحب الحق ومركز واقعي هو صاحب الظاهر يمركز قانون"وهو يتضمن دائما مركزين 
قانوني الحقيقي الذي وجدير بالذكر أن في نطاق الأوضاع الظاهرة نجد أنفسنا حيال صاحب المركز ال

عمال القاعدة القانونية على وجهها الصحيح تمتعه بالحق محل التصرف، وصاحب كان من شأن إ
ومميزات هذا الحق إلّا أنه بمكنات عمال القاعدة القانونية التمتع إالمركز الظاهر الذي لا يخول له ب

ويكون له الحق والمميزات التي خولت لصاحب المكنات يظهر بمظهر صاحب الحق، فيحوز تلك 
 .بالتالي مركز فعلي يواجه المركز القانوني لصاحب الحق حسبما يعرفه القانون فيضفي عليه حمايته

رار المعاملات وتوكيد الثقة فيها اتجه الفقه والقضاء إلى صياية نظرية الأوضاع الظاهرة لاستق لقد
 ( 7)وهو هدف يتصل بالصالح العام على نحو يبرر التضحية بجعله صاحب المركز القانوني الحقيقي

مركز قانوني هو رأينا بأن الظاهر يتضمن دائما مركزين  قدفلوعن علاقة الظاهر بالسجل العيني، 
هذا الظاهر بالسجل العيني يتحدد صاحب الحق ومركز واقعي هو صاحب الظاهر وعن علاقة 

كما يمكن أن يكون . بتصور ذلك الظاهر في مركز واقعي مخالف لبيانات السجل العيني ويقع خارجه
 .الظاهر هو المركز القائم في السجل العيني
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 .7، ص 2755نعمان محمد خليل جمعة، أركان الظاهر كمصدر للحق، جامعة القاهرة، . د( 6)
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، فهو يعني أن الظاهر الايجابيأما ي نوعان، ظاهر إيجابي وظاهر سلبي، والظاهر في السجل العين
هناك حقوقا أثبتها السجل لغير أصحابها الحقيقيين، والظاهر السلبي يعني أن هناك حقوقا أيفل 

 .(2)لأصحابها الحقيقيين  إثباتهاالسجل 
العلاقة التي تربط صاحب الظاهر بصاحب المركز  وتظهر علاقة الظاهر بالسجل العيني في    

أتطرق لها في سوهي العلاقة التي من جهة أخرى القانوني من جهة، وصاحب الظاهر بالغير 
 .المطلبين التاليين

 :ومن ثم يقسم المبحث إلى
 .علاقة الظاهر بصاحب المركز القانوني: المطلب الأول    
 .علاقة المالك الظاهر بالغير: المطلب الثاني    

 
 ب الأولــــــــــالمطل

 علاقة صاحب الظاهر بصاحب المركز القانوني
ية للتصرف يتحمل في ذمته النتيجة الأساسبالنسبة لصاحب المركز القانوني أي صاحب الحق، فهو 

  فقدانه بالنسبة لصاحب الحقوالوجه المقابل لكسب الغير للحق هو وهي اكتساب الغير للحق، 

 اوصاحب الحق لا يفقد الحق كأثر مباشر للتصرف المبرم بين الغير وصاحب الظاهر فهو ليس طرف
نما هو واقعة يتأثر  إرادي،في التصرف ولا هو ممثل فيه، وبالتالي فالتصرف بالنسبة له ليس عملا  وا 

فالأثر  وآثاره المباشرة لا تكون لغيرهم فه،دي لا يمس يير أطرارابها ككل وبطريق مباشر فالتصرف الإ
أما فقدان صاحب الحق لحقه فهو الأثر يير المباشر . المباشر للتصرف هو كسب الغير للحق

نما نتيجة لكسب الغير له  .(1)للتصرف لأنه ليس نتيجة التصرف وا 
 

الالتزامات التي وعن علاقة صاحب الحق بصاحب الظاهر فإن صاحب الحق يظل بمنأى عن     
يتعهد بها صاحب الظاهر شخصيا، والتي لا تكون ضرورية لوجود أو لبقاء الحق، ويكون لصاحب 

نما بالتعويض عنه  .الحق أن يرجع على الظاهر للمطالبة لا بمقابل الحق الذي انتزع منه وا 
 
 

 

 

 

 
 

ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .77ص  مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابق،. د (2)
 .17ص  المرجع السابق، فتيحة قرة،المستشارة  أيضاو  70ص  محمد خليل جمعة، المرجع السابق، نعمان. د (1)
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وهذا استنادا إلى قواعد المسؤولية والإثراء بلا سبب وبالنسبة لصاحب الظاهر، فإن مركزه في مواجهة 
هو أو قيمته، فيما تتعلق بثمار الشيء وما انفق عليه ورده صاحب الحق يتعلق وفقا للقواعد العامة 

 .وهذه القواعد تفرق بين حسن النية وسوء النية
وبصفة عامة يلزم صاحب الظاهر من خلال قواعد المسؤولية المدنية إن كان سيء النية، ومن قواعد 

 (2)الإثراء بلا سبب إذا كان حسن النية

فلا  قوة ثبوتية مطلقة د السجل العينيالعيني، فإنه لا يمكن القول بأن لقيو  في السجل علاقةهذه الوعن 
نما تجري عليهم أحكام علاقتهم الأصلية فلا يجوز لصاحب يكون  لقيود السجل العيني حجة بينهما وا 

الظاهر أو خلفه العام التمسك بالسجل العيني في مواجهة صاحب المركز القانوني أو خلفه العام أو 
المصدر، فإذا أبطل العقد أو فسخ يجب  الخاص أو دائنيه، وليس للقيد قوة إنشائية بينهما إلا بسبب

إعادة الحال إلى ما كان عليه ويجب شطب القيد، بل أن الخلف الخاص لصاحب المركز القانوني لا 
نما ضيستفيد أيضا من ذلك الظاهر، لأن نظرية الأوضاع الظاهرة لم تو  ع لحماية صاحب الظاهر وا 

لأن صاحب المركز القانوني الذي يترك وهذا  (1)وضعت لحماية الذي يتعامل مع صاحب الظاهر
الظاهر قائما في السجل العيني لا شك هو مقصر في حق نفسه ولقد مهد له القانون وسائل سريعة 

  (6)للحفاظ على حقوقه
 

وعليــه، فإن المنازعة التي تثار بين صاحب المركز القانوني وصاحب الظاهر في السجل العيني     
والتي أعطت قوة ثبوتية لمحاضر المسح بعد فوات  57/71:من المرسوم رقم 27نظمتها أحكام المادة 

وهو ما يسمى بظهور  المركز القانونيالنظر فيها إلّا لصاحب  إعادةأجل ثلاثة أشهر ولم تسمح في 
المالك الحقيقي، وبذلك فيجوز لصاحب المركز القانوني منازعة صاحب الظاهر في السجل العيني 

المذكورة أعلاه، ومنه عدم الاعتداد بما اكتسبه من حقوق بموجب بيانات السجل  27عملا بنص المادة 
 .(7)العيني

 

 

 

 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 .72ص  محمد خليل جمعة، المرجع السابق، نعمان. د (2) 
 .79ص  مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابق،. د  (1)
 .70 ص مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابق،. د (6)
في أي وقت من أجلا للمالك الحقيقي للمنازعة في وثائق المسح، وبذلك فإن مسألة ظهوره  57/71: من المرسوم رقم 27لم تحدد المادة  (7)

ح شأنها أن تؤثر على البيانات المقيدة في السجل العيني ومنه على اطمئنان المالك الظاهر على حقوقه التي اكتسبها عن طريق إجراءات المس
ع داد السجل العيني، وعليه أرى وجوب تحديد مدة للمالك الحقيقي للاعتراض على قرارات لجان المسح التي قد تكون تمت بصفة علنية العام وا 

 .وهو الموقف الذي يأخذ به القانون المصري والقانون اللبناني ضوتحت اشهار واسع يسمح للمالك الحقيقي باستعمال حقه في الاعترا
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أي القيد  (القيد الأول ) وكما أن منازعة المالك الحقيقي لصاحب الحق الظاهر تمتد حتى بعد القيد 
الناتج عن أعمال المسح، لتطال منازعة للمالك الظاهر حتى بعد صدور الدفتر العقاري أي بعد أن 

 .لقوة المطلقة للقيدمدة لهذا الاعتراض وهذا مساسا بمبدأ ا ةيصبح الترقيم نهائيا، وهذا دون تحديد أي
لصاحب الحق أو المركز القانوني منازعة صاحب  (منها المصري والمغربي ) لقد منعت التشريعات 

والذي كان يأمل (  2)وهذا ريم تحفظ وأسف البعض الظاهر في القيد الأول وسمحت به في القيود التالية
 .بأن تصل قوة القيد إلى حد قطعي ومطلق على يرار بعض القوانين

 

يالبية الفقه في مصر ترى سلامة موقف المشرع المصري لأن السجل العيني ليس أداة  ،يير أن    
لايتصاب الحقوق، وأنه يجب أن يكون للقيد الأول حجة قاطعة بالنسبة للأطراف والغير، فلا محل 

ميلاد للعقار والميلاد لتلك القوة المطلقة في القيود التالية، لأن القصد من القيد الأول هو إعطاء شهادة 
يولد بحالة واحدة، أما حياة العقار فهي لابد أن تخضع للأحكام العامة في القانون المدني إلّا ما تطلبه 

وهو نفس الموقف الذي أخذ به المشرع المغربي فقيمة التسجيل ترتبط  (1)بالضرورة نظام السجل العيني
 دامــــــــفي الوجود والانعا ــــــتتبعهه التسجيل، و ـــــــقام علي ا بقيمة العمل أو التصرف الذيــــارتباطا وثيق

وفي الصحة والبطلان فإذا كان مشوبا بعيب يبرر بطلانه أو إبطاله أضحى التسجيل نفسه عرضة 
 .(6)للشطب 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .بعدهاوما  777ابراهيم أبو النجا، السجل العيني في التشريع المصري، المرجع السابق، ص . د (2) 
 .77ص  مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابق،. د ( 1)
 .290، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية، ص كزبريعن مأمون  77ص  مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابق،. د ( 6) 
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 ب الثانيــــــــــــلالمطـ
 عن علاقة المالك الظاهر بالغير

ر الايجابي حجة للغير وحجة العلاقة أي علاقة المالك الظاهر بالغير تطبق قاعدة الظاهفي هذه 
  .عليه

 

 :الظاهر الايجابي حجة للغير -
يتمسك به لصالحه وهو قاعدة أساسية في السجل العيني حين يعتبر الظاهر الإجابي حجة للغير 

الثبوتية التي تهدف إلى إعطاء أمان تام لكل تعرف بمبدأ الثقة في بيانات السجل العيني أو مبدأ القوة 
 .ل على المال العقاري وحق البيانات الثابتة في السجلممن يتحا

 ولكن متى تبدو حاجة الغير إلى التمسك بتلك الحجية؟
 فهي لا تبدو إلّا إذا زال حق صاحب الظاهر بأي طريق نتيجة تمسك صاحب المركز القانوني بحقه 

 .تبدو الفائدة الكبرى لتلك الحجية أو ذلك المبدأوأمام هذا الزوال 
وحتى يمكن الغير من التمسك بحجية البيانات الواردة في السجل العيني ومنه التمسك بالظاهر 

  :الايجابي فيجب
حق الغير في التمسك بالحجية مشروط ببقاء حقه، فإذا زال لأي سبب كان فلا يجوز له التمسك  -

صود منها حماية الغير من بطلان أو فسخ تصرف سلطة وليس منع الطعن بالحجية، لأن الحجية مق
 .في حق الغير

ستمرار في دعواه قبل صاحب صاحب المركز القانوني من الايتمسك الغير بالحجية لا يمنع  -
فلصاحب المركز القانوني أن يطلب إبطال العقد أو فسخه ضد صاحب الظاهر فإذا نجحت  الظاهر

الدعوى، فإن أثر الحجية يكون هو أن التزام صاحب الظاهر بإعادة الحال إلى ما كان عليه يصبح 
( فقد تصرف للغير ولا يمكن أن يدعي أن الحجية هي السبب الأجنبي)مستحيلا لسبب يرجع إليه 

 .التعويضويلتزم ب
 .أن يكون الغير قد قيد حقه -
 .مقدرة لصالح الغير ويجوز له أن يتنازل عنهاة إن الحجي -
مال بعوض أو بتبرع ولا يجوز لصاحب المركز إن الحجية تعمل لصالح الغير سواء كان تلقى ال -

الصادر إليه القانوني أن يرفع عليه دعوى الإثراء بلا سبب لأن إثراءه تم بسبب قانوني هو التصرف 
 .(2)من صاحب المركز القانوني نفسهالظاهر والذي يعتبر في نظر القانون كأنه صادر من صاحب 

 

 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعدها 77ص  مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابق،. د (2) 



348 
 

 :على الغيرالظاهر الايجابي حجة  -
إن حجة الظاهر الايجابي لا تتجزأ، فإذا كان للغير أن يتمسك بتلك الحجية لصالحه فإن المنطق 

 .(2)يؤدي حتما إلى القول بأنه يجوز لذي المصلحة أن يتمسك في مواجهته بنفس الحجية 
بأمر ليس أي أنه يمكن أن يحتج على الغير وللظاهر السلبي حجية، فهي حجة له وحجة عليه أيضا، 

ظاهرا في السجل العيني وليس للغير أن يتمسك بأمر ليس يير ظاهر في السجل العيني، إلّا أن هذه 
 .الحجية محدودة بنطاق الحقوق والمحررات الواجب شهرها

أما إذا كان المحرر يير واجب الشهر، فإنه يسري في حدود القواعد العامة، وبذلك فإن حجية الظاهر 
فلا يجوز للغير التمسك بحقوق لم العيني لا تتوقف على حسن النية أو سوء النية السلبي في السجل 

 .(1)تكن مقيدة في السجل ولو كان حسن النية 
وعن المنازعة التي تثار بين الغير وصاحب الظاهر في القانون الجزائري، فإنها مرهونة بشهر الدعاوى 

من الغير المتعامل مع المالك الظاهر ذي يستفيد الرامية لنقض أو إبطال أو فسخ الحقوق المشهرة وال
أحكام الظاهر في السجل العيني إذا كان قيد حقه قبل شهر الدعوى الرامية إلى إبطال أو نقض أو 

ته في أن المشرع الجزائري لم يفرق بين حسن نية الغير أو سوء ني فسخ التصرف، يير أنه يلاحظ
تواطؤ بين المالك الظاهر والغير على اعتبار أن قاعدة ن الغش والتعامله مع المالك الظاهر وبي

الظاهر اساسها حماية الغير الذي يتعامل مع المالك الظاهر أي إذا تواطأ المالك الظاهر مع الغير 
إضرارا بصاحب المركز القانوني فهل يقيد بقاعدة الظاهر وحجية بيانات السجل العيني بالنسبة له أم 

 .وفقا لهذه القاعدةكل شيئ الغش والتواطؤ يفسد أن 
 

حسب  إلا قاعدة أخلاقية أو من قواعد القانون الطبيعي تد كل شيء ليسيفسإن قاعدة الغش     
سلام دهني أن الغش والتواطؤ يعتد به ومما هو البينما يرى الدكتور عبد ، (6)جمعة خليل الدكتور نعمان
الجدل على اعتباره مبطلا للتسجيل أو عدم مبطل، التواطؤ التدليسي لا يدخل في دائرة مقطوع به أن 

بل الإجماع حسب الدكتور عبد السلام دهني مقصود على أنه مبطل ولذا يجب استبعاده من مواطن 
 .الجدل

 

ة في إلحاق الضرر بالغير، هي النية التي يطاردها كل شارع في العالم ويرى بأن النية المبيت    
الضرر بالغير، هي التي لا يرضاها القانون ولا ترضاها  إلحاقالنية في . من عهد الرومانمتمدين ال
 .(7)وتنفر منها العدالة المجردة الصافية بداهة ال
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .77ص  مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابق،. د  (2)
 .92ص  مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابق،. د  (1)
 206ص  ، المرجع السابق،جمعةمحمد خليل نعمان . د ( 6)
 .77ص  المرجع السابق،هني،ذعبد السلام . د ( 7)
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الجارحي بأن عدم الاعتداد بالغش والتواطؤ بين الغير وصاحب مصطفى عبد السيد  الدكتوررى ــــوي
الظاهر بصفة عامة، لأن ذلك يضعف من حجية السجل العيني، كما أنها أفكار ليس من السهل 

 .(2)منهاتثبت ال
وهو الموقف الذي أخذ به المشرع الجزائري والذي عمل على تقوية السجل العيني بصرف النظر عن 

 .حسن النية أو سوئها
قد يتأخر المالك الحقيقي ولا يظهر أثناء الترقيم المؤقت ليفاجأ بأن الترقيم وفي إطار الترقيم النهائي 

المحددة، وقد يرقم العقار ترقيما نهائيا  المؤقت قد أصبح نهائيا دون أن يقدم اعتراضه ضمن الآجال
 .باسم المستفيد إذا قدم للمحافظ العقاري ما يثبت حقه بموجب سندات كافية لإثبات الملكية

 

فهل يحق بعد ذلك للمالك الحقيقي الاعتراض على هذا الترقيم النهائي أم أن الأثر المطهر للقيد     
 يمنعه من ذلك؟

المذكورة أعلاه، أن ينازع المستفيد  57/76 :من المرسوم رقم 27يحق للمالك الحقيقي وفقا لنص المادة 
من إجراءات الشهر العقاري ومن قيد الحق باسمه حتى بعد أن يصبح الترقيم نهائيا أي بعد أن يسلم 

 .له الدفتر العقاري الذي يعتبر أقوى السندات المثبتة للملكية العقارية
المذكورة أعلاه، فإنها أجازت إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم  27رجوع إلى نص المادة بالو 

أي  عن طريق القضاء 57/76 :من المرسوم رقم 27 - 26 - 21 :النهائي الذي تم بموجب أحكام المواد
حيازة أصحابه  أنها أجازت إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي الذي تم بناء على

من ذات المرسوم، وكذا بالنسبة للترقيم المؤقت  21سندات أو عقود تثبت حق الملكية وفقا لنص المادة 
 . (1)57/76:من المرسوم رقم 27و 26:الذي أصبح نهائيا بمرور المدة المحددة قانونا وفقا لنص المادتين
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 .70ص  فى عبد السيد الجارحي، المرجع السابق،مصط. د  (2)
يلاحظ مما سبق أن المنظم الجزائري قد حدد مدة ستة أشهر لسقوط الحق في رفع الدعوى القضائية المتعلقة بالمنازعة في الترقيم المؤقت   (1)

بمعنى أنه بعد مرور مدة ستة أشهر من تبليغ محضر عدم المصالحة لا يجوز للمالك الحقيقي أن يباشر أية دعوى ضد النتائج المترتبة على 
 .م المؤقت والذي أصبح نهائياالترقي

عادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي ا 27في حين أن المادة   21: لذي تم بموجب أحكام الموادالمذكورة أعلاه أجازت الطعن وا 
 .من ذات المرسوم، دون تحديد أية مدة زمنية لسقوط الحق في رفع الدعاوى القضائية  27و 26و
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من المرسوم  27يلاحظ بأن هناك تناقض بين نص المادة  ،ء نصوص هذه الموادن خلال استقرامو 
منه، إذ حدد المشرع مدة ستة أشهر في حالة الاعتراض على الترقيم المؤقت  27والمادة  57/76: رقم

بموجب المادة  (في الطعن في الترقيم المؤقت  )لسقوط الحق في رفع الدعوى في حين سمح بذلك أي 
 .من المرسوم دون تحديد أي أجل 27

أكدت على أنه إذا كانت الدعوى القضائية ترمي  27مما يؤكد هذا التناقض أن الفقرة الثانية من المادة 
، فإن هذا الترقيم 27و 26 تينإلى تغيير الحقوق الناتجة عن ترقيم لا يزال مؤقتا تطبيقا لأحكام الماد

 .حكم قضائي نهائي يحافظ على طابعه المؤقت إلى ياية صدور
 

فإن حق من قيد العقار باسمه يبقى مهددا بظهور المالك الحقيقي أو صاحب الحق دون أن  بذلكو     
يه الأنظمة المشار إليها سابقا يحدد المرسوم مدة زمنية معينة لظهور المالك الحقيقي كما سارت عل

 الأثر المطهر للقيد؟بذلك يثور التساؤل حول مدى أخذ المشرع الجزائري بمبدأ و 
لقد ذهب اتجاه إلى القول بأن المشرع الجزائري لم يأخذ بالأثر المطهر للقيد الأول مادام أنه لم يمنع 
المالك الغائب الذي يظهر بعد القيد الأول على إثر إتمام عمليات المسح من الطعن بالإلغاء أمام 

ن ثبوت وتسري آجال الطعن في حقه ابتداء ميعلم بالترقيم النهائي، هر فيه و القضاء في أي وقت يظ
وأن هذا المالك الغائب الذي يظهر بعد مدة طويلة من صيرورة الترقيم  علمه طبقا للأحكام العامة

نهائيا وحصول المستفيد على الدفتر العقاري وقبل انقضاء آجال التقادم المكسب الذي يحصن الحق 
 .المقيد من الطعن للمنازعة في القيد

 

رى أصحاب هذا الاتجاه بأن عدم أخذ المشرع بالأثر المطهر للقيد الأول معناه هدم للسجل ـــي    
العيني بعد تأسيسه أو عدم إتاحة الفرصة لعدم تأسيسه أصلا مادام أن عدم الأخذ بالأثر التطهيري 

وينتهي هذا  ية،يبقي باب الطعن في القيود التي تمت على العقارات قيدا أولا مفتوحا بلا تحديد أو نها
الرأي بالقول بأن عدم تقرير الأثر التطهيري للقيد يجعل من وظيفة السجل العيني مجرد وظيفة 

إعلامية لا فرق بينه وبين نظام الشهر الشخصي ومنه عدم توافر مميزات السجل العيني بخصوص 
 .(2)هذه المسألة القانونية في القانون الجزائري
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ة والاجتهاد القضائي يدراسة تحليلية على ضوء النصوص التشريع) الأثر المطهر للقيد الأول للعقارات في السجل العقاري  ،بوشنافة جمال .أ (2)
 .1020، مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني الرابع حول الحفظ العقاري، المدية، افريل (الجزائري
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 57/57: من الأمر رقم 16هذا الموقف أبعد من ذلك حين يرى بأن مبرر وجود نص المادة ويذهب 
التي جاء فيها بأن تكون الدولة مسؤولة بسبب الأخطاء المضرة بالغير والتي يرتكبها المحافظ أثناء 

و ــــــــوه 75/76 :ممارسة مهامه، يزول بمجرد التذكير بأن هناك نص وارد في المرسوم التنفيذي رقم
 16 الذي يجيز الطعن في التصرفات المشهرة، وما نص عليه المشرع في نص المادة 97نص المادة 

ما هو إلا تطبيق لمبدأ الأثر المطهر للشهر، وأن الشخص الذي تضرر من  –حسب هذا الرأي  –
أخطاء المحافظ العقاري ليس له إلا أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض على أساس أن الشهر له أثر 

  . شرعت لذلك 16مطهر، ولا يمكن الطعن في التصرفات المشهرة، والمادة 
المذكورتين ويقترح إما  97 والمادة 16رض بين نص المادة وينتهي هذا الرأي إلى وجود تناقض وتعا

لغاء المادة  97أو الإبقاء على المادة  16والإبقاء على المادة  97إلغاء المادة  مؤيدا الرأي الأول  16وا 
لأن ذلك يتمشى مع نظام الشهر العيني الذي يحظر الطعن في التصرفات المشهرة اعتمادا على مبدأ 

جبه يتحرى المحافظ العقاري جيدا في التصرف قبل أن يقدم على شهره مما يجعله الشرعية الذي بمو 
ن أخطأ فإنه يمكن للمضرور أن يطالب بالتعويض وتكون الدولة  وقوعه في الأخطاء نادرا، وحتى وا 

 .(2)مسؤولة عن ذلك، وهي دائما موسرة
 

 27 بأن أجل سقوط رفع الدعوى المقرر في المادة ،خلافا لهذا الرأي ترى الدكتورة محمدي فريدةو     
مقرر تحقيقا لحماية صاحب الحق المشهر، فبمجرد الاعتراض يبقى الترقيم  57/76:من المرسوم رقم

وهذا  أشهروهذا يؤثر على المعاملات العقارية لذا اشترط المشرع رفع دعوى خلال مدة ستة  مؤقتا
 .لتدعيم جدية الاعتراضات

من  فذلك لأن الحق المشهر لا يتأثر إلاّ  27ن رفع دعوى دون تحديد الوقت في المادة فإذا أمك    
تاريخ شهر عريضة الدعوى، أما تقديم أي اعتراض يحول دون إجراء الترقيم النهائي وهذا يلحق ضررا 
 بصاحب الحق المشهر، إذ يهدر الائتمان العقاري من ذلك الوقـت، لذا فلا بد من حماية صاحب الحق

هذا ما فعله المشرع عتراض و المشهر من تعسف المعترض بفرض جدية المعارضة في استعماله الا
 .بتحديد الآجل المسقط 27في المادة 
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 .27السابق، ص المقال  ا،إختلاف أنظمة الشهر العقاري وموضع نظام الشهر العقاري الجزائري منه ،جمال بوشنافة .أ  (2)
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كما ترى بأن استقرار المعاملات يفرض حماية الغير الذي اعتمد على الشهر وليس صاحب الحق 
المشهر، وعدم الأخذ بالأثر التطهيري لا يعني عدم أهمية السجل العيني ومسح الأراضي العام، لأنه 

ن تمت فع هناك حالات نادرة خاصة يمكن الطعن التحري في المستندات فستكون لا عملية التحقيق و وا 
في صحتها بالنسبة للترقيم النهائي القائم على تقادم مكسب وهو السبب الذي على أساسه لم ينص 

 .المشرع على أجل مسقط لرفع دعوى الطعن
 

 إن شهر الحق حسب رأي الدكتورة ليس سندا قطعيا على الملكية بل يمكن إثبات عكس ذلك طالما     
وذلك لا يعني إهدار للحق المشهر بل هو عدم إهدار حق للغير اعتمادا على ذلك، لم تترتب حقوقا 

معارض قائم على أساس قانوني صحيح، وما يبرر وجهة نظرها هذه في عدم الأخذ بالأثر التطهيري 
سس للشهر وهو أن قواعد العدالة تفرض من جهة تحقيق التوازن بين قواعد قانونية قائمة على أ

أخلاقية تتمثل في عدم إهدار الحقوق التي تتولد عنها الثقة في القانون، ومن جهة أخرى استقرار 
المعاملات العقارية الذي يفرضه السجل العيني، وهذا يتطلب حماية للغير الذي اعتمد على الشهر 

لأخذ بالأثر يمكن تحقيقها دون ااجهة الغير وهي أساسية و وهذه مسألة متعلقة بحجية الشهر في مو 
   (2)التطهيري للشهر

للأحكام والمبادئ بأن أخذ المشرع الجزائري بنظام الشهر العيني وتبنيه لأحكامه لم يكن وفقا  وأرى    
نما وظف ذلك بما يتلاءم والنظام العقاري  المنتهج في الأساسية التي يقوم عليها نظام الشهر العيني وا 

وهذا بفتحه لباب  –وحسنا فعل  –الأثر المطهر للقيد بشكل مطلق  بمبدأفإنه لم يأخذ الجزائر وبذلك 
المنازعة في الحقوق المشهرة وتلك التي نتجت عن أعمال المسح العام وانتهت بالترقيم النهائي لتلك 

 . الحقوق
 

ى المشرع الجزائري في فتحه لباب المنازعة في الحقوق المشهرة ومنه تخليه عن مبدأ الأثر لقد راع    
المطهر للقيد ما قد تشوب عملية إعداد السجل العيني من أخطاء أو تجاوزات ناتجة عن سهو أو عن 

عادة طريق الغش أو التحايل أو حتى التواطؤ لسلب حقوق الغير، ومنه  سمح بالحق في مراجعتها وا 
يمنع  النظر فيها بإعادة الحقوق إلى أصحابها دون أن يقيد ذلك بمدة زمنية معينة، كما أنه لم

المتضرر من حقه في الحصول على التعويض من الدولة في حالة ثبوت خطأ ارتكبه أحد أعوان 
 .الإدارة وفقا للقواعد المعروفة في مسؤولية الدولة عن الأخطاء التي يرتكبها أحد موظفيها
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، ص 1007غرفة العقارية، الجزء الثاني، ي للائمحمدي فريدة، التقادم المكسب ونظام السجل العيني، مقال منشور بمجلة الاجتهاد القض. د (2)
 .وما بعدها 210
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من المرسوم  97والمادة  57/57:من الأمر رقم 16وأرى أنه لا يوجد أي تناقض بين نص المادة 
وقوع الأخطاء في  إذ الثانية تجيز الطعن في الحقوق المشهرة مراعية إحتمال 57/76 :التنفيذي رقم

إعداد السجل العيني ومنه في الترقيم النهائي للحقوق والتصرفات المشهرة والأولى تمنح للمتضرر الذي 
ثبت تضرره من أخطاء وقرارات المحافظ العقاري الحصول على تعويض عادل ومنصف من الدولة 

 .نتيجة هذه الأخطاء
عن في الحقوق المشهرة وحقه في الحصول على ولا مانع في رأي من جمع المتضرر بين حقه في الط

تعويض نتيجة الضرر اللاحق به وبذلك فلا تناقض بين المادتين ولا مجال للقول بإلغاء إحداهما 
 .والابقاء على الأخرى لأن كلاهما مكمل للآخر

 

بحقوقه أنها لم تحدد مدة زمنية للمتضرر للمطالبة  ،ما يمكن أن يأخذ على هذه الأحكام ،يير أن    
المهدرة بل تركت الباب مفتوحا لهذا الأخير للطعن في الحقوق المشهرة دون تقييده بمدة زمنية معقولة 

تبني نظام الشهر العيني ومنه وهذا مراعاة للغير الذي اكتسب حقوقا نتيجة  ،لإكتشافه لهذه الأخطاء
حقه الاستفادة من هذه إعداد السجل العيني بموجب إجراءات دقيقة، معمقة ومكلفة، والذي من 

  . الأحكام
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 يــل الثانـــــــــــالفص
 كيفية الفصل موضوعيا في منازعات الشهر العقاري الخاضعة للقضاء الإداري  

 ( المنازعة الإدارية )

ويختلف عنه في طريقة الفصل في الدعاوى  يتشابه دور القاضي العادي مع دور القاضي الإداري
 أن يقيم حكم القانون في المنازعات موضوع الدراسة الحالية، فالقاضي العادي لا يعنيه إلاّ  نوعا ما

لأنه أمام مصالح متساوية أما دور القاضي الإداري فهو يصل إلى نقطة التعادل بين المحافظة بين 
 الإشرافحقوق الأفراد وحرياتهم المشروعة، وبين ما تستلزمه حسن سير الإدارة وتمكين رجالها من 

فالقاضي الإداري يستهدف حماية النظام القانوني للدولة  (2)على سير المرافق العامة بانتظام واستمرار
يرجع القاضي الإداري ، (1)وعليه، فإنه يحل محل المشرع ويضع نفسه ذات موضعه مستلهما إرادته

باستخدام وسائل عندما يطرح عليه النزاع إلى الطرق القانونية والقضائية في البحث عن حل له 
، وبذلك يتطلب تخصص الاستدلال المختلفة في محاولة لفحص المنازعة تمهيدا لاتخاذ حل لها

ذا التكوين الخاص بالقاضي بالحياة الإدارية، هذه المعرفة وهالقاضي الإداري واكتسابه معرفة كافية 
وهو الأمر الذي يعد  الإداري يتحصل عليها بطرق مختلفة أهمها بغير شك احتكاكه بالإدارة وبمشاكلها

 . (6)ضروريا لضمان حل المنازعات الناتجة عن مختلف الدعاوى الإدارية
منازعات الإلغاء تختلف سلطة القاضي الإداري باختلاف طبيعة المنازعة، فيكاد دوره ينكمش في و    

عن دوره في منازعات التعويض سواء من حيث نطاق الرقابة على المشروعية أو من حيث حريته في 
 .إصدار الحكم

من ثم يقتصر دوره في إلغاء القرار المطعون فيه، أو رفض الدعوى دون أن يملك سلطة تعديل القرار 
 .الإداري موضوع الدعوى

 

منهجية معينة للوصول إلى حكم فاصل في النزاع معتمدا على وسائل يتبع القاضي الإداري     
 .قانونية وأخرى منطقية

 :بناء على ما تقدم يقسم الفصل إلى
 .الشهر العقاري اتحدود سلطة القاضي الإداري في منازع: المبحث الأول     
 .هر العقاريالش اتالمنهجية التي يتبعها القاضي الإداري لحل منازع: المبحث الثاني     

 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .05، ص2756، دار الفكر العربي، (دراسة مقارنة ) سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري . د (2) 
 .627حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص . د (1)

(3) ROUSSET Michel & Olivier, Droit administratif, le contentieux administratif PUG 2004, P 20.  
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 ث الأولـــــــــــالمبح
 حدود سلطة القاضي الإداري في منازعة الشهر العقاري 

منع القاضي الإداري من سلطة التقرير والتي تعتبر بمثابة قاعدة قضائية يتقيد القاضي الإداري بمبدأ 
قانوني، وعمل مجلس الدولة الفرنسي على وهي القاعدة التي تقررت دون الاستناد إلى نص  (2)خالصة
ولا يملك أن يقوم بعمل يدخل في فلا يملك القاضي الإداري سلطة الحلول محل الإدارة،   (1)احترامها

 .أو أن يقوم بعمل قانوني امتنعت الإدارة عن اتخاذه اختصاصها
 .هي الحدود التي يلتزم بها القاضي الإداري أثناء منازعة الشهر العقاري المطروحة أمامهو 

 :بناء على ما تقدم يقسم المبحث إلى
 .حدود سلطة القاضي في التقرير: المطلب الأول     
 .الحلول محل الإدارةحدود سلطة القاضي في : المطلب الثاني     

 
 ب الأولــــــــــالمطل

 حدود سلطة القاضي في التقرير 
الإدارة، ومن الخصائص العامة للقرار الإداري أنه عمل  لا تملكها إلاّ  -في الأصل -سلطة التقرير

يحدث أثرا قانونيا بأن يؤثر في بناء هيكل البناء القانوني بإرادتها المنفردة و قانوني تقوم به الإدارة 
ويعد مبدأ منع   (6) الذي هو إنزال حكم القانون على منازعة قائمةللدولة على خلاف الحكم القضائي 

نص وعمل مجلس  إلىقد تقررت دون الاستناد و  (7)القاضي من سلطة التقرير بمثابة قاعدة قضائية
على احترام هذه القاعدة، فألغى أحكام المحاكم الإدارية التي تناست اختصاصها وقدر الدولة الفرنسي 

 .حرية المبادرة التي تمتلكها الإدارةأنه لا تملك 
 

 يمنطقي والآخر عمليقوم مبدأ منع القاضي من سلطة التقرير على أساسين أحدهما نظري     
 .قضائي

 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) CHEVALIER jacques, l’interdiction pour le juge administratif de faire acte administrateur, AGDA, 7912, P 

67. 
 .616حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص .د (1)
 .611حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص .د (6)

 (7 ) CHEVALIER jacques, op.cit, P 61 
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 :المنطقيالأساس النظري  -
الذي نتج عن القانون الفرنسي و  في مواجهة الوظيفة القضائية الإداريةيتمثل في مبدأ استقلال الوظيفة 

والذي حضر على المحاكم إصدار أحكام تتضمن قواعد عامة  2570أوت  17و 27:الصادر بتاريخ
من هذا  22 المادة، فقد نصت ملزمة، باعتبار أن ذلك يمثل اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية

يجوز للمحاكم التدخل بأي قدر في ممارسة السلطة التشريعية، سواء كان ذلك  القانون على أنه لا
تنفيذ القواعد القانونية الصادرة عن الهيئة  إعاقة وأنه لا يجوز لهايير المباشر،  أمبالطريق المباشر 

 .(2)التشريعية أو وقف تنفيذها
يكون للإدارة دورها، وأن يكون للقاضي سلطة الرقابة على هذا الدور دون يكون منطقيا أن وبذلك     

 .(1)تدخل أو معارضة
 

 :الأساس العملي القضائي -
في الفترة التي كان يعتبر فيها مجرد هيئـة استشـارية  الإدارة إلىكان مجلس الدولة الفرنسي يوجه أوامر 

 .لها، وهي الفترة التي اصطلح تسميتها بفترة القضاء المحجوز أو المعلق على رئيس الدولة
كان المجلس يعتمـد، فـي الأوامـر التـي كـان يصـدرها إلـى الجهـات الإداريـة علـى تبعيتـه المباشـرة لـرئيس 

 .(6)الدولة
 

ما بعد تطبيق نظام القضاء البات الذي أصبح للقضاء الإداري بمقتضاه سـلطة الفصـل فـي المنازعـات أ
قـد فـرض بعـض  الإداريأحكام نهائية ييـر معلقـة علـى موافقـة رئـيس الدولـة، فـإن القضـاء  إلى الإدارية

، بمحــض متنــعاومــن بــين هــذه القيــود أن ، الإدارةالقيــود الذاتيــة علــى ســلطاته فــي الرقابــة علــى أعمــال 
 .(7)عن توجيه أوامر إلى جهة الإدارة  اختياره

 الإدارةجهة قضائية ذات اختصاص قضائي بات أن  إلىأدرك مجلس الدولة الفرنسي عشية تحوله 
ن و ، لا تريـــب بـــل تكـــره أن تتلقـــى أوامـــر منـــه أو أن يتـــدخل فـــي ســـلطتها القاضـــي الإداري عـــن  إحجـــاما 

 .(7)تنفيذ مقتضاهالما يصدره من أحكام و  الإدارةجعلته يكفل احترام  –صراحة  - التقرير
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار (دراسـة مقارنـة )يسرى محمد العصار، مبدأ حظر توجيه أوامـر مـن القاضـي الإداري لـلإدارة و حظـر حلولـه محلهـا وتطوراتـه الحديثـة . د (2) 
  .67، ص 1022النهضة العربية، 

 .619السيد بسيوني، المرجع السابق، ص  حسن.د (1)
(6 ) CHEVALIER jacques, op.cit, P .16    

 . 67يسرى محمد العصار،المرجع السابق، ص . د (7)
 .617حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص .د (7)
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جميـع أنـواع الأحكـام التـي يملـك  الإدارةلا يملـك أن يصـدر فـي مواجهـة  الإداريستخلص بأن القاضي أ
ويصـــدق هـــذا بصـــفة خاصـــة فـــي دعـــوى الإلغـــاء التـــي يعـــرض فيهـــا علـــى  الإدارةفـــي مواجهـــة  إصـــدارها

ييـــر  الإداريالقـــرار  بإلغـــاءالحكـــم  بحيـــث لا يكـــون للقاضـــي إلاّ ، الإداريالقاضـــي مـــدى شـــرعية القـــرار 
ن ذلـك الإدارة أمـرا باتخـاذ قـرارات معينـة لأ إلىالمشروع أو رفض الدعوى، ولا يملك القاضي أن يصدر 

  .الإداريةيدخل في وظيفة السلطة 
أتــيح للقاضــي إصــدار أوامــر لــلإدارة أو الحلــول محلهــا فإنــه يصــبح بمثابــة هيئــة مــن هيئــات إذا مــا     

 .(2)وكان في ذلك اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطاتالعاملة،  الإدارة
النــاظر فــي منازعــة الشــهر العقــاري موضــوع الدراســة تتوقــف عنــد  الإداريإن حــدود ســلطة القاضــي     

النظر في قرارات المحافظ العقـاري أو  بإعادةدون أن تكون له سلطة التقرير  الإداريالقرار  إلغاءحدود 
لزام   .قرار معينباتخاذ  الإدارةفي الترقيم وا 

 

 يــب الثانــــــــــــالمطل
 الإدارة طة القاضي في الحلول محلحدود سل 

ولا أن يوجه إليها أوامر استنادا إلى مبدأ حضر إصدار لا يملك القاضي الإداري أن يحل محل الإدارة 
مظهرا من مبدأ  القاضي الإداري أوامر إلى الإدارة وحضر حلولها محلها، لأن هذا المبدأ ما هو إلاّ 

القيام بعمل إداري من الأعمال  يقضي ولا يدير، بمعنى أن يمتنع عليهوأشمل هو مبدأ أن القاضي  أعم
التي تدخل في اختصاص جهة الإدارة وهذا المبدأ بدوره مظهر من مظاهر استقلال القضاء عن 

 .(1)الإدارة ونتيجة من النتائج التي يترتب عليه مبدأ الفصل بين السلطات
 

مركزية على مرؤوسها اللاسواء المركزية أو  الإدارةتمارسها  إداريةوسيلة رقابة هو الحلول إن     
لا يملك القاضي تطبيقا ف .أن يكون العضو مندمجا في الإدارة وليس أجنبيا عنهاويشترط لممارستها 

لا يملك أن و لهذا المبدأ أن يحل صراحة أو ضمنا محل الإدارة أو يقوم بعمل يدخل في اختصاصها 
 .يقوم فعلا بالعمل القانوني الذي امتنعت الإدارة عن اتخاذه

 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .197محمد عاطف البنا، المرجع السابق، ص . د (2)
 .52يسرى محمد العصار،المرجع السابق، ص . د (1)
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ومن المستقر عليه أيضا في أحكام القضاء الإداري أنه ليس للقاضي الإداري أن يحل محل الإدارة في 
القرار أو إصدار القرارات الإدارية أو يعدل فيها أو يغير من مضمونها، وتقتصر سلطته على إلغاء 

ض طلب الإلغاء، فإذا إنتهى القاضي إلى الغاء القرار الإداري فليس له أن يرتب بنفسه الأثار ـــــرف
الحتمية لهذا الحكم، بأن يقوم بإصدار القرار السليم محل القرار المعيب أو أن يعدل القرار المعيب 

التي يتعين إتخاذها كأثر لإلغاء  ليزيل ما لحقه من عدم المشروعية أو أن يصدر القرارات الإدارية
 .(2)القرار المعيب

 الإدارةوالآثار البالغة للأحكام الصادرة فيها على نشاط  الإلغاءبالنظر إلى الطبيعة الخاصة لدعوى و 
وتصرفاتها مراعاة للمبادئ المذكورة أعلاه وما تقتضيه من ضرورة أن تقف سلطات القاضي عند حد 

دعوى إلغاء أحد القرارات موضوع الدراسة )  اءلغالإوع دعوى ـــــكم في موضن، فإن منطوق الحـــــمعي
 :الاتيقتصر على ثلاث احتم ( الحالية

الحكم برفض الدعوى إذا تبين للقاضي أن القرار المطعون فيه صحيح من الناحية القانونية في كافة  -
قرار محتفظا بقوته الإلزامية، ويتأكد للإدارة ـاعن، فيبقى الـــــعناصره، وليس فيه عيب كما أثاره الط

  . مشروعية هذا القراروالطاعن سلامة 
 

ولكن دون أن يحل الحكم بإلغاء القرار كليا، أي إنهاء وجوده تماما منذ صدوره واعتباره كأن لم يكن،  -
 .القاضي محل الإدارة ويتخذ بنفسه القرار الصحيح

 

وهو ما يحدث عندما يكون من الممكن فصل أجزاء القرار عن بعضها الحكم بإلغاء القرار جزئيا،  -
لغاء البعض دون الآخر، إلا  من القرار من يير الممكن فصل الجزء المعيب  إذا كاندون ضرر، وا 

عن بقية الأجزاء، فإن الإلغاء يكون كليا في هذه الحالة بالريم من أن العيب يشوب القرار في أحد 
 .(1)أجزائه فقط

 

 – أن دعوى الإلغاء كما وردت في القضاء الفرنسي ،في هذا الصدديرى الدكتور سليمان الطماوي     
ومن ثم كان عمل قاضي الإلغاء . تستهدف إلغاء القرار الإداري المعيب – وكما فهمها المشرع الفرنسي

أن يعدل القرار فليس له ينحصر في إلغاء القرار الإداري المعيب إذا ما ثبت له عدم مشروعيته فحسب 
صل المعيب، أو أن يستبدل به قرارا جديدا، أو أن يصدر أوامر للإدارة، لأن كل هذا يتنافى مع مبدأ الف

 .(6)القضاء في فرنسابين السلطات كما فسره الفقه و 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .601ص 2752، دار الفكر العربي، (ري والفرنسيدراسة مقارنة بين القانونين المص) عبد المنعم عبد العظيم جيرة، آثار حكم الإلغاء . د( 2) 
   .292سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  (1)
 .2020، ص 2757قضاء الإلغاء، الكتاب الأول، دار الفكر العربي،  –سليمان محمد الطماوي، القضاء الاداري . د (6)
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بإلغاء قرار من القرارات الإدارية بما أن منازعة الشهر العقاري المطروحة على القاضي الإداري تتعلق و 
الصادرة عن المحافظ العقاري أو عن المحافظة العقارية، فإن حدود سلطة القاضي فيها تتعلق بإلغاء 
هذه القرارات بناء على وجه من الأوجه المحددة له قانونا أو يقضي بعدم قبول الدعوى شكلا للأسباب 

سابق، أو يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس وعليه فإن المذكورة في الجانب الإجرائي ضمن الباب ال
 :بناء على أحد أوجه الإلغاء التالية إلغاء القرار لا يتم إلاّ 

 :اءـــــــــــأوجــــه الإلغ -
ومشروعية القرارات الأصل هو مشروعية قرارات الإدارة، هناك قرينة قانونية عامة  تفرض صحة 

الإدارية التي تصدر عن الإدارة العامة، بمعنى أن يفترض أن كل قرار إداري يعتبر مشروعا أو صادرا 
ادعائه  بإثباتن يقوم أ الإدارةتطبيقا لما تقضي به قواعد القانون، وأنه لمن يريد الطعن في قرارات 

أي أن قرارات الإدارة تتمتع بقرينة الصحة  .مخالفتها لقواعد القانون والمشروعيةبعدم مشروعيتها و 
العكس  إثباتتقبل  –مثل القاعدة العامة في القرائن  – ولكن هذه القرينة. والمشروعية من حيث الأصل

 .من جانب الطاعن
اتفق الفقه على أن أوجه الإلغاء تتمثل في خمسة أوجه تمثل العيوب القانونية المختلفة للقرار الإداري 

 :وهي
 .عدم الاختصاص  -02
 .عيب الشكل -01
 .عيب محل القرار -06
 .عيب السبب -07
 .     عيب إساءة استعمال السلطة -07

 

 : ( عدم الصلاحية) عيب عدم الاختصاص  - 41
عدم الاختصاص أو عدم الصلاحية بوجه عام هو عدم القدرة القانونية على القيام بتصرف معين، 

صدور القرار من موظف ليس في نطاق القرارات الإدارية يمكن تعريف عيب عدم الاختصاص بأنه و 
 .له سلطة إصداره طبقا للقوانين أو اللوائح السائدة

عدم الاختصاص كأحد عيوب القرار الإداري، ينقسم إلى على عدم الاختصاص الجسيم أو عدم 
 .الاختصاص العادي أو البسيط

يكن ويحرره من صفته كقرار  يم يؤدي إلى انعدام القرار الإداري واعتباره كأن لمعدم الاختصاص الجس
 .صدور القرار الإداري من فرد عادي ليس له أصلا صفة الموظف العام التابع للإدارة: صوره إداري
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نما فقط ، والفارق إلى بطلانه أو إلغائه عدم اختصاص بسيط، لا يؤدي إلى انعدام القرار الإداري، وا 
هام لأنه في حالة عدم الاختصاص العادي يحتفظ القرار الإداري بصفته وتكون له حصانة القرارات 

بحيث يسقط الحق في المطالبة بإلغائه لفوات ميعاد الطعن فيه على خلاف عدم الاختصاص الإدارية 
 .(2)الجسيم

  :(المعاملات الجوهرية) عيب الشكل أو -42
ود بشكل القرار هو المعنى الواسع الذي يشمل المظهر أو الشكل الخارجي للقرار الإداري، المقص

ويشمل أيضا الإجراءات التي يجب أن يتبعها القرار قبل صدوره، وبناء على ذلك فإن عيب الشكل في 
سواء تجاهل للشكليات أو الإجراءات التي نص عليها القانون،  الإدارةالقرار يعني صدوره دون مراعاة 

 .(1)هذه الإدارة هذه الشكليات أو الإجراءات أو أنها نفذتها بطريقة ناقصة ويير مكتملة 
 

الإجراءات هو كفالة حسن سير المرافق العامة إلى جانب حماية لهدف من قواعد الشكل و إن ا    
على  الإدارةمل فهي من ناحية تستهدف المصلحة العامة بمنع التسرع والارتجال، وح. مصالح الأفراد

القرارات، وبالتالي حسن سير المرافق  إصدارالتروي ودارسة وجهات النظر مما يؤدي إلى حسن 
 .(6)كما أن هذه القواعد تستهدف مصلحة الأفراد بتوفير ضمانة لهم ضد تسرع الإدارة وتحكمها، العامة

 

 :رارــــــعيب محل الق -43
محل معين سواء كان هذا التصرف يدخل في نطاق القانون  يون لكل تصرف قانونـــيجب أن يك

محل و . رار الإداري أو العقد الإداريالخاص كالعقد المدني أو التجاري أو نطاق القانون العام كالق
التصرف القانوني بشكل عام هو الأثر القانوني الذي يرتبه أو يحدثه التصرف مباشرة ولا يتصور وجود 

وبدون ذلك يفتقد  الالتزامات التي يرتبهابدون أثر قانوني يتمثل في الحقوق و  تصرف قانوني أي ما كان
 .( 7)صفته الجوهرية، كتصرف قانوني ولا يعد كذلك بحالالتصرف أو العمل 

 

 : ب السببـــــعي -44
 ائية على قرارات الإدارة العامةمثل جانبا هاما من جوانب الرقابة القضتإن رقابة القضاء الإداري 

فبمقتضى رقابة أسباب القرار يتدخل القاضي الإداري في بحث الأسانيد والدوافع الموضوعية التي أدت 
بالإدارة لإصدار قرارها مما يجعل الإدارة تتردد أكثر من مرة قبل إصدار قراراتها بحيث أنها تعلم أن 

يمكن تعريفه بأنه حالة والسبب،  .قاضي الإلغاء لن يتردد في إلغائها إن لم تستند إلى أسباب جدية
 .أو قانونية تسبق القرار وتدفع الإدارة للتدخل لإصدار قرارها ( مادية )واقعية 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 .ما بعدهاو  167محمد عاطف البنا، المرجع السابق، . و أيضا د276محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص . د (2)
 .بعدهاو  277الوهاب، المرجع السابق، ص  محمد رفعت عبد. د (1)
 .172محمد عاطف البنا، المرجع السابق، ص . د (6)
 .270محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص . د (7)
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 :هما شرطانالسبب  يشترط فيو 
 قائع التيإصدار القرار، فيجب أن تكون الو  يجب أن يكون سبب القرار قائما وموجودا من تاريخ -

استندت إليها الإدارة في إصدار قرارها قد وقعت فعلا، أي يجب أن يكون سبب القرار صحيحا من 
لاّ الناحية المادية  كان القرار معيبا في سببه، ومن ناحية أخرى يجب أن تكون تلك  أو الواقعية وا 

تي ة العامة الالوقائع المكونة لركن السبب قد استمرت حتى تاريخ إصدار القرار وذلك تطبيقا للقاعد
الوقت الذي يجب الرجوع إليه لتقرير مشروعية أو عدم مشروعية تقضي بأن تاريخ صدور القرار و 

 . (2)القرار الإداري
وتظهر أهمية هذا الشرط واضحة في حالة ما . السبب مشروعا أي صحيحا طبقا للقانونأن يكون  -

إذا حدد القانون أسبابا محددة يجب أن تستند إليها الإدارة في أحد أو بعض قراراتها وتكون في هذه 
إذا استندت الإدارة إلى سبب آخر يير السبب أو في هذا الفرض ، و الإدارةالحالة في نطاق سلطة  

 .لأسباب المحددة يكون قرارها قابل للإلغاء لعدم مشروعية السببا
 

 :ة استعمال السلطةعيب إساء -50
الأخير الذي إذا لحق القرار الإداري لأصبح القرار مستحق الإلغاء، والمقصود به هو العيب الخامس و 

تحقيق المصلحة العامة أو أن يكون القرار معيبا إذا استهدفت الإدارة من إصدار قرارها ياية بعيدة عن 
 .(1)إذا استهدفت ياية عامة أخرى تختلف عن الغاية التي حددها القانون لقرارها

ووفقا لقواعد الشكل والإجراءات وأن لا يخالف الأحكام فلا يكفي أن يصدر القرار الإداري من مختص، 
نما يجب أن يسعى مصدر القرار إلى تحقيق الغا ية التي من أجلها منح الموضوعية في القانون، وا 

ساءة . سلطة إصداره فإذا خرجت الإدارة عن هذه الغاية كان قرارها معيبا لعيب الانحراف بالسلطة وا 
 .(6)استعمالها

 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .277محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص . د (2)
 .112السابق، ص  محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع. د (1)
 .177محمد عاطف البنا، المرجع السابق، ص . د (6)
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ساءة في استعمال السلطة صورتان أساسيتان، الأولى هي استهداف ياية بعيدة عن المصلحة للإإن 
 :وهاتان الصورتان هما هي استهداف ياية مخالفة للغاية التي حددها القانونالعامة والثانية 

 

 : استهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة -
يجب أن  الإداريةهناك قاعدة عامة مصدرها المبادئ العامة للقضاء الإداري، مؤداها أن كل القرارات 

تستهدف المصلحة العامة، ذلك أن القاعدة العامة بديهية ولا تحتاج إلى نص خاص يؤكدها لأن 
 .يجب أن تعمل للخير العام وللمنفعة العامة للمجتمع الإداريةالعامة  والأشخاصالعامة  الإدارات

 

 : استهداف غاية مخالفة للغاية التي حددها القانون -
 الإدارةللقرارات بغاية معينة وفي هذه الحالة يجب على  إصدارهافي  الإدارةالأصل أن المشرع لا يقيد 

مصلحة العامة ولكن أحيانا وفي تلك الأن تستهدف المصلحة العامة في قراراتها أي ما كانت نوعية 
بعض المجالات يحدد المشرع للإدارة ياية أو هدفا خاصا معينا يجب عليها أن تستهدفه في قراراتها، 
وفي هذه الحالة إذا جاوزت الإدارة في قرارها هذا الهدف الخاص، فإن قرارها يكون مشوبا بعيب إساءة 

 .(2)استعمال السلطة ومستحقا للإلغاء
 

ستخلص بأن سلطة القاضي الإداري في المنازعة موضوع الدراسة ليست سلطة مطلقة أمما سبق، 
نما هي محددة بقواعد القانون الإداري التي يتمنع القاضي الإداري من التقرير ومن الحلول محل  وا 
 . الإدارة ومن توجيه أوامر لها ومحدد أيضا بحدود مستمدة من طبيعة المنازعة وأطراف الخصومة

أثناء فصله في منازعة من منازعات الشهر إن تحديد سلطة القاضي الإداري بإلغاء القرار المعيب 
من أوامر للإدارة أو الفصل في موضوع المنازعة  إصدارالعقاري المطروحة أمامه، دون تمكينه من 

ومن شأنه أن يؤثر على  منازعات الشهر العقاري بها لارتباطعلى السياسة العقارية  شأنه أن يؤثر سلبا
 .استقرار المعاملات العقارية والاستثمار فيها

 

إن في تقييد سلطة القاضي الإداري وحصرها في إطار دعوى الإلغاء في حدود الحكم بإلغاء القرار     
النتائج التي تترتب على الحكم  باستخلاصهي موضوع الدعوى، وترك الأمر للإدارة لكي تقوم 

وتصدر القرارات اللازمة لتسوية المراكز القانونية التي منها القرار الملغى، فيه إخفاق لقيمة القضاء 
سلطة  لأن هذا الموقف يترك للإدارة التي كشفت سلفا عن خروجها عن القانون بإصدارها للقرار الملغى

ملا في نوع من التسوية أ وتحيل المعتدى عليه إلى المعتديتحديد نتائج هذا الإلغاء وتحقيق مضمونه 
 .بإثارة نقطة البداية بشأنهاالايجابية يكتفي 
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 .117محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص . د (2) 



363 
 

 إليهاما من شك في أن هذا الموقف يدفع بالإدارة إلى الاستهانة برقابة الإلغاء طالما أن الأمر سيرجع 
 .، كما يرى الدكتور عبد العظيم جيرة(2)في النهاية لتحديد وتحقيق مضمون ذلك الإلغاء

لمنازعة الشهر كان الأمر كذلك بالنسبة للدعاوى الإدارية العادية، فإن الأمر يكون أكثر تعقيدا  إذا
د ــــــــــــــبع ( المحافظة العقارية أو إدارة مسح الأراضي )الإدارة  التزامالعقاري، فلا توجد أية ضمانة تفيد 

إلغاء أحد قراراتها بأن تصدر قرارا متطابقا مع النتائج التي انتهى إليها الحكم القضائي، الأمر الذي 
عدم جدوى اختصاص القضاء الإداري في الفصل في منازعات الشهر العقاري  – حسب رأيي - يؤكد

لعدم إلمام هذا الأخير بقواعد الشهر العقاري المعقدة لعدم من جهة، و  الإداريلتقييد سلطات القاضي 
ورقابة القاضي العقاري الذي  إشرافمواكبته لإجراءات الشهر العقاري منذ بدايتها والتي كانت تحت 

 .وأعلم بمجرياتها وأولى بمتابعتها إلى ياية الفصل في منازعاتها هو أدرى
 

لا يعقل أن تنزع منه بعض المنازعات لا لسبب إلا لكون أحد أطرافها شخصا من أشخاص وبذلك     
الذي أثبت عجزه في الفصل في هذه المنازعات القانون العام، لأن ذلك لا يخدم القضاء الإداري 

وتنوعها ولا يخدم أيضا السياسة العقارية المنتهجة ودورها في بعث الثقة والائتمان في لتراكمها وكثرتها 
 .التي لا تخف أهميتها في الاستثمار والنمو الاقتصادي بشكل عامالملكية العقارية 
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، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة (ي والفرنسيدراسة مقارنة بين القانونين المصر ) آثار حكم الإلغاء ، عبد المنعم عبد العظيم جيرة. د( 2)
 .667، ص2750القاهرة، 
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 ــيث الثانـــــــــــالمبح
 الشهر العقاريللفصل في منازعة  الاداري المنهجية التي يتبعها القاضي 

ي بحثه للوصول إلى حل للمنازعة أتناول في هذا المبحث المنهجية التي يتبعها القاضي الإداري ف
 .تأسيس حكمه الناتج عن هذا الحل كيفيةو 

 

متقيدا بنطاق الخصومة، فلا يمكن فيلتزم القاضي من ناحية أولى باحترام القانون وتحقيق العدالة     
أن يتجاوزه ويقضي بعلمه الشخصي أو بناء على وقائع أو أدلة لم تعرض عليه أثناء سير الخصومة 

موضوع الدراسة بعد تكوين اقتناعه بالحل المفروض إتباعه، ثم في المنازعة الإداري ويفصل القاضي 
يصيغ الأسباب القانونية لهذا الحل متبعا منهجية خاصة عند البحث عن حل للمنازعة وهذا باللجوء 

 .أسس قانونية ومنطقيةالإدراك للمنازعة بمقتضى قواعد و وسائل منطقية للفهم و إلى 
متفقا يتوصل القاضي الإداري بفضل هذه المنهجية إلى حل للمنازعة، فإذا توصل إلى الحل الذي يراه 

لباسه ثوب العمل القضائيمع القانون  خراجه وا   .ومتمشيا مع العدالة يبدأ في مهمة تأسيس حكمه وا 
 :بناء على ما تقدم يقسم المبحث إلى

يعتمد عليها القاضي الإداري للبحث عن حل لمنازعة التي والوسائل الأسس : المطلب الأول     
 .الشهر العقاري

 .وسائل تأسيس الحكم القضائي: المطلب الثاني     
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 ــب الأولـــــــــالمطل
التي يعتمد عليها القاضي الإداري للبحث عن حل لمنازعة الشهر  والوسائل الأسس 

 اريــــالعق
لما يطرحه أمامه من منازعات للخروج من حالة الشك للوصول إلى للبحث عن حل القاضي  يضطر

 .اقتناع تام بالنتائج التي يتوصل إليها
ففي المادة الجزائية تلعب قرينة الشك دورا لفائدة المتهم وتؤدي إلى إفادته بحكم البراءة أما في     

فضلا انونية الواجبة التطبيق بالبحث عن النصوص القالمادة المدنية فيكون الأمر أكثر تعقيدا وهذا 
القاضي المدني التي يراقب من خلالها مدى تطابق العقود عن السلطة التقديرية التي يتمتع بها 

نما ، إذ والالتزامات مع النظام العام والآداب العامة لتزم بعدم يلا يلتزم القاضي بهذه الحدود فحسب وا 
عن إطار الخصومة وما قدمه له الأطراف دعما لإدعاءاتهم وما توصل إلى البحث عن الحقيقة خارج 

 .(2)قانوناعلمه من المرافعات التي تمت بصفة وجاهية بين أطراف الدعوى وفقا لإجراءات محددة 
داري لا تختلف عن ما سبق ذكره بالنسبة للقاضي المدني من حيث الوسائل الإن مهمة القاضي إ

الدفوع التي يقدمها تنحصر في حدود الطلبات و ، فهي أيضا سيس حكمه القضائيالمعتمدة من طرفه لتأ
لاّ لحل المتخذ من طرفه، و ن الأساس في تحديد موضوع النزاع ولالتي تكو الأطراف و  كان متجاوزا  ا 

 .حدود سلطته
 

الخصومة ولا زم القاضي من ناحية أولى باحترام القانون وتحقيق العدالة، كما انه يتقيد بنطاق تيل    
 .يقضي بعلمه الشخصي ولا بناء على دليل أو وقائع خارج هذا النطاق

 نظاما معينا لاستكمال ملف القضيةيقدر ا، و يعتنق القاضي الإداري تكييفا مبدئيا بالمنازعة عند عرضه
فيكون يقضا من حدوث نتائج أو ظواهر لا تتفق وما سبق أن تصوره للقضية أو التي قد تفوق فيها 

نما يستمد هذا رؤيته وتخيله ولا يتدخل المشرع و مجال  يحدد للقاضي وسائل تصرفه وفهمه للقضايا، وا 
بنوع من التجريد  الأخير تكوين إدراكه وتصوره للقضية من خلال الطريقة التي يلجأ إليها و التي تتسم

وتؤدي به إلى البحث عن المبادئ العامة، ثم يعمل على إنزالها على القضايا كنتيجة لعمليات من 
 .(1)الاستقراء والاستنتاج الذي له أهمية كبرى

نما يسهر على تماسك النظام وكماله ومطابقته مع الحل الذي  ولا يتمسك القاضي بتكييفه المبدئي وا 
 .(6) ممارسته لنشاطه يعمل على البحث عن الحقيقة قدره، فالقاضي عند
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(1) ARMIJON pierre, la fonction judiciaire, extrait de la revue de Paris de 1

er
 juin 1920 , imprimerie Pochy 

1920,P 6 . 
 .وما يليها  671حسن السيد بسيوني ، المرجع السابق، ص . د (1)

(6)  GAUDEMET Yves Les méthodes du Juge administratif , LGDG , 1972,P 26. 
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الأخيرة يلجأ القاضي إلى النظريات أو مجموعات منها أيضا للفصل في القرار الإداري إذ تساهم هذه 
دراك القاضي، ويلعب القضاء دورا كبيرا  في استنتاج الكثير من النظريات بدور فعال في تكوين فهم وا 

يزخر القانون الإداري بنظريات هامة مثل نظرية و في مجال القانون الإداري من المبادئ العامة 
 – نظرية السلطة التقديرية – نظرية أعمال السيادة –نظرية المرافق العامة  – التعسف في استعمال الحق

 .نظرية الضرورة
في ويستلهم النظرية التي تتعلق بها ينظر القاضي إلى الواقعة التي تثيرها المنازعة محل الدراسة     

 .محاولة منه للبحث عن حل لها في ضوء حقيقتها الواقعية وظروفها الملابسة لها
للعمل يستند في ذلك إلى الوسائل الفنية القانونية ويساعد في هذا الاستخدام تكوينه القانوني، وممارسته 

في خلق هذه القضائي فترة من الوقت ويساهم القاضي بحكم هذا التكوين وتلك الممارسة العملية 
التي هي من خلق القضاء الإداري، كما يساهم الوسائل منها الشروط الاستثنائية ويير المألوفة 

 .(2)نونيةالحيل القانونية بهدف الوصول إلى الحقيقة القاقاضي في خلق القرائن القانونية و ال
القانونية والقرائن القانونية  وسائل متعددة منها الشكلية والحيل فيتتمثل هذه الوسائل  الفنية القانونية 

 .المعايير والضوابط التي تساعد القاضي الإداري في الوصول للحل المطلوبو 
المركبة والاستدلالات يستعمل القاضي الإداري أيضا الوسائل المنطقية المتمثلة في الاستدلالات     

، لأن القاضي الإداري هو الذي يخلق بنفسه القاعدة (1) بالتمثيل والاستدلال بالمخالفة والتحليل والبرهنة
ولا مرشد له إلى الوصول إلى ذلك . التي يطبقها حتى يصل إلى النتيجة التي تتمثل في حل القضية

ي من المبادئ العامة ك لاستخدامه أالإدراك وذلسه ورجوعه إلى وسائل من التصور و سوى حد
 .الأفكاروالنظريات و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) GAUDEMET Yves, op. cit ,P 41. 

 .بعدهاوما  679حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص . د (1)
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 يــب الثانـــــــــــالمطل
 أسيس الحكم القضائيل تــوسائ 

بعد تكوين اقتناعه  لا تبدأ هذه المرحلة إلاّ خيرة لعمل القاضي، و ، المرحلة الأتعتبر مرحلة بناء الحكم
 .(2)الشخصي بمعطيات القضية من الواقع والقانون

الطرق الفنية القانونية أو الإدراك والتصور و  توصل إليه، بأي من طرقبعد اقتناع القاضي بالرأي الذي 
 .الوسائل الاستدلالية المختلفة، يبدأ في مرحلة بناء الحكم لغويا ومنطقيا

 

إذا كان القاضي يبذل المزيد من الفكر في البحث عن حل للمنازعة، فإنه يكون مضطرا للبحث     
بدون اللغة التي تقوم بالتعبير عن نتاج ذلك ، لاسيما وأن الفكر نفسه مستحيل عن وسيلة للتعبير عنه

 .الفكر
البناء المنطقي المتمثل في أحد أسلوبين، إما إلى أسلوب البناء  إلىكما يلجأ القاضي في بناء حكمه 

ويقصد بالبناء القياسي للحكم أن يفرغ القاضي اقتناعه عند . القياسي للحكم، أو الأسلوب الروائي له
اسي في صورة مقدمات ونتائج، بأن تكون هناك مقدمة كبرى والتي تتمثل في تحرير حكمه في قالب قي

القاعدة القانونية الواجبة التطبيق المستمدة من أي مصادر القانون المختلفة، وأخرى صغرى تستمد من 
أي الذي اعتنقه لحل ر معطيات وقائع النزاع ومحصلة أعمالهما تكون نتيجة القياس متمثلة في ال

 . (منطوق الحكم  )ومحلها في القرار  هي ما يطلق عليها المحصلة الاستدلاليةالمنازعة و 
يتبعها ، متحد العناصر بعلاقة فاعلية، و فيقوم على سرد الوقائع في قول ممنطق أما البناء الروائي

  .(1)بالاستنتاجات المتعاقبة التي يستدل عليها من طلبات الخصوم ثم يذكر الحل المعتنق
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 (1)  GAUDEMET op. cit, P 71. 

 .بعدهاوما 697حسن السيد بسيوني ، المرجع السابق، ص . د (2)
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 :الباب الثاني من القسم الثانيونتائج خلاصة 
تعرضت في الباب الثاني لكيفية الفصل موضوعيا في منازعات الشهر العقاري، فلا يكفي معرفة 
الوسائل الإجرائية التي يسلكها المتقاضي لممارسة حقه في التقاضي ومنه المطالبة بإنصافه في 

نما يجب معرفة الوسائل الموضوعية التي يمارسها  ي القاضالمنازعة التي يطرحها على القضاء، وا 
 .للفصل في مثل هذه المنازعات

 

موضوعية التي يعتمدها ولقد تعمدت تقسيم الباب الثاني إلى فصلين، الأول خصصته للوسائل ال    
ي، أما الفصل الثاني فخصصته للوسائل الموضوعية التي منحها المشرع للقاضي داالقاضي الع

القاضي الإداري  ات التي يتلقاهاصعوبالوهذا لأثير مدى ، (العقارية)الإداري للفصل في هذه المنازعة 
بعد إعلان اختصاصه في الدعوى وبعد مراقبته لمدى استيفائها للشكل المطلوب من بيانات وشهر 

للدعوى، وحين يتصدى للموضوع يجد نفسه في دعوى الإلغاء مكبلا بقواعد القانون الإداري الرامية إلى 
وهي القواعد بل العراقيل التي تقف ،...ى الإدارة وعدم حلوله محلهاإلأوامر من القاضي  جيهتو حظر 

في وجه منازعة الشهر العقاري المطروحة على القضاء الإداري والتي يكتفي فيها القاضي الإداري 
الترقيم النهائي أو الترقيم المؤقت إذا تعلق بأحد الأشخاص الخاضعين للقانون  )بإلغاء القرار الإداري 

معين، الأمر الذي أثر سلبا  إجراء دون إلزام الإدارة بأي  (...قرارات المحافظ العقاري بشكل عام العام،
 الامتثالالشهر العقاري المطروحة على القضاء الإداري وهذا أمام تعنت الإدارة ورفضها على منازعات 

ن امت إلى الحكم لا يتعدى إلغاء القرار محل الطعن،  فإن الأمر ،ثلتالقضائي في أيلب الأحيان، وا 
أي تكتفي الإدارة بإلغاء القرار فقط ويبقى الإشكال مطروحا في حالة مطالبة المتضرر بإعادة الترقيم 

   .اسمه مثلاب
الاعتماد على مبادئ الشهر العقاري في الفصل في  أنمن خلال تقسيم الباب الثاني لقد لاحظت     
ه ــــــــي للوصول إلى الحل المناسب للمنازعة المطروحة عليداالقاضي العازعات من شأنه مساعدة المن

بخلاف القاضي الإداري الذي لا يكون ملما بهذه القواعد  ،وهو أكثر دراية بها وأكثر تخصصا
ن علم بها، فإن الوسائل  الموضوعية التي يطرحها القانون بين يديه للفصل في هذه والمبادئ وا 

لة لحل هذه المنازعة بشكل نهائي بل من شأنها أن تعيد المتضرر إلى الإدارة التي المنازعات يير كفي
سبق له التظلم من قراراتها وهو الأمر الذي يؤكد أن أحكام التشريع الجزائري يير الدقيقة هي سبب 

 .سبب من أسباب تعطل إتمام السجل العيني لحد الآن وهي هذه المنازعات وتراكمهانشوب من أسباب 
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 ةــــــــــــــالخاتمـــــ
 لما كان الهدف من الدراسة هو مدى كفاية أحكام التشريع الجزائري لحل منازعات الشهر العقاري

الموجودة في التشريع وأسباب نشوب هذه المنازعات وكيفية الفصل فيها بموجب الآليات القانونية 
الجزائري، فإنه بعد الانتهاء من موضوع البحث يجب توضيح النتائج التي استخلصت منه، وذلك 

 :ثم الانتهاء بأهم المقترحات وذلك على النحو الآتيباستعراض جزئياته عرضا سريعا موجزا، 
جراءات الشهر العقاري الشهر العقاري، تعني ذلك الخلاف الناشئ بشأن أي إجراء من إإن منازعة  -

السجل العيني يانات بإتمامه أو بأي إجراء من شأنه المساس بسواء أثناء إعداد السجل العيني أو بعد 
 .ينشأ في حقوق مشهرة بموجب نظام الشهر الشخصي وكذلك أي خلاف

 

الشهر لتقوم أو أكثر، ويكفي أن ينازع أحدهم في إجراءات نظام طرفين هذه المنازعة قد تثور بين     
، بل تمر بمراحل المنازعة، ولا يشترط في هذه المنازعة أن تعرض على القضاء للفصل فيها مباشرة

تتمثل في عرض النزاع على لجنة المسح في بداية الأمر، ثم على المحافظ العقاري بعد إيداع الوثائق 
دارية ثم تأتي المرحلة القضائية الأطراف المتنازعة في هذه المرحلة الإيق بين فالمسحية لمحاولة التو 

للفصل في منازعات المسح العام وهنا الخلاف كله يدخل ضمن مفهوم المنازعة موضوع البحث وبذلك 
تناولت هذا المفهوم في الباب التمهيدي فضلا عن مفهوم الشهر العقاري موضوع الدراسة لأجل تحديد 

شهر العقاري بدلا من ييره من المصطلحات هذه المدلولات ودوافع اختيار أحد المصطلحات وهو ال
التي تطلق على هذا الإجراء، كما تعرضت في الباب التمهيدي لأهداف الشهر العقاري وأهم أنظمته 

لى تطوره التاريخي عبر العصور، فوجدت أن مراحل هذا التطور تختلف باختلاف  التقدم والانفتاح وا 
 .سيالاقتصادي والنضوج الفكري والاستقرار السيا

 

هذا الباب التمهيدي يسبق الموضوع المقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو قسم نظري تعرضت فيه     
إلى أهم منازعات الشهر العقاري عرضتها بشكل منهجي وفقا لمراحل إعداد السجل العيني والتي تبدأ 

لتصل إلى مرحلة  الوثائق المسحية إيداعبمرحلة أساسية وهي مرحلة المسح العام للأراضي، ثم بمرحلة 
لى مدى إمكانية الطعن في الحقوق المشهرة والدفتر العقاري لاحقا  .تسليم الدفاتر العقارية وا 

ففي الباب الأول بحثت في نوعين من المنازعات وهما منازعات المسح العام ومنازعات التحقيق 
لى اعتبار أن التحقيق العقاري ما هو إلّا مسح العقاري وهذا للتشابه بينهما في الإجراءات وفي الهدف إ

بناء على الطلب، وتوصلت إلى أن النظام الإداري الذي يأخذ به النظام الجزائري بدلا عن النظام 
القضائي الذي تأخذ به أيلب الأنظمة الآخذة بنظام الشهر العيني، أثر سلبا في إتمام إعداد السجل 

سنادها العيني لكثرة المنازعات التي تثار القسم العقاري )إلى القضاء العادي  أثناء إعمال المسح العام وا 
بعد فشل محاولة الصلح التي تقوم بها لجنة المسح العام التي تحاول ( للمحكمة التي يقع بها العقار

حالة النزاع أمام القضاء في حالة فشلها     . التوفيق بين الأطراف المتنازعة وا 
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بمناسبة فتح خصيصا إن عدم تخصيص جهة قضائية معينة للفصل في منازعات المسح العام تنشأ  -
هذه المرحلة كما هو الشأن وفي الاعتراضات المطروحة في  إشكالاتنظر في البأعمال المسح و 

سنادها إلى القضاء العادي هو أهم سبب لتراكم هذه  بالنسبة للأنظمة الآخذة بنظام السجل العيني وا 
المنازعات وعدم الفصل فيها بشكل يرضي الأطراف لعدم متابعة القضاء للمراحل والظروف 

المسح العام، الأمر الذي يترتب عليه قيامهم بأعمال  أثناءوالملابسات التي اعترضت فرق المسح 
 الشيء الذي يأخذ وقتا طويلا لوضع حد لهذهابتدائية قابلة للطعن فيها بالاستئناف إصدار أحكام 

المنازعات ومنه تعطيل إعداد السجل العيني لارتباطه بأعمال المسح العام لاسيما وأن المواد 
المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام خاصة تلك  57/71:المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم

من المرسوم على انقضائه بأن تصبح الحدود المؤقتة  27المتعلقة بأجل ثلاثة أشهر الذي رتبت المادة 
المتعلقة بالحقوق محل المنازعة نهائية ولا يعاد النظر فيها إلّا في حالة الغلط المادي وظهور المالك 

وهي مدة لا تحترم ولا تراعى من طرف لجان المسح في أيلب البلديات وبذلك يتعطل إعداد . الحقيقي
 .المنازعاتالسجل العيني نتيجة هذه 

أما الفصل الثاني من الباب الأول فخصصته لمنازعات التحقيق العقاري المنصوص عليه بموجب 
الذي يرمي إلى تسليم سندات ملكية بعد متابعة حق الملكية من طرف المحقق  05/01:القانون رقم

لاستفادة من دم بصفة فردية أو جماعية للمحافظ العقاري من أجل االعقاري وهذا بناء على طلب يق
 .أحكام هذا القانون وبالتالي يسلم سندا ليثبت ملكية الطالب

 

إجراءات تسليم سند الملكية وتوقع المنازعات التي تثار بشأنه ومنه  05/01 :لقد حدد القانون رقم    
 25 :مخالفة بذلك أحكام المواد ) شهرها والجزاء من عدم الشهر رفع الدعوى وأوجبحدد إجراءات 

هي المواد التي  ( 57/76:من المرسوم رقم 97من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة  727و
أجمعت أن وجوب شهر الدعاوى التي تتعلق بالمنازعة في حقوق مشهرة لما يترتب على المنازعة فيها 

 .من ضرر بالنسبة للغير والذي يجب إعلامه بوجود هذه المنازعة
 

شهر الدعاوى المتعلقة بالمنازعة في سند  57/76 :والمرسوم التنفيذي رقم 05/01:لقد أوجب القانون رقم
الملكية ورتب جزاء يريبا على عدم احترام هذا الإجراء وهو استمرار أعمال التحقيق العقاري دون أخذ 

، علما 09/275:من المرسوم رقم 27و 25 :جات والاعتراضات بعين الاعتبار وفقا لنص الموادجاالاحت
نما عدم نفاذ ب أن شهر عريضة رفع الدعوى لا يترتب عليه توقيف إجراءات الشهر بشكل عام وا 

 .التصرف في مواجهة المدعي
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ما هو إلّا  ،المتعلق بتسليم سندات الملكية بموجب التحقيق العقاري 05/01:بأن القانون رقم الملاحظ -
: مؤرخ فيال 96/671العام شأنه شأن المرسومتتم  أعمال المسح ريثما حل ترقيعي لتسليم سندات ملكية 

متعلق بعقد الشهرة الذي تم إلغاؤه بعد ثبوت عدم نجاعته بل تسببه في كوارث في ال 12/07/2796
الملكية العقارية بسبب النهب لها بمقتضى عقود الشهرة التي تسلم بإجراءات بسيطة يقوم بها الموثق 

 .ذه العقود على اعتبار أنها عقود تصريحية فقطوالذي أثار عدة منازعات تنتهي بإلغاء ه
حكامه أدى إلى العزوف عن اللجوء إلى إجراءاته خاصة وأن التحقيق العقاري كما أن يموض أ -    

لبس حول طبيعته القانونية وقيمته بالنظر إلى الدفتر لينتهي بتسليم سند للملكية يثور الكثير من ا
بإسناد مهمة تسليم برى الملقاة على المحافظ العقاري، والذي الك الأعباءالعقاري، هذا فضلا عن 

سندات الملكية بموجب التحقيق العقاري له من شأنه أن يبعده عن مهامه الأصلية، الأمر الذي يؤثر 
 .سلبا على إعداد السجل العيني ومنه على استقرار الملكية العقارية

من الناحية العملية نظرا لحداثة هذا القانون من لم أسجل أية منازعة بشأن التحقيق العقاري  -    
 .جهة، ومن أخرى لقلة العمل به

 

أما في الباب الثاني بحثت فيه عن المنازعات المرتبطة بإعداد السجل العيني، فخصصت الفصل 
العيني وللقواعد العامة التي يقوم عليها نظام السجل العيني والتنظيم الأول لمنازعات إعداد السجل 

طريقة تنفيذ عملية الشهر العقاري وهذا قبل  (المادي والإداري  )الذي يقوم به نظام الشهر العيني 
التطرق إلى المنازعات التي تثار في هذه المرحلة والمرتبطة بالترقيم المؤقت الذي يقوم به المحافظ 

ري والقرارات التي يصدرها بمناسبة إعداد السجل العيني والتي تثير عدة منازعات تطرقت لها في العقا
 .المبحث الثاني من الفصل الأول 

 

وفي الفصل الثاني وفي إطار المحاولة لجمع كل المنازعات التي ترتبط بالشهر العقاري، فلقد     
 إلى آخر مرحلة من مراحل الشهر العقاري تعرضت إلى المنازعات التي تطال الحقوق المشهرة أي

 .( عقود ملكية مشهرة أو دفاتر عقارية )وهي الحصول على سندات مشهرة  ( الشخصي والعيني )
فتعرضت إلى ماهية الحقوق والمحررات الواجب شهرها قبل فقسمت الفصل الثاني إلى مبحثين، 

الأول إلى مختلف المحررات والحقوق التطرق إلى المنازعات التي تثار بشأنها، وخصصت المبحث 
الواجب شهرها استنادا إلى المصادر القانونية التي وردت فيها هذه الحقوق والمحررات وخصصت 
المبحث الثاني إلى وسائل الشهر العقاري وطرق الطعن في الحقوق المشهرة مستعرضة أهم الآراء 

تنادا إلى القوة الثبوتية المطلقة التي يجب أن الفقيهة المؤيدة والمعارضة للطعن في الحقوق المشهرة اس
الحقوق، ثم إلى موقف المشرع الجزائري من مدى جواز الطعن في هذه الحقوق  تتمتع بها هذه

المشهرة، وهذا من أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة وهي مدى كفاية أحكام التشريع الجزائري 
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وعن مدى تأثير فتح باب المنازعة على أحكام ومبادئ  لحل كل المنازعات المتعلقة بالشهر العقاري
 .نظام الشهر العيني بشكل خاص

ات أن فتح باب المنازعة في الحقوق المشهرة مرده إلى احتمال ورود أخطاء في البطاق تواستخلص
 فإنه لابد من فتح المجال لإعادة إنساني،ولأن الخطأ  ،في إطار إعداد السجل العيني ة المعدةالعقاري

النظر في هذه الحقوق ومنه استبعاد الأخذ بمبدأ القوة الثبوتية المطلقة التي تأخذ بها الأنظمة الآخذة 
الأمر الذي لا يتمشى مع النظام الجزائري والذي أخذ بنظام الشهر العيني ولكن ، بنظام السجل العيني

القسم الأول  ا عرضته فيبما يتناسب ويتوافق مع السياسة العقارية المنتهجة في الجزائر، هذا م
البحث في منازعات الشهر العقاري من الناحية النظرية، أما القسم الثاني ولأنه لا المتعلق بمحاولة 

يمكن الاكتفاء بعرض منازعات الشهر العقاري دون إعطاء حلول لهذه المنازعات، فإنني خصصته 
لى كيفية الفصل في  هذه المنازعات من الناحية الإجرائية للجانب العملي لمنازعة الشهر العقاري وا 

 .والموضوعية
فخصصت الباب الأول للجانب الإجرائي، وبما أن المنازعة موضوع البحث يتراوح الاختصاص فيها 

 .بين القضاء العادي والقضاء الإداري، فإنني خصصت فصلا مستقلا لكل منازعة
ي الفصل الأول هذا بداية من مفهوم ف (أي المنازعة العادية  )فتعرضت لمنازعة الشهر العقاري 

تعرضت في المبحث الأول الدعوى وشروط قبولها أمام القضاء إلى ياية صدور حكم فاصل فيها، و 
منه إلى مفهوم هذه الدعوى وشروط قبولها، وفي المبحث الثاني إلى الجهة القضائية المختصة فيها 

تعرضت إلى الحكم الصادر في هذه  من حيث الاختصاص الإقليمي والنوعي وفي المبحث الثالث
لى طرق الطعن فيه  .المنازعة وا 

 

القضاء أما في الفصل الثاني، فتعرضت للجانب الإجرائي لمنازعة الشهر العقاري التي تطرح أمام     
وبما أن الدعوى الإدارية التي ينتهجها المتضرر من إجراءات  ،الإداري والتي اسميتها المنازعة الإدارية

دعوى الإلغاء، فإنني عنيتها بالبحث والتفصيل في المبحث  أيالعقاري للحصول على حقه الشهر 
الأول وهذا لمعرفة ماهيتها وشروط قبولها، وخصصت المبحث الثاني للاختصاص القضائي للجهات 

قليميانوعيا المتعلقة بالمنازعة موضوع البحث التي تطرح أمامها دعوى الإلغاء  وفقا لقواعد  وا 
لى وجوب شهره الاخت صاص في المادة الإدارية وتعرضت للحكم الإداري الصادر في المنازعة وا 

 .وكيفية الطعن فيه أمام الجهات القضائية الإدارية في المبحث الثاني
 

وبما أن الجانب الإجرائي ولو أنه يتمتع بأهمية بالغة في اختيار الجهة القضائية المختصة     
واستيفاء الدعوى لكافة الشروط الشكلية والبيانات الواجب توافرها فيها وفي صدور حكم مستوف للشكل 

حكم فاصل في  القانوني المطلوب، فإن ذلك لا يهم المتضرر بقدر ما يهمه ما توصل إليه القضاء من
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موضوع الدعوى أي إلى النتيجة التي يصبو إليها المتضرر من لجوئه إلى القضاء وهو الجانب 
 .من الحكم والذي خصصت له الباب الثاني من القسم الثانيالموضوعي 

نما منها ما يخضع لأحكام القضاء  وبما أن المنازعة موضوع البحث ليست منازعة من طبيعة واحدة، وا 
منها ما يخضع للقضاء الإداري، فإنني ارتأيت أيضا تقسيم هذا الباب إلى فصلين تعرضت العادي و 

لكيفية الفصل موضوعيا في منازعات الشهر العقاري الخاضعة للقضاء العادي في الفصل الأول ولتلك 
 .المتعلقة بالقضاء الإداري في الفصل الثاني من هذا الباب

لتي يتخذها القاضي العقاري للفصل موضوعيا في منازعات ففي الفصل الأول ، تعرضت للوسائل ا
الشهر العقاري نظرا لتعدد المنازعات، فإنني ارتأيت تقسيم الفصل استنادا إلى أطراف المنازعة لا إلى 
موضوعها وهذا لتكون الفكرة أكثر وضوحا ودقة، وعلى هذا الأساس تعرضت إلى تقسيم المنازعات 

دين ثم التي تثار من طرف الغير، ثم إلى المنازعات التي تثار بين المالك إلى التي تثار بين المتعاق
 .الحقيقي أثناء أعمال المسح العام وأخيرا إلى منازعات المالك الظاهر وصاحب الحق

على مبادئ الشهر العقاري وقواعده كأساس للفصل في منازعات الشهر العقاري، وكوسيلة لقد اعتمدت 
صول إلى حكم بناء على هذه القواعد وهذا دون إيفال للقواعد العامة التي قد يعتمدها القاضي للو 

 .ينتهجها القاضي في حكمه
 

حل المبادئ لإبراز أهميتها في الاستناد إلى هذه ح كل منازعة وأثناء طر حاولت في كل مبحث لقد     
مختلف المنازعات ليظهر دورها الهام الذي يكمن في حل مختلف المنازعات التي تثار وبذلك تظهر 

العلاقة بين الشهر العقاري والمنازعة، في أن الشهر العقاري يثير المنازعات أثناء تطبيقه، ويعتمد على 
الفصل الأول لتوضيح في  إبرازهامبادئه وأحكامه لحل الكثير من المنازعات وهي العلاقة التي أردت 

 .أهمية قواعد الشهر العقاري لحل منازعاته
لى كيفية فصل القاضي الإداري موضوعيا في وفي  الفصل الثاني انتقلت إلى القضاء الإداري وا 

المطروحة أمامه وهذا استنادا إلى قواعد ومبادئ وأحكام  ( يةدالمنازعات العا )منازعات الشهر العقاري 
فتعرضت في المبحث الأول لحدود سلطة القاضي الإداري في منازعات الشهر القانون الإداري، 

العقاري وتعرضت في المبحث الثاني إلى المنهجية التي يتخذها للفصل في مثل هذه المنازعات، هذا 
للإجابة على الإشكالية المطروحة والقول هل أن هذه الأحكام كفيلة وكافية لحل المنازعة موضوع 

 البحث؟
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من خلال حدود سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء أنه يكتفي بإلغاء القرار الإداري و جليا يبد
موضوع الدعوى ولا يتعدى إلى أكثر من ذلك بتوجيه أوامر للإدارة لأن قواعد القانون الإداري تمنعه 

لأنه أكثر لا  للقضاء الإداري أسندتمن ذلك وهي الوسيلة التي تعيق المنازعة موضوع البحث والتي 
نما استنادا للمعيار العضوي وذلك لأن أحد  تخصصا من ييره ولا خدمة لنظام الشهر العقاري، وا 

 .من القانون العامشخص من أشخاص القانون العام أطراف هذه المنازعة هو 
 الإدارين القضاء العادي والقضاء برز الهوة الموجودة بيأمن خلال هذا التقسيم أن لقد حاولت     

د الثاني بدعوى حين يحاول الفصل في المنازعة موضوع البحث، فيكون للأول كل السلطات، بينما يقيّ 
المنازعة موضوع البحث ومنه على استقرار الملكية العقارية بشكل الذي ينعكس سلبا  الإلغاء الأمر

 .عام
الشهر العقاري بل أنه زادها يظهر قصور أحكام التشريع الجزائري وعدم كفايته لحل منازعات وبذلك 

 :تعقيدا الأمر الذي يستوجب معه تقديم الاقتراحات التالية
نظرا لما تبين من ظهور بعض أوجه القصور في أحكام التشريع الجزائري لحل منازعات الشهر 

العقاري ونظرا للصعوبات والإشكالات المطروحة في التطبيق من خلال الواقع العلمي، فإنني أقترح ما 
 :يلي
توحيد مصطلح الإشهار العقاري واعتماد الشهر العقاري بدلا من التسجيل أو القيد لأنه أكثر  -2

شيوعا واستعمالا وأكثر دلالة على أن المقصود هو الإجراءات التي ترمي إلى إحاطة الكافة علما 
 بوالاستيعابالحق فهو يشمل القيد والتسجيل والتأشير الهامشي والإيداع وهذا حفاظا على وحدة الفهم 

 . لكل مهتم بالقطاع العقاري
المسح العام والانتهاء من إعداد السجل العيني والتبني بشكل نهائي  الإسراع في إتمام أعمال -1

   ومطلق نظام الشهر العيني والتخلي كليا على نظام الشهر الشخصي لما له من عيوب ومآخذ 
ولد ميتا لغموض أحكامه وعدم وضوح الطبيعة وهو القانون الذي  05/01 :رقم لغاء القانونإ -6

القانونية لسند الملكية الذي يسلم على أثره ولأنه مجرد حل مؤقت وترقيعي من شأنه أن يعرقل أعمال 
عداد السجل العيني بإضافة أعباء على المحافظ العقاري هو في ينى عنها  .المسح العام وا 

ماد على سبل الإعلام الآلي في إعداد البطاقات العمل على تحديث نظام السجل العيني بالاعت -7
 .العقارية الأمر المعمول به في الدول المتقدمة وفقا لتقنية معلوماتية متقدمة

الأخذ بالنظام القضائي بدلا من النظام الإداري، ومنه إسناد المنازعات للقاضي العقاري المختص  -7
عمال المسح العام وهو النظام الذي أثبت نجاعته في بالفصل في المنازعات التي تثار بمناسبة افتتاح أ

 .الأنظمة التي تأخذ به
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بين  ى القضاء العادي بدلا من تراوح الاختصاص فيهاإسناد حل منازعات الشهر العقاري إل  -7
من قانون الإجراءات المدنية  901القضاء الإداري والقضاء العادي، وهذا بإضافة فقرة ثالثة للمادة 

منازعات الشهر العقاري للمحاكم العادية كما هو الشأن بالنسبة لمخالفات  بإسنادوالإدارية والقول 
والمنازعات المتعلقة بالدعاوى الخاصة بالمسؤولية الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لإحدى  الطرق

 من المادة 1و 2ت الطبيعة الإدارية وهذا وفقا للفقرة الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذا
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 901

والاكتفاء القضائية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بشهر الدعاوى  727 إلغاء المادة -5
وهذا لان نص المادة  ورفع اللبس رارتكمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتفادي ال 25بنص المادة 

المذكورة يشمل كل الدعاوى التي تستوجب الشهر سواء تعلق الامر بتلك التي تطرح على القسم  25
 .العقاري او التجاري أو الاداري

بإضافة وجوب شهر كل طلب قضائي يرمي إلى نقض أو فسخ أو إبطال  727نص المادة تعديل  -9
تعلق بأمر بطلب مقابل أو إضافي أو طلب عارض، لأن طلب نقض أو تعديل حقوق مشهرة، سواء 

او فسخ أو إبطال حقوق مشهرة، قد يرد في طلب مقابل أو في طلب إضافي أو في طلب عارض 
واقتصار وجوب شهر عريضة رفع الدعوى فقط من شأنه أن يؤدي إلى إفلات شهر هذه الطلبات من 

لى عدم إمكانية الشهر ومنه صدور حكم يقضي بذلك الأمر الذ ي يؤدي إلى قبول الدعوى ريم ذلك وا 
 .شهر الحكم الصادر فيها

تحديد مدة زمنية للطعن في الترقيم النهائي ولتكن مدة معقولة تتراوح بين سنة وخمس سنوات  -7
العقاري للطعن في الترقيم النهائي والدفتر العقاري حفاظا على القوة الثبوتية للبيانات الواردة في السجل 

من جهة، وتمكين من له مصلحة في الطعن في ذلك من استعمال حقه وتقيده بمدة زمنية ليتمكن من 
 .خلالها من استعمال حقه في التقاضي ومنه حقه في الطعن في بيانات السجل العيني

السجل  يالأثر المترتب على الطعن في الترقيم النهائي يجب ألا يؤثر على البيانات الواردة ف -20
العيني إذا تم التصرف لصالح الغير وهذا حماية للوضع الظاهر الذي تعامل مع الغير بحسن نية، 
ومنه اقتراح إنشاء صندوق خاص للتعويض عن الضرار المترتبة على عبء نظام الشهر العقاري 

عداد السجل العقاري، يتحمل هذا الصندوق الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرتكبة أثنا ء إعداد وا 
الاصطدام بحالة عسر هذا الأخير في حالة الرجوع عليه بمقتضى أحكام السجل العيني وهذا لتفادي 

 .المسؤولية التقصيرية
سن نص تشريعي ضمن أحكام القانون المدني يقضي بحضر اكتساب الحقوق العينية المشهرة  -22

تمشيا مع الأنظمة الآخذة بنظام  ضمن نظام الشهر العني عن طريق الحيازة والتقادم المكسب وهذا
 .الشهر العيني من جهة وحفاظا على الحقوق المكتسبة والمشهرة في ظل هذا النظام
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 عـــــــقائمـــــــــــة المراج
 :ةــباللغة العربي صادرالم -أولا
 المعاجم: 

الجزء  أحمد،المعجم الوسيط، ابراهيم أنس وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله  -
 .مجمع اللغة العربية الطبعة الثانية،الأول، 

 .محيط المحيط، بطرس البستاني، الجزء الأول -
 .1007 حمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، المكتبة العصرية،ألعلامة المصباح المنير ل -

 المؤلفـــــــــــات: 
 .2759 المصري، مطابع جريدة السفير،، السجل العيني في التشريع إبراهيم أبو النجا.د -
 .2757لجزء الأول، منشأة المعارف، ا، القانون القضائي الخاص،إبراهيم نجيب سعد.د -
 دون دار نشر،الطبعة الثانية ،(السجل العقاري – التحديد والتحرير) ، الأنظمة العقاريةدوار عيدإ.د -

2777. 
 لثامنةاالطبعة مدنية والتجارية، منشأة المعارف،المواد ال، إجراءات التنفيذ في أحمد أبو الوفا.د -

2792. 
دون دار نشر  ،الكتاب الأول،، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديدأحمد حشمت أبو ستيت. د -

 .2777 ،الطبعة الثانية
 الجامعية المطبوعات يوض خالد، ديوان، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق وبحمد محيوأ.د -

 .1006 الطبعة الخامسة،
التنظيم القضائي والإجراءات والأحكام في المواد المدنية والتجارية )، أصول المرافعات أحمد مسلم.د -

 .2779 ،دار الفكر العربي (والشخصية
، قانون المرافعات المدنية والتجارية النظام القضائي والاختصاص والدعوى، دار ديـأحمد هن.د -

 .2777الجديدة للنشر،الجامعة 
 المدنية والتجارية، الجزء الثاني،الوسيط في قانون المرافعات أسامة روبي عبد العزيز الروبي.د -

 .1007 دار النهضة العربية،
 ، مدى الاحتجاج بالشرط المانع من التصرف في مواجهة دائني المتصرف إليهأشرف جابر سيد.د -

 .1020 دار النهضة العربية، القاهرة،
 .2777 ، دون دار نشر،(دراسة مقارنة) ، شرح التشريعات العقارية السوريةودــأمين بركات سع.د -
جراءاتها، منشأة المعارف، رأمينة مصطفى النم.د -  .2757، الدعوى وا 
 .2777، عقد البيع، دار المعارف، أنور سلطان وجمال عدوي.د -
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 .2771 دار نشر الثقافة،، الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات، أنور طلبة.د -
، معايير تعريف العمل القضائي من وجهة نظر القانون العام، ديوان بدرخان عبد الحكيم ابراهيم.د -

 .2777المطبوعات الجامعية، الجزائر،
المقارن، المؤسسة الوطنية ، نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري بلعيور عبد الكريم -

 .2797 للكتاب
نظرية الخصومة الإجراءات  –نظرية الدعوى ) ، قانون الإجراءات المدنية بوبشير محند أمقران. د -

 .1009الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، (الاستثنائية
الطبعة  منشورات الحلبي، العقاري دراسة قانونية مقارنة، ،السجلتيسير عبد الله المكيد العساف. د -

 .1007 الأولى
 .1007دار الخلدونية،  ، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري،جمال بوشنافة.أ -
 .2772 دار النهضة العربية،، الالتزام، النظرية العامة للالتزام، مصادر جميل الشرقاوي.د -
، التأمينات العينية في القانون المدني المصري، دون دار الأهوانيحسام الدين كامل .د -

 .2779النشر،
 :حسن عبد الباسط جميعي.د -

 .2777 تحول نظام الشهر العقاري في مصر إلى نظام السجل العيني، دار النهضة، -    
 .1007/1007 الشهر العقاري في النظام القانوني المصري، جامعة القاهرة، -    
 حكامها ومصادرهاأ (الحقوق العينية الأصلية) ، الموجز في أحكام القانون المدني رةــحسن كي.د -

 .2776منشأة المعارف،الطبعة الثانية، 
 .1005 ، نظام السجل العقاري، منشورات الحلبي الحقوقية،القاضي حسين عبد اللطيف حمدان -
 :حمدي باشا عمر.أ -

 أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا، دار هومةالقضاء العقاري في ضوء  -    

1001. 
 .1007، دار هومة، (قد الشهرة، شهادة الحيازةع) محررات شهر الحيازة -    
 .1007الطبعة الثانية،  ، قانون المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية،خلوفي رشيد.د -
 .1002العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، قصر الكتاب،، المحافظة رمولخالد .د -
، الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري، دار خالد رمول.د -دوة آسيا.أ -

 .1007هومة، الطبعة الثانية، 
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 :زهدي يكن.د -
مع مقارنة بالقوانين الحديثة ) شرح مفصل لقانون الملكية العقارية والحقوق العينية يير المنقولة  -    

 .2777، الجزء الأول، الطبعة الثانية، بيروت، (والشريعة الإسلامية
السجل العقاري في لبنان والعالم، التحديد والتحرير، الجزء الأول، دار الثقافة، بيروت، دون سنة  -    
 .نشر
عة ا، الجزء الأول، دار أسامة للطب07-09 :رقم الإجراءات المدنية في ظل القانون ،شويحةزينب .أ -

 .1007الطبعة الأولى، ، والتوزيع
  منشأة المعارف ي دعوى إلغاء القرارات الإدارية،، إجراءات المنازعة الإدارية فسامي جمال الدين.د -

 .1007الإسكندرية، 
 :الطماويسليمان محمد .د -

الكتاب  أموال الإدارة العامة وامتيازاتها، دار الفكر العربي (دراسة مقارنة )مبادئ القانون الإداري -    
 .2756الثالث،

 .2757الكتاب الأول،  دار الفكر العربي، ،الإلغاءقضاء  –القضاء الاداري  -    
 .2756، دار الفكر العربي، (دراسة مقارنة )الوجيز في القانون الإداري  -    

 :ســسليمان مرق.د -
، الجزء الأول، دار الكتاب (المدخل للعلوم القانونية) الوافي في شرح القانون المدني -    

 .2795،الحديث
 .2790 عقد البيع، عالم الكتب،الطبعة الرابعة، -    

 .1001 هومة،، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار سماعين شامة.أ-
، الوجيز في أحكام قانون الشهر العقاري والسجل العيني، دار النهضة سعيد سعد عبد السلام.د -

 .1009الطبعة الأولى، العربية
 .1007 ، أصول التقاضي، دار النهضة العربية،سيد احمد محمود.د -
 :طعيمة الجرف.د -

 .2777 شروط قبول الدعوى في منازعات القانون الإداري، مكتبة القاهرة الحديثة،الطبعة الأولى -    
 .2755قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية،  -    
الطبعة  ، شهر التصرفات العقارية، دار محمود للنشر والتوزيع،المحامي عباس عبد الحليم حجر -

 .الثانية
 ون المرافعات الجديد، دار الفكر العربيــــــات في قانـــــمبادئ المرافع، عبد الباسط جميعي.د -

2756/ 2757. 
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 :عبد الرزاق أحمد السنهوري.د -
 الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، البيع والمقايضة، دار إحياء التراث العربي -    

2779. 
 .2792 ، الجزء الأول، دار النهضة العربية،(الالتزامنظرية )وسيط في شرح القانون المدني ال -    
 .2771 دار النهضة العربية، جزء التاسع،الالوسيط في شرح القانون المدني،  -    

 .2777 دار النهضة العربية، لوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول،ا -    
 .2777 دار النهضة العربية، ،السادسالجزء الوسيط في شرح القانون المدني،  -    
 .2777 دار النهضة العربية، ،العاشرالجزء ، الوسيط في شرح القانون المدني -    
عقد الإيجار، شرح القانون المدني في العقود، دار إحياء التراث العربي الإسلامي، دون سنة  -    
 .نشر
دار المطبوعات ، إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقه، عبد الحميد الشواربي.د -

 .2797الجامعية،
 :المستشار عبد الحميد المنشاوي -

 قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية والإدارية، دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية -    
1007. 
 . إجراءات الشهر العقاري والمحررات الواجبة الشهر، ملتقى الفكر -    
 .2777، ضوابط الاختصاص القضائي، منشأة المعارف، عبد الحكيم فودة.د -
، شرح تشريعات الشهر العقاري، دار الكتب والوثائق المصرية، الطبعة الثانية، عبد الفتاح مراد.د -

 .دون سنة نشر
، في الغش التواطؤ التدليسي والتسجيل في نقد النقض، مكتبة النهضة المصرية السلام ذهني عبد.د -

 .2777الطبعة الثانية، 
، قانون التسجيل العقاري العراقي، معهد البحوث والدراسات العربية، دون سنة عبد المجيد الحكيم.د -

 .نشر
 :عبد المنعم أحمد الشرقاوي.د -

 .          2775بعة الأولى،، الطمكتبة عبد الله وهبةنظرية المصلحة في الدعوى،  -    
 .2757/2757شرح قانون المرافعات الجديد، دار الفكر العربي،  -    
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 :دراويـــــعبد المنعم الب.د -
  .2775 الطبعة الأولى، في القانون المدني، دار الكتاب العربي، عقد البيع -    
 .2750 أصول القانون المدني المقارن، مكتبة سيد عبد الله وهبة، القاهرة، -    
 ، دار النهضة العربية( الالتزام مصادر )النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري  -    

2797. 
 (دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي ) آثار حكم الإلغاء ،عبد المنعم عبد العظيم جيرة.د -

 .2752دار الفكر العربي، 
 .2797 البداية في شرح أحكام البيع، مطبعة عابدين، ،عبد الناصر توفيق العطار.د -
 :عبد الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي.د -

 .2775 قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، الجزء الأول، مكتبة الآداب القاهرة، -    
 .2775 ، مكتبة الآداب القاهرة،الثانيقواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، الجزء  -    
 .1001رف، ، التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسحل العيني، منشأة المعاعصام أنور سليم.د -
 .2775، شهر الحقوق العقارية، الطبعة الأولى، عمر أبو شادي.د -
 :نجيدةحسين  علي.د -

 .الوجيز في الشهر العقاري والتوثيق، دار الثقافة العربية، دون سنة نشر -    
 .2751الشهر العقاري في مصر والمغرب، القاهرة،  -    
 .2797 النهضة العربية،الشهر العقاري في مصر والمغرب، دار  -    
دار النهضة ، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، عزمي عبد الفتاح.أ -

 . 1009الطبعة الرابعة، ، العربية
 ، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية الإسكندريةعلي أبو عطية هيكل.د -

1005. 
 . 1009، الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، فتحي والي.د -
النظرية القضائية المستحدثة للأوضاع الظاهرة، منشأة المعارف، دون سنة  ،فتيحة قرةالمستشارة  -

 .نشر
 

 .1007 منشورات أمين، 07-09، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد فضيل العيش.أ -
، المنازعات العقارية، طبعة جديدة في ضوء آخر التعديلات عمر حمدي باشا.أ -ليلى زروقي.أ -

 .1007وأحدث الأحكام، دار هومة، الطبعة الثانية، 
 .1020، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، ماجد راغب الحلو.د -
 .1006 الجزائري، الديوان الوطني للأشغال التربوية،، نظام الشهر العقاري في القانون مجيد خلفوني -
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، المرجع في أحكام الشهر العقاري والتوثيق والرسوم المتعلقة بها، مطبعة محب الدين محمد سعد.د -
 .مخيمر دون سنة نشر

هر العقاري وقانون السجل ، التصرفات العقارية يير المسجلة في قانون الشمحمد إبراهيم دسوقي.د -
 .1007دون دار نشر،  العيني

 :محمد المنجي. د -
الطبعة  ،عقد البيع الابتدائي، الآثار القانونية والعملية لعقد البيع يير المسجل، منشأة المعارف -    

 .2759 ،الثانية
           .2772 دعوى صحة التعاقد، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، -    
 .1005 المعارف بالإسكندرية، الطبعة الأولى،قانون الشهر العقاري، منشأة  -    
ي، المجلد الرابع، منشأة موسوعة الشهر العقاري التعليق على نصوص قانون الشهر العقار  -    

 .1005الطبعة الأولى، المعارف
المجلد الخامس، منشأة المعارف الطبعة  ،(أوراق متفرقة واجبة الشهر)موسوعة الشهر العقاري  -    

 .1005 ،الأولى
، شرح قانون تنظيم الشهر العقاري من الناحيتين القانونية والعملية، مطبعة أمين عبد محمد خلف.د -

 .2775الطبعة الأولى، الرحمان
، الملكية ونظام التحفيظ العقاري في المغرب، مكتبة المعارف، الرباط، الطبعة محمد خيري.د -

 .2797 الأولى،
 (قضاء الإلغاء، قضاء التعويض وأصول الإجراءات )، القضاء الإداري محمد رفعت عبد الوهاب.د -

 .1007منشورات الحلبي الحقوقية، 
 :محمد سعد خليفة.د -

 .77/75السجل العيني، دراسة في القانون المصري والليبي، دار النهضة العربية،  -    
لسنة  277:من قانون السجل العيني رقم 65الأثر المترتب على الحكم بعدم دستورية المادة  -    

 .  1007دار النهضة العربية،  2777
الدعاوى   -تنظيم رقابة القضاء الإداري)، الوسيط في القضاء الإداري محمد عاطف البنا.د -

 .2770دار الفكر العربي،  (الإدارية
 .1022 دار النهضة العربية، ( دراسة مقارنة )، شروط قبول دعوى الإلغاء محمد عبد الله الفلاح.د -
المؤسسة  والقضاء،، الأحكام العملية للشهر العقاري في ضوء الفقه محمد عبد الظاهر حسين.د -

   .1005/1009 ،الفنية للطباعة والنشر
، مطبعة ( دراسة قانونية في التشريع المصري والمقارن )، الشهر العقاري محمد عبد اللطيف.د -

 .2775صلاح الدين الإسكندرية، الطبعة الأولى 
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تطبيقه بصفة خاصة على عقدي البيع  )، نظام التسجيل وفقا للقانون الليبي محمد علي عمران.د -
 .2759القاهرة  (والرهن

التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في التشريع الجزائري، ديوان  ،محمد فاروق عبد الحميد.د -
 .2799 المطبوعات الجامعية،

 :محمد كامل مرسي.د -
  2767 مصر شهر التصرفات العقارية، التسجيل والقيد، مطبعة فتح الله الياس نوري وأولاده، -    
الطبعة المنقحة من طرف المستشار محمد علي  ،شهر التصرفات العقارية، التسجيل والقيد -    

  .1007 المعارف،منشأة  سكيكر ومعتز كامل مرسي،
لدراسات العربية ا، دراسات في قانون السجل العيني المصري، معهد البحوث و محمد لبيب شنب.د -

 .2757 مصر
، حق الملكية في ذاته في القانون المدني الأردني، مكتبة الثقافة للنشر محمد وحيد الدين سوار.د -

 .2776 والتوزيع
 .1000والتقادم المكسب، ديوان المطبوعات الجامعية،، الحيازة (زواوي)محمدي فريدة .د -
، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، منشورات محمودي عبد العزيز.د -

 .1007 البغدادي
 .2771، إجراءات الشهر العقاري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مدحت محمد الحسيني -
 :مسعود شيهوب.د -

، ديوان المطبوعات ني، الجزء الثا(نظرية الاختصاص)المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  -    
 .2777الجامعية،

، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات (نظرية الاختصاص)المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  -    
 .2777الجامعية،

الشهر،الأقصى للطباعة والتجارة والتوريدات، ، السجل العيني ثورة في نظام مندي حمزة محمد -
 .1009 القاهرة

 (حق الملكية في ذاته)، الحقوق العينية الأصلية منير محمد أحمد الصلوي ،منصور قاسم حسين.د -
 .1009دار النهضة العربية،  ،الجزء الأول

 :المستشار معوض عبد التواب -
 .2797السجل العيني علما وعملا، دار الفكر العربي، القاهرة،  -    
 .2772الدعوى الإدارية وصيغها، دار الفكر العربي،  -    
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 :مصطفى محمد الجمال.د  -
 .2775 للطباعة والنشر، نظام الملكية، دار الكتاب الحديث -    
 .منشأة المعارف، دون سنة نشرنظام الملكية،  -    
راسة مقارنة في القانون د ) ،أحكام الظاهر في السجل العينيعبد السيد الجارحي مصطفى.د -

 .2799دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، ، (المصري 
 .2791، التأمينات العينية والشخصية، منشأة المعارف،نبيل ابراهيم سعد.د -
، قانون المرافعات المدنية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي أحمد خليل.د -نبيل اسماعيل عمر .د -

 .1007الحقوقية الطبعة الأولى، 
، أحكام القانون للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار نبيل إسماعيل عمر.د -

 .1007 الجامعة الجديدة للنشر، عين شمس،
 .2792،الطبعة الأولى مه القانوني، منشأة المعارف،،الدفع بعدم قبول الدعوى ونظانبيل عمر.د -
 .2777، دون دار نشرالشرط الإرادي المانع من التصرف،  ،نجيب محمد بكير.د -
 .2755 ، أركان الظاهر كمصدر للحق، جامعة القاهرة،نعمان محمد خليل جمعة.د -
 .1007 الهدى،، المسح العام وتأسيس السجل العقاري في الجزائر، دار نعيمة حاجي  -
حيدر جروب للإصدارات  ، الوسيط في شرح قانون السجل العيني،المحامي وجدي شفيق فرج -

 .1007الطبعة الأولى، القانونية
 :وجدي راغب فهمي.د -

 .2757 ،النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، منشأة المعارف -    
 .2797 العربي،مبادئ القضاء المدني، دار الفكر  -    
نظام السجل العيني وأثره على مصادر الحقوق العينية الأصلية، دار النهضة ، ياسين محمد يحي.د -

 .2791العربية 
، مبـدأ حظـر توجيـه أوامـر مـن القاضـي الإداري لـلإدارة وحظـر حلولـه محلهـا يسرى محمد العصـار.د -

  .1022، دار النهضة العربية، (دراسة مقارنة)وتطوراته الحديثة 
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  الرسائل الجامعية: 
 .2755 ، السجل العيني في التشريع المصري، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية،براهيم أبو النجاإ.د -
 (دراسة مقارنة )، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي أحمد محمد مليجي موسى.د -

 .2757جامعة عين شمس، ،رسالة دكتوراه
رسالة  ( دراسة مقارنة ) ، دور القضاء الإداري الجزائري في المنازعة الإداريةالسيد بسيوني حسن.د -

 .2791،جامعة القاهرة ،دكتوراه
، الإعلان القضائي وضماناته في القانون المقارن، رسالة خيري عبد الفتاح السيد البتانوني.د -

 .1007 دكتوراه جامعة الزقازيق مصر،
دراسة  )البيع العقاري ، الطبيعة القانونية للتسجيل وأثر تخلفه فيحماد شعبان الدحدوح سالم.د -

 .2775رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية،  ( مقارنة

 ، الغير في القانون المدني المصري، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندريةعاطف محمد كامل فخري.د -
2757. 

 .1002الحيازة في العقار، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط،  ،عبد الله محمد إسماعيل علام.د -
 . 2792، إصدار الحكم القضائي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، عبد القادر سيد عثمان.د -
 .2777 ، نظرية المصلحة في الدعوى، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،عبد المنعم أحمد الشرقاوي.د -
 (دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي )، آثار حكم الإلغاء المنعم عبد العظيم جيرة عبد.د -

 .2750رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 
دراسة مقارنة بين القانونين  )، الآثار القانونية للتسجيل العقاري علي بن عزان بن علي الهشامي.د -

 .1007 المنصورة، ، رسالة دكتوراه، جامعة(المصري والعماني
، رسالة دكتوراه، جامعة (دراسة مقارنة )، نظرية الاستخلاف الخاص فاطمة محمد أحمد الرزاز.د -

 .2779 القاهرة
 ، الشرط المانع من التصرف في حق الملكية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمسمحمد فوزي.د -

2777. 
دخاله منصور محمود وجيه.د - صري، رسالة لنيل درجة في الإقليم الم، نظام السجل العيني وا 

  .2772جامعة القاهرة،  الدكتوراه
 فــــــــن زوال سند السلــــ، حماية الخلف الخاص في التصرفات العقارية منبيل صابر فرج عيد.د -
 .1002جامعة عين شمس، ،، رسالة دكتوراه(دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني )
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 المقـــــــالات: 
، الشهر العقاري في القانون الجزائري، مقال منشور في مجلة الاجتهاد القضائي العتروس بشير -

 .1007للغرفة العقارية، الجزء الأول، 
 القرار و  772727 :تعليق على القرارين رقم )، انتقال الملكية العقارية القاضية بلعربية فاطمة الزهراء -
 .1020مقال منشور بمجلة المحكمة العليا عدد خاص، الجزء الثالث، قسم الوثائق  (777709 :رقم
، معاينة حق الملكية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، مقال القاضي بيوت نذير -

الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء الثالث، قسم في مجلة المحكمة العليا عدد خاص،منشور 
  .1020 الوثائق

 :جمال بوشنافة.أ -
إختلاف أنظمة الشهر العقاري وموضع نظام الشهر العقاري الجزائري منها، مقال منشور بمجلة  -    

العلوم القانونية والإقتصادية، مجلة محكمة يصدرها أساتذة كلية الحقوق بجامعة عين شمس، العدد 
 .1005الأول، يناير 

دراسة تحليلية على ضوء النصوص  )الأثر المطهر للقيد الأول للعقارات في السجل العقاري  -    
الوطني الرابع حول الحفظ ، مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى (التشريعة والاجتهاد القضائي الجزائري

 .1020المدية، افريل  العقاري
 تر العقارية في التشريع الجزائريالدفا، الاختصاص القضائي في إلغاء مال عبد الناصر مانعج.د -

الجامعي الشيخ العربي والإنسانية، مجلة علمية محكمة، المركز  مقال منشور بمجلة العلوم الاجتماعية
 .1007العدد التجريبي أفريل  تبسي، تبسة

 ىالأول، بطلان بيع ملك الغير، مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد، السنة حلمي بهجت بدوي.د -
 .2762العدد الرابع، 

 ، قيود الملكية العقارية الخاصة في الجزائر، مقال منشور بمجلة المفكرخوادجية سميحة حنان.أ -
الرابع، جامعة محمد خيضر  ، العدد(مجلة علمية محكمة متخصصة في الحقوق والعلوم السياسية  )

 .1007أفريل  ،بسكرة
 حلة رو جالقضاء الإداري، مقال منشور بم لاختصاص، المنازعة الإدارية كمناط داود الباز.د -

الثاني  العدد (مجلة علمية تصدر عن أعضاء هيئة التدريس كلية الحقوق جامعة طنطا ) القوانين
 .1002الجزء الثاني، يناير  والعشرون

شكالاته القانونية في الجزائر، مقال منشور بمجلة العلوم عمار بوضياف.د - ، المسح العقاري وا 
جتماعية والإنسانية، مجلة سداسية متخصصة ومحكمة تصدر عن المركز الجامعي الشيخ العربي الا

 .1007أفريل  بيتبسي، تبسة، العدد التجري



386 
 

، الترقيم العقاري وطرق إثبات الملكية العقارية الخاصة في الجزائر، مداخلة عبد الرزاق موسوني .أ -
 العقاري المتعلقة بلجنة المسح والتحقيق العقاري إشكالية الحفظألقيت خلال الملتقى الوطني الرابع حول 

 . 1022 فريلأجامعة المدية، 
، إجراء التحقيق العقاري كطريق لاكتساب حق الملكية، مقال لبنى دنش. أ –عبد الغني حسونة .أ -

 .1007منشور بمجلة المنتدى القانوني جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السادس، افريل 
تعليق على القرار  ،دور الشهادة التوثيقية المحررة بعد الوفاة ،، إثبات صفة الوارثغنيمة لحلو.د -
، الجزء اجتهاد القضائي للغرفة العقارية مقال منشور بمجلة المحكمة العليا عدد خاص، 677657:رقم

 .الثالث
، التقادم المكسب ونظام السجل العيني، مقال منشور بمجلة الاجتهاد القاضي محمدي فريدة.د -

 .1007للغرفة العقارية الجزء الثاني، 
، صلاحيات القاضي الإداري على ضوء التطبيقات القضائية للغرفة الإدارية للمحكمة ليلى زروقي.أ -

 .2777لسنة  77 العدل، العددالعليا نشرة القضاة، الديوان الوطني للأشغال التربوية، وزارة 
، النظام القانوني للدفتر العقاري في التشريع الجزائري، مقال منشور بمجلة المحاماة، محمد كنازة -

  .مجلة تصدر عن الاتحاد الوطني منظمة المحامين
السنة  والاقتصاد،لقانون مقال منشور بمجلة ا ،، اشهار التصرفات العقاريةمحمد كامل مرسي بك.د -

 .2766 يناير ،الثالثة العدد الأول
 ( دراسة تطبيقية ) تطورها وخصائصها: ، المنازعة الإدارية في الجزائرالمستشار نويري عبد العزيز -

 .مقال منشور بمجلة مجلس الدولة، العدد الثامن
معهد  الصادرة عن (مجموعة من المقالات) الشهر العقاري في البلاد العربيةتوحيد مصطلحات  -

 .2755البحوث والدراسات العربية، 
 الملتقيــــــــات: 

 .1020فريل أالمدية، جامعة الملتقى الوطني الرابع حول الحفظ العقاري، -
 الملتقى الجهوي حول موضوع العقار الفلاحي بين الحيازة والملكية بمجلس قضاء الجلفة -
 07/07/1020:تاريخب
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  الرسميـــــةالجرائــــــــــد : 
  .2796 لسنة 21، العدد الجريدة الرسمية -
 .07/06/2772 :المؤرخة في 20عدد الالجريدة الرسمية،  -
 .2779لسنة  65عدد الالجريدة الرسمية،  -
 . 2779 لسنة 79عدد ال ،الجريدة الرسمية -
 .1006 لسنة 96عدد ال ،الجريدة الرسمية -
 .1005لسنة  91عدد الالجريدة الرسمية،  -
 .1009لسنة  77عدد  ،الجريدة الرسمية -

 ـةــــالمجـــــــلات القضائي : 
 .2797لسنة  7 العددالمجلة القضائية، المحكمة العليا، -
 .2770المجلة القضائية لسنة  -
 .2777المجلة القضائية لسنة  -
 .2775 لسنة 2، العددالمجلة القضائية -
 .2779لسنة  2 عددال العليا،المجلة القضائية، المحكمة  -
 .2777لسنة  2، العدد المجلة القضائية -
 .1002لسنة  2المجلة القضائية، العدد  -
 . 1001 لسنة 1 عددالمجلة القضائية، ال -
 .1006 لسنة 2 المجلة القضائية، العدد -
 . 1006 لسنة 6العدد  مجلة مجلس الدولة، -
 .1007 العقارية، عدد خاص، الجزء الأول، لسنةمجلة الاجتهاد القضائي للغرفة  -
 .1007الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء الأول،  -
 .1007، لسنة 1 المجلة القضائية العدد -
 .1005، لسنة 2 المجلة القضائية العدد -
 .1020 لعقارية، الجزء الثالث لسنةمجلة المحكمة العليا عدد خاص، الاجتهاد القضائي للغرفة ا -
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 الفرنسيةاللغة قائمة المراجع ب -ثانيـا: 

 LES OUVRAGES : 

-AUBRY-RAU par  BARTIN, cours de droit civil français, 6e éd , t2, librairie Marchal, 1935. 

-AYNES Laurent &Crocq pierre, les sûretés la publicité foncière, édictions juridiques 

associées , paris.2006.  

- CADIET Loïc, Droit judiciaire privé, litec,1992. 

-CAPITANT Henri – Terre François- LEQUETTE Yves , les grands arrêts de jurisprudence 

civile ,9e éd Dalloz,1991.  

-CHAPUS René, Droit administratif général, T 1, 4e éd , Montchrestien,1990. 

 -CHEVALIER jacques, l’interdiction pour le juge administratif de faire acte administrateur, 

AGDA, 1972. 

-COLIN & Capitant : Traité de Droit civil Français, T2, JULIOT LA MORANDIERE, 1959. 

-CORNU Gérard- FOYER jean , procédure civile , presse universitaire de France, 1958.   

-COUCHEZ Gérard, avec la collaboration de LAGLADE  jean pierre et LEBEAU Daniel 

procédure civile, DALLOZ, 1998. 

-CROZE Hervé, le Procès civil- Connaissance du Droit, DALLOZ, 1997. 

-CUCHE Paul : 

                              - Précis de Procédure civile et commerciale 10e éd DALLOZ ,1951. 

                              - précis de procédure civile et commerciale, 7e  éd, DALLOZ.1937. 

-DAGOT Michel : 

                              - la publicité foncière, puf.coll.Thémis, 1er éd. 1981.   

                              - le pacte de préférence, litec,2000. 

-DEBBASCH Charles & RICCI Claude, le contentieux administratif 7 e éd, Dalloz, 1999. 

-DRUFFIN-BRICCA Sophie et HENRY Laurence- caroline, droit des biens, 2e éd, mémentos 

GUALINO, éditeur, 2008.  

- GAUDEMET Yves, Les méthodes du Juge administratif, L.G.D.J, 1972. 

-GHESTIN jacques, traité de droit civil – la formation du contrat 3e éd, L.G.D.J ,1993.  

-GREGOIRE Michèle, publicité foncière suretés réelles et privilèges, Bruylant Bruxelles 

2006. 

-GRIOLET Gaston, de l’autorité de la chose jugée en matière civile et en matière 

criminelle MARESQUAINE libraire éditeur, 1868.  
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-GINOSSAR. S, Droit réel, propriété et créance )élaboration d’un système rationnel des 

droits patrimoniaux ),PARIS. L.G.D.J, 1960.    

-HAURIOU Maurice, PRECIS DE Droit Administratif et de Droit Public,10e  éd, 1921. 

- JOBARD  BACHELLIER Marie –Noëlle & BREMOND Vincent, Droit civil- suretés - publicité 

foncière ,16e éd ,DALLOZ ,2009. 

-JULIEN Pierre & FRICERO Natalie, Droit Judiciaire privé, 3e éd, L.G.D.J, 2009. 

- LARROUMET Christian ,Droit civil , les biens (droits réels principaux),T2, 3e éd, 

DELTA,1998. 

-  LE  BOULANGER Max, la pratique des jugements et arrêts, librairie technique, 1965 . 

- MAZEAUD (Henri  Léon et jean), leçons de droit civil, T3, MONTCHRESTIEN,1977. 

-MARTY Gabriel – Raynaud Pierre par jestaz Philippe, les suretés la publicité foncière 2e 

éd, Sirey,1987. 

- PEISER Gustave, Contentieux administratif  12e éd mémentos- DALLOZ ,2001. 

- PAGE Léon, Reforme de la publicité foncière, librairie du journal des notaires et des 

avocats Paris 6e. 

-POUYANNE Maurice, propriété foncière en Algérie, Adolphe-Jourdan, Alger 1900. 

- PIEDELIEVRE  Stéphane, la publicité foncière, L.G.D.J ,2000. 

- ROUSSET Michel & Olivier, Droit administratif le contentieux administratif PUG 2004. 

-SAVATIER René, la théorie des obligations, 2e éd, DALLOZ, 1969.   

- SOLUS henry & PERROT Roger,  droit judiciaire privé, T1, PARIS SIREY, 1961.  

-VINCENT Jean, précis de procédure civile, 14e éd , librairie DALLOZ,1969. 

- VINCENT jean & GUINCHARD serge, procédure civile ,27e  éd , précis , DALLOZ , 2003.  

 - WEILL Alex, Droit civil les suretés la publicité foncière, DALLOZ, 1979. 

 - WIGHY Pierre, Droit administratif, Principes Généraux 4 éd, 1962, Emile Bruyant. 

 LES REVUES : 

- La Revue de paris du 1er juin 1920 , imprimerie pochy 1920(la fonction judiciaire par 

ARMIJON pierre). 

- Revue du Droit public et sciences politique, 7942 )Esquise d’une notion de l’acte 

juridictionnel par CHAUMANT Charles).   

- Revue trimestrielle de droit civil, 1960( Chronique de procédure civile par  HEBRAUD 

Pierre). 
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- Recueil Dalloz- n°17  du 29 avr2010. 

- Recueil Dalloz- n°39  du 11 nov 2010.     

- Recueil Dalloz- n°12  du 24mars 2011. 

-Encyclopédie  juridique, Dalloz, publication trimestrielles, 14/04/2000,cahiers  de 

l’actualité.  

 

 قائمة النصوص القانونية -ثالثا: 
  ـر والقوانينـــالأوام

 59 المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية العدد 17/07/2757 :المؤرخ في 57/79 :الأمر رقم -
 .المعدل والمتمم 60/07/2757: المؤرخة في

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  21/22/2757 :المؤرخ في 57/57 :الأمر رقم -
 .29/07/2757 :المؤرخة في 71 العقاري الجريدة الرسمية، العدد

 92 المتضمن قانون التسجيل الجريدة الرسمية العدد 07/21/2757: المؤرخ في 57/207: الأمر رقم -
 .المعدل والمتمم 29/21/2757: المؤرخة  في

المتضمن حيازة الملكية العقارية الفلاحية الجريدة  29/09/2796 :المؤرخ في 96/29 :القانون رقم -
 .27/09/2796: المؤرخة في 67 الرسمية العدد

 17، الجريدة الرسمية العدد المتضمن قانون الأسرة 07/07/2797 :المؤرخ في 97/22 :القانون رقم -
الجريدة  15/01/1007: المؤرخ في 07/01 :المعدل والمتمم بالأمر رقم 21/07/2797: المؤرخة في

 .15/01/1007: المؤرخة في 27 الرسمية العدد
المتضــمن ضــبط كيفيــات اســتغلال الأراضــي الفلاحيــة  09/21/2795 :فــيالمــؤرخ  95/27:القــانون رقــم -

 المؤرخة  70، الجريدة الرسمية العدد التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم
 .07/21/2795 :في
 19 المتضــمن قــانون التوثيــق، الجريــدة الرســمية العــدد 21/05/2799: المــؤرخ فــي 99/15: القــانون رقــم -

المتضـمن تنظـيم مهنــة التوثيـق الجريــدة  07/01 :الملغــى بموجـب القـانون رقــم 26/05/2799: المؤرخـة فـي
 .09/06/1007: الصادر بتاريخ 27الرسمية العدد 

المتضـــمن قـــانون التوجيـــه العقـــاري، الجريـــدة الرســـمية  29/22/2770 :المـــؤرخ فـــي 70/17 :القـــانون رقـــم -
 .29/22/2770: المؤرخة في 77 العدد

متمم بالقانون المعدل و الالمتعلق بقانون الأملاك الوطنية  02/21/2770:المؤرخ في 70/60:قانون رقمال -
 . 1009 يوليو 10:المؤرخ في 09/27:رقم
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الذي يحدد القوانين المتعلقة بنزع الملكية من أجل  15/07/2772: المؤرخ في 72/22:قانون رقمال -
 .09/07/2772:المؤرخة في 12الجريدة الرسمية العدد  المنفعة العامة

الصادر بالجريدة  1007المتضمن قانون المالية لسنة  19/21/1006:المؤرخ في 06/11 :قانون رقمال -
 .من قانون التسجيل 5الفقرة  1-676التي تتضمن تعديل المادة  96عدد الرسمية 

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 17/01/1009 :المؤرخ في 09/07 :القانون رقم -
 :المراسيـــــــم التنفيذيــــــة

 .المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 17/06/2757 :المؤرخ في 57/71 :المرسوم التنفيذي رقم -
 .المتعلق بتأسيس السجل العقاري 17/06/2757 :المؤرخ في 57/76 :المرسوم التنفيذي رقم -
المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة  16/22/2772: المؤرخ في 72/777:رقمالمرسوم  -

 .للدولة
المتعلــق بتحديــد كيفيــات تطبيــق القــانون  2776 يوليــو 15:المــؤرخ فــي 76/297:المرســوم التنفيــذي رقــم -
 .15/07/2772:المؤرخ في 22-72:رقم

 المذكرات والتعليمات -رابعــا: 
الصادرة عن المديرية الفرعية لمسح الأراضي والحفظ  29/07/2757 :المؤرخة في 6177: المذكرة رقم -

 .57/76 :العقاري المتعلقة بكيفية تطبيق المرسوم رقم
الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية والعقارية الموجهة  25/05/2777:المذكرة المؤرخة في -

إلى مدراء أملاك الدولة لكل الولايات، والمتعلقة بدور المحققين التابعين لمصلحة أملاك الدولة في 
 .عمليات التحقيقات العقارية المندرجة في إطار إعداد مسح الأراضي العام

الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية الموجهة  07/07/1007:المؤرخة في 7729: المذكرة رقم -
إلى كل من المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي و مدراء الحفظ العقاري ومدراء أملاك الدولة 

 ".المجهول" المتعلقة بالعقارات الواقعة في المناطق الممسوحة المسجلة في حساب 
 المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي والترقيم 17/07/2779 :فيالمؤرخة  27 :التعليمة رقم -

 .العقاري
 .15/07/1009 :المؤرخة في 006: لتعليمة رقما -
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ـــالفه ـــــــــــــــ  رســـــــــــــ

ـــــوع                                       الصفحــــــــــــة                                             الموضــــــــــــــــــ

  10..........................................................................................................................................:...مقدمــــــــــــــــــــة

 10..................................................................................... ..........:........................................خطـــة البحث

 البـــــاب التمهيـــدي

 منازعة والشهر العقاري الاطار المفاهيمي لل 

 00..................................................................... ...................:....................المنازعةمفهوم : ل الأول الفصـــــــــــــ

 01 .............................................................................:..............................المنازعة بوجه عام: المبحث الأول 

 01.............................................................................................................. :ةالإداريالمنازعة : المبحث الثاني

 01........................................... .................................................... :الشهر العقاري مفهوم  :الفصـــــــــــــل الثاني

 01........... ..............:.................................................................مفهوم الشهر العقاري وأهدافه: المبحث الأول 

 01.......... .:.............................................................................الشهر العقاري  مفهوم: المطلب الأول              

 12......... .:..................................................................أهداف أنظمة الشهر العقاري : المطلب الثاني             

 11:............................................................................................. شهر العقاري أنواع أنظمة ال: المبحث الثاني

 11... ............................:........................................................نظام الشهر الشخص ي: المطلب الأول              

 12:.................................................................................مزايـا نظام الشهر الشخص ي: الفـــــرع الأول              

 12.....................:..........................................................عيــوب نظام الشهر الشخص ي:الفـــــــرع الثاني             

ـــــــي :المطلب الثاني              ـــ ــ  01.......................:...................................................................نظام الشهر العينـ

 00. ....:...............................................................................مزايـــا نظـام الشهر العيني : الفـــــرع الأول              

 00. ...................:..............................................................عيـــوب نظام الشهر العيني :الفــــرع الثانـي             

 02. ..............:.............................................................لتاريخي لأنظمة الشهر العقاري التطور ا: المبحث الثالث

 02. .....:........................................العهد الروماني والعصور القديمة الشهر العقاري في: المطلب الأول              

 02. ....:...............................................................الشهر العقاري في العصور الوسطى :الثانيالمطلب              

 02. ....:................................................................الشهر العقاري في العصر الحديث: المطلب الثالث             

 01. ....:................................................عقاري في القانون الفرنس ي القديمنظام الشهر ال: الفرع الأول              

 21. .................:................................. (نظام تورنس) عقاري في استراليا نظام الشهر ال: الفرع الثاني             

 20 .....:.....................................................................نظام الشهر العقاري في الجزائر: الفرع الثالث             
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 منازعـــات الشهـــر العقــــــــــاري : القســــــــــــــم الأول 

 العقارية المنازعات دراسة نظرية لأهم 

 الباب الأول 

 العام والتحقيق العقاري منازعات المسح 

 22. .....:............................................................................................منازعات المسح العام: الفصـــــــــــــــــل الأول 

 21. .....:......................................................................................إجراءات وقواعد المسح العام: المبحث الأول 

 21. .....:................................................................................. .إجراءات المسح العام: المطلب الأول              

 01. .....:.......................................................................................افتتاح عملية المسح: الأول الفرع              

 00 ......:...............................................................عمال التقنية لمسح الراض ي العامال : الفرع الثاني             

 10.....:..................................................................المسح العامالجهة المكلفة بأعمال : الفرع الثالث             

 11 .........:........................................................المسح العام القواعد الخاصة بعملية: المطلب الثـاني             

 11 .....:............................................................................العقارات محل المسح العام : الفرع الأول              

  21.....................:..................................عتمد عليها في عملية المسح العامالمستندات الم: الفرع الثاني             

 22.....:..................................................................... .المنازعات التي تثيرها أعمال المسح العام: المبحث الثاني

 22.....:................................. (المرحلة الإدارية ) لمسح العام المنازعة الإدارية في وثائق ا: المطلب الأول              

 20......:.................................................................................تلقي الاعتراضات وأجلها: الفرع الأول              

 21...................................................:.............ية الفصل في الاعتراضات والشكاوى كيف: الفرع الثاني             

 22...:............................ (المرحلة القضائية ) لمسح العام المنازعة القضائية في وثائق ا: المطلب الثاني             

 20......:...................................................................................منازعات التحقيق العقاري : الفصــــــــــــــــل الثاني

 22......:.................................................................دوافع اللجوء إلى إجراءات التحقيق العقاري : المبحث الأول 

 22.......:......................................تسليم سندات الملكية وفقا لقانون التحقيق العقاري  إجراءات:المبحث الثاني

 22...:............................................................................................التحقيق العقاري :المطلب الأول              

 22...:..................................................................................التحقيق العقاري الفردي: الأول الفرع              

 22....:...............................................................................التحقيق العقاري الجماعي: الفرع الثاني             

 21...:........................................................................................معاينة حق الملكية: المطلب الثاني             

 11..........................................:...........................................أنواع منازعات التحقيق العقاري : المبحث الثالث

 11..:.....................................................................الطعن في قرارات المحقق العقاري  :المطلب الأول              

 11.....................................:...........................................الطعن في الترقيم العقاري : المطلب الثاني             

 10.:.............................................................ن في مقرر رفض تسليم سند الملكيةالطع: الفرع الأول              

 10.......................................:...............................الطعن في مقرر تسليم سند الملكية: الفرع الثاني             

  12.................................................................................................................. :خلاصة ونتائج الباب الأول 
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 الباب الثاني

 المنازعات المرتبطة بتأسيس السجل العقاري والحقوق المشهرة

 12 .....:............................................................................منازعات إعداد السجل العيني: الفصـــــــــــــــــــــل الأول 

 11...................:..............................................................قواعد العامة لنظام الشهر العينيال: المبحث الأول 

 11.....:.............................................................................لشهــــــــر العقـــــــــــاري تنظيـــم ا: المطلب الأول              

 011.....:......................................................................التنظيم الإداري للشهر العقاري : الفرع الأول              

  012.....:......................................................................التنظيم المادي للشهر العقاري : الفرع الثاني             

 011....:........................................................................الشهر العقاري تنفيذ عملية : لمطلب الثانيا             

 011.....:........................................................ط الساسية لتنفيذ الشهر العقاري الشرو : الفرع الأول              

ـــ: الفرع الثاني              ــــإتمـ  000.....:..................................................................ــــــراءات الشهــــــر العقاري ــام إجـــــ

 011.....:...............المنازعة في قرارات المحافظ العقاري الصادرة بمناسبة تأسيس السجل العقاري :المبحث الثاني

 010 .....:............................................. (المؤقت والنهائي)المنازعة في قـــــــــــــرارات الترقيـــــــــــم : الأول المطلب              

 010............:................................................. .النهائيمفهــــــــوم الترقيـم العقاري المؤقت و : الفرع الأول              

 001.....:....................................................(المؤقت والنهائي)الترقيم العقاري في  ةنازعالم: الفرع الثاني             

 000  ....:.........................................ت رفض الإيداع والإجراء و الشهرالمنازعة في قرارا: المطلب الثاني             

 000 .....:.............................................ات رفض الإيداع و الإجراء والشهرالمقصود بقرار : الفـــــرع الأول              

 020 ....:................................................................الطعن في قرارات المحافظ العقاري : الفــــرع الثاني             

 022.....:.....................................................................المنازعات المتعلقة بالحقــــــــــــــوق المشهرة: الفصل الثاني

 022....:...................................................................هاوالمحـــــــــــررات الواجــــــــــــــــــــــــــــب شهــــــــــــــــر الحقوق : المبحث الأول 

 022 .....:....................الحقوق و المحررات الواجب شهرها حسب قانون الشهر العقاري : المطلب الأول              

 021....:.....................57/57: هرها حسب أحكام المر رقمالحقوق والمحررات الواجب ش: الفرع الأول              

الحقوق والمحررات الواجب شهرها حسب أحكام المرسوم التنفيذي : الفرع الثاني             

 022......................................................................................................................................:..57/76:رقم

 الحقوق و المحررات الواجب شهرها حسب القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية : المطلب الثاني             

 110. .......................:...............................................................................الخرى  انين الخاصةوالإدارية والقو 

 110...:.......................................لواجب شهرها وفقا للقانون المدنيالحقوق والمحررات ا: الفرع الأول              

 111...:..........نون الإجراءات المدنية والإداريةالحقوق والمحررات الواجب شهرها وفقا لقا: الفرع الثاني             

 112 ..:......................رها وفقا للقوانين الخاصة الخرى الحقوق والمحررات الواجب شه: الفرع الثالث             

                  101 ...:.................................. .لعقاري ومدى إمكانية الطعن في الحقوق المشهرة وسائل الشهر ا: المبحث الثاني

 101 .........:..........................................................................ائــــل الشهــــر العقــــــاري وس: المطلب الأول              

 102 ....:......................................................الطعن في الحقوق المشهرة امكانية مدى : المطلب الثاني             

 111 ..........................................................................:............خلاصة ونتائج الباب الثاني من القسم الأول 
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 كيفية الفصل في منازعات الشهر العقاري إجرائيا وموضوعيا: القســـــــــــم الثانــي

 

 الباب الأول 

 كيفية الفصل في منازعات الشهر العقاري إجرائيــــــــا

 كيفية الفصل إجرائيا في منازعات الشهر العقاري الخاضعة للقضاء: الفصل الأول 

 110. ..:............................................................................................................. (المنازعة العادية)  العادي

 111.. ..................................................:.....ماهية دعوى منازعة الشهر العقاري وشروط قبولها : المبحث الأول 

 111.............................:............................................................. .ــــــــــــــــــــــة الدعوى ماهيــ: المطلب الأول              

 112 .........:........................................................................................تعريف الدعوى : الفرع الأول              

 111 ..........:............................................تمييز الدعوى عن المصطلحات التي تلتبس بها: الفرع الثاني             

 100 ..........:..................................................................خصائص الدعوى القضائية :الفرع الثالث             

 102 ............:.........................................................................شروط قبول الدعوى : المطلب الثاني             

 102. ...............:.......................................................الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى : ع الأول الفر              

 122. ...................:...........................................شروط المتعلقة بعريضة رفع الدعوى ال: الفرع الثاني             

ــــالجهة القضائي: الثانيالمبحث  ـــة المختصة بالفصــ ـــ ـــل في منازعة الشهــ ــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ  ر العقاري ـ

 122 ........:............................................................................................................... (الاختصاص القضائي)

 101. .....:.................................. (القضاء العقاري )الاختصاص النوعي للقضاء العادي : المطلب الأول              

 101. ....:............................... (القضاء العقاري )الاختصاص الإقليمي للقضاء العادي : المطلب الثاني             

 100. .....................:....القضائية الفاصلة في منازعات الشهر العقاري وطرق الطعن فيهاالحكام : المبحث الثالث

 100 .....:......................................................هية الحكم القضائي وخطوات إصدارهما: المطلب الأول              

             101. ....:..................................................................................ائيماهية الحكم القض: الفرع الأول              

 111. ....:..................................................................................خطوات إصدار الحكم القضائي: الفرع الثاني

 111.....:..................................و طرق الطعن فيها الآثار المترتبة على الحكام القضائية: المطلب الثاني             

 110. .....:...............................................................ر المترتبة على الحكام القضائيةالآثا: الفرع الأول              

ــــــ: الفرع الثاني              ـــ ــ  112. .....:............................................................ .ــرق الطعن في الحكام القضائيةطــ

 كيفية الفصل إجرائيا في منازعات الشهر العقاري الخاضعة للقضاء العادي : الفصل الثاني

 121.......... ..............................................................................................................:..... (العاديةالمنازعة )

 121. .....:...........................................................................ماهية دعوى الإلغاء وشروط قبولها: المبحث الأول 

ــــة : المطلب الأول               ــ                  121. .....:...............................................................................دعـــــــــــوى الإلغاءماهيـ

 120..................................................................................:.......تعريف دعوى الإلغاء : الفرع الأول              

 121. .....:...............................................................................خصائص دعوى الإلغاء:الفرع الثاني             

 120 .....:.......................................................................شروط قبول دعوى الإلغاء: المطلب الثاني             

 120......:...................................................................الشروط المتعلقة بقبول الدعوى : الفرع الأول              

 122........................................................:.........بعريضة رفع الدعوى  شروط المتعلقةال: الفرع الثاني             

 



396 
 

 121........:................................................المختصة بالفصل في دعوى الإلغاء الجهات القضائية: المبحث الثاني

 111.........................:.....................................................اختصاص المحكمة الإدارية:  المطلب الأول              

 110 ......:......................................................................................الاختصاص النوعي: الفرع الأول              

 110 ...............................................................................:..........الاختصاص الإقليمي: الفرع الثاني             

 112 ...........:.....................................................................اختصاص مجلس الدولة: المطلب الثاني             

 112..........:....................................................................اختصاص محكمة التنازع: المطلب الثالث             

  112..........:.....................ات الشهر العقاري وطرق الطعن فيهالحكم الإداري الفاصل في منازع: المبحث الثالث

 112........................:.........................................................زات الحكــــــــــم الإداري مميــــــــ: المطلب الأول              

 111 ..........:..............................................................طرق الطعن في الحكم الإداري : المطلب الثاني             

 111...........:...............................................................................طرق الطعن العادية: الفرع الأول              

 011...........:..........................................................................العادية غير طرق الطعن : الفرع الثاني             

 011 ...........................:............................................................خلاصة ونتائج الباب الأول من القسم الثاني

 الثانــيالبــــــــــــــاب 

  (الوسائل الموضوعية ) كيفية الفصل في منازعات الشهر العقاري موضوعيا 

 كيفية الفصل موضوعيا في منازعات الشهر العقاري الخاضعة للقضاء العادي: الفصل الأول 

  010...........:.................................................................................................................. (المنازعة العادية)

 011 ..........:............................................. .نازعات المطروحة بين المتعاقدينكيفية الفصل في الم: المبحث الأول 

 012 ..........:..............................للقيد لحل منازعات الشهر العقاري إعمال الثر المنش ئ : المطلب الأول              

 012 ..........:.............................للقيد لحل منازعات الشهر العقاري إعمال الثر الناقل : المطلب الثاني             

ـــللقيد في منازع تطبيقات عملية حول إعمال كل من الثر المنش ئ والناقل: المطلب الثالث              ـــــ ـــ ـــــ  ات ــ

 000 ..........................:.........................................................................................................الشهر العقاري 

  010.....................................:...........................كيفية الفصل في المنازعـــــــــــات التي يثيرهـــــا الغيـــــــــــر: المبحث الثاني

 010................................:..................................وم الغير في قانون الشهر العقاري مفه: المطلب الأول              

 002...:...................إعمال قواعد الشهر العقاري في الفصل في منازعات الشهر العقاري : المطلب الثاني             

 002.....................................:...................................................مبدأ السبقية في القيد: الفرع الأول              

  001 ...:..................................................................مبدأ الحجية المطلقة للقيدإعمال : الفرع الثاني             

 001 .......:....أثناء أعمال المسح العام المستفيد من التسجيل وصاحب الحق المثارة بينالمنازعات : المبحث الثالث

 020.....................................:.............................................................منازعات المالك الظاهر: المبحث الرابع

 022 ....................................................علاقة صاحب الظاهر بصاحب المركز القانوني :المطلب الأول              

 022.........:..............................................................عن علاقة المالك الظاهر بالغير  :المطلب الثاني             
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  002........:...................................................................................................................... (المنازعة الإدارية)

 000. ......:...............................................في منازعة الشهر العقاري  طة القاض ي الإداري حدود سل: المبحث الأول 

 000. .......:...............................................................حدود سلطة القاض ي في التقرير: المطلب الأول              

 002 .......:.............................................طة القاض ي في الحلول محل الإدارةحدود سل: الثانيالمطلب              

 012......:...................................لحل منازعة الشهر العقاري  المنهجية التي يتبعها القاض ي الإداري : المبحث الثاني

السس والوسائل التي يعتمد عليها القاض ي الإداري للبحث عن حل لمنازعة الشهر : المطلب الأول              

 010 .................:............................................................................................................................العقاري 

 012.....:..................................................................سائل تأسيس الحكم القضائيو : المطلب الثاني             

  012......................................:.................................................خلاصة ونتائج الباب الثاني من القسم الثاني

  011 ............:............................................................................................................................ الخاتمــــــــــــــــة

 021...... ...................................................:...........................................................................قائمة المراجع

 011....... .........:............................................................................................................................الفهرس

 

 

 

 

 


